1) 


حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
> 0 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


و . ق3َ التُشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِشََّةُ المسألة التاسعة والعشرين 


زيد: : ما المَرادٌ ب (امتحان الثّاس في عقائدهم): وما 
حُكمٌ ذلك ؟. 


عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَعَدَّفُ عليه مِنَا يَلِي: 


(1) قال الشيحُ محمد بِنُ نْ عمر الزبيدي في مَقالة له 
بعُنوان (حُكُمْ الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرابط: 
فهذاً تحب يَسِيرٌ لِمَسْألة (الامتحان في الإعتقاد)., 
جَمَعْتُ فِيها ما استَطّعتُ الؤقوف [عليه] مِن أدِلَةٍ وآنار 
وأقوالٍ لِلسَلَفٍ في هذه المَسْألةء وحاولتٌ الجَمْعَ بِيته] 
والتتوفيق بَيْنَ ما يَظهَمٌ مِنَ الاختلافٍ أو التّضَاء فيها, 
سائلا اللة شبحاته وتعالى السََدادَ والتّوفيق» إنّه وَلِيُ 
ذلك والقاديرٌ عليه... ثم قال -أي السّيِيحٌ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان), بُطلوه الامتحان قفي اللغة ويراد ده 
(الاختبارً)ء يُقَالٌَ (محته وامتحته) بمنزلة (خَبَرْتُه 
واختبزته: وتلوته وابتليْته )4 والمَصدَرَ 29 ذلك (محتة)؛ 


2) 


يَقَولَ الخَلِيل عن أخقة [في كتابه (العَيْنٌ)] ((المختة) 
مَعْتَى الكلام الذي بُمْتَحَنُ به قتع رَف بكلامه صَمِيرٌ 
قلبه)؛ والمراة ب (الاإمتحان في الاعتقاد) اختبارٌ التّاس 


في الاعتقاد). الأصل في هذا الباب أن النَاسَ يُعامَلون 

يحَسَبٍ ظواج هرهم» وأن نُوكَلَ شسرائرّهم إلى اللهرتعالى: 
ويَشْهَدٌ لهذا الأصل قَوله لت اللَهُ عَلَيْهِ وََلم (مَن 
صلى ضلاتنا وَاسْتقبَل قِبْلَتَنَا وَأْكَلَ ذَبِيجَتَنَا فَذَّلِك 
الْمُسْلِمْ الذي لَه ذِمَّهُ الله ا له أمان لله وَصَهماتهِ] 
الِلّهَ قفي عَهْدِه])؛ ولكن إذا كان نَظّة ١زنة‏ نَمَة) سم إشارة 
للمَكان البَعِيدٍ بِمَغْتى (هُنَاكَ)] حاجةٌ شَرعِيّةُ لكشف ما 
ع8 هده الظواهر, فَإِنّ الامتحان يجوز يش آتَذَاكَ 


بن ” 0 نس شر 31 
صَلى اللة عليه و مم يبامتحان النساءٍ المُهاجرات إليه, 
فَقالَ تعالى (بَا يها آلّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ قَامْتَحِنُومْنٌ اللَهُ أَغْلَمُ بإيمبإنهنّ؛ قَإنْ 
عَلِمْئْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ قَلَا تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكْفَارِ) [فأآلَ 
الشيخُ محمد إسماعيل المقدم [مؤ سشسن الدّعوة 
السَلَفِيّةِ بِالإسْكَئْدَربّة) في (تفغسير القرآن رآن الكريم): 
قَيَفولٌ تعالى (يَا ا أيه الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمَِ مِنَاتُ 

والمقصود به ه التَبَيُ حلي الله عله والهة وسلم؛ 
رمُهِاجِرَاتِ1 أي مِن مَك إلى القدينة؛ (فَامْتَحِنُوهُنَ )4 
أي فاختبروهُنٌ بما يَعْلِبُ على ظنّكم صِدفَهُنٌ في 
الإيمان؛ (اللَهُ أَعْلَمٌ بإِيِمَانِهنَ) أي اللهُ سُبحاته وتعالى 
ل له امي 1 د ا 


3( 


كما بَبِّنَتْ بَعضْ الرُواتَاتِ- بأن تشهد الشَّهادَتين؛ وقالَ 
تعضّهم ( بِأنْ تحلف أنّهارما هاجَرَت إلا حُبًا لِلّهِ وزسوله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وآله وَسَلْمَ؛ وما هاجَرَت بعْضْةٌ لِروج: أو 
عَيْرَ ذلك مِن الأغراض), َتَذكرٌ المرأةٌ مآ عندها وَيُقَبَلَ 
في الباطِنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتَضَتٌ هذا الامتحانَ في 
حَقّ النّساءٍ دُونَ الرّجالٍء فَإِنّهِ لم يتحدْثِ إمتِحانٌ لِلرّجالٍ 
وإثما كان الامتحان لِلَيُساءٍ خصوصًًاء وسوف مكمايا إِنْ 
شاءً اللهُ تعالى الفَرْق بَيْنَ الرّجَالٍ والنّساءِ في ذلك؛ 
فالمفقصودٌ مِن قوله تعالى (بَاأنُّهَا الذي آمَنُوا إِدَا 
0 الْمُوْمِمَ جات تبائرات قاة 5 بَعني 
0 , اث في القلي لأ ما في الباطر لا بطل 
عليه إلا اللة سبحاته وتعالى, وقوله [الله اعلمَ 
بإيمَايِهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على فُلوبهنَ لا نتُمْ, 
قهذا لا مَدخُل تحيت قدرتكم, , والعها يتكفيكم قرائنٌ 
الإيمان وأماراته, كَأَنْ تَأتِي بالشهادَيّين وتُحِيبُ مابُوَكَةٌ 
إليها مِن السُّوالٍ... ثم قال -أي الشَّيحٌ المقدم-: 54 
الإمامٌ إبْنْ جَرِير [في (جإمع البيان في تأويل القرآن)] 
(عَنِ ائن عَبَاسَ رَضِي الْلَهُ عَنْهُمَا قال (كَايَتٍ الْمَرْأَهُ إِذَا 
نت رَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََلْمَ حَلَْقَهَا باللَهِ مَا 
حَرَحِِتْ مها جرة مِن ني رَؤج» وَباللهِ مَا حَرَجْتُ رَعْبَةً 
عَنّ رض إلى اه وبا رِمَا خَرَ حت في الِتِمَاسنلِ دناه 
وَباللّهِ مَا حَرَحْتُ إلا حُبا لِلَهِ وشوله صَلَى الله عَلَْهِ 
وَسَلمَّ)؛ يَققولَ ابن رَمِدِ (وإثما اغِة نا يامتحانهن, ٠‏ لأنّ 
الْمَرْأة كَانث إِذَا عَضِبَتُ عَلَى رَوْحجِهَا يمَكَةَ قَالَتْ 'لَالْحَفَنَّ 
بِمُحَمَّدٍ عليه الضَلاهةٌ والسَّلامَ”) [كأتها تُرِيدٌ أن انكيية 
رَوجَها!]؛ وقال مَجَاهِد ("فقامتحنو نوج هن" أئ سَلُوهُنَ "مي 
جَاءَ بهنّ", فَإِنْ كَانَ جَاءَ بهنّ 0 عَلَى أَزْوَاجهنّ 1 


4) 


سَحَط أؤ غَيْرْهُ وَلَمْ مُوْمِنَ قارْجِعُوهن إلى أَزْوَاجِهِنَ))؛ 
قوله (فإن عَلِمْثْمَوهُنٌ مُؤْمِنَاتٍ قلا : تَرْجِعوهنَ إلى 
الكَفَارِ)؛ قال الرمَحْسَريُ [في (الكشاف)]) يَعْنِي إِنْ 
عَلِمْتُمُومُنَ الْعِلُمَ الذي تَبْلعُهُ طَافَبْكُمْ وَهُوقٍ الظَنُ الْعَالِتْ 
بِالْحَلِفٍِ وَظَهُور الأمَارَاتٍ وإكما سماد عِلّْمَا إِيدَانًا بأنّه 
[أي الظنّ الْعَالِبَ] كالعلم في وُجوب العَمَللٍ يه... ثم 
فال أي السَّيحُ المقدم-: إنّ اللةِ سُبحاته وتعالى يَقُولٌ 
يا أَنُهَا الذين آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 


الامتحان خاصٌ بالنساءٍ ققطء فَلِمَ تخصيص النساء 
بالامقحان؟, يَقولُ الشِيحُ عطية سالم [في ١تَتِمَّهُ‏ 
"أضواء البيان")] (وَفِعْلًَا لَمْ يَكْنِ التَبىُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ من الرجالء وَالسَّبَبُ في 
امْتِحَانهنٌ هوق مَ أْشَارَتْ إِلَيْه هذه الآبَةُ كي قَوؤله تَعَالَى 
(ف إن عَلِمْنَمٍ ون لاف تا فَكَأنٌ الهخرة وَحَدَدَهَا لا 


0 ا مِن 0 ا 0 0 
لله قَرصوانًا رَونَ اللة وَرَسولة: ا 86 


5 

إِلضَادِقُونَ)؛ وَبَلِكَ أنّ الرَّجْكَ إذَا خَرَجَ مُهَِاجِرًا فَإِنُه يَعْلمّ 
أن عَلَيْهِ تبعَة 32 الجهاد وَالنّصْرَة: وهو يعرف جَيْدَا ما الذي 
تَعنِيه الهجرةٌ مِنَ النْصْحِيَةِ بماله ومُفارَقةٍ أهله ووٍَطيه 
8 الانتقالٍ إلى المَدِينة حيث يَحَبُ عليه أن يُجَاهِدَ مع 
النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وأن يَنِضصُرهء فَلا يه اجِرٌ إلا 

وَهَةَ صَادق الإِيمان ومستعِد د لآ نْ يَتَحَمَّلَ تبعات هذه 
الهجرةء لذلك لم يَحَتَجْ إلى امْتِحَانِ؛ وهذا بِخِلافٍ النْسَاءِ 
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جِهادٌ وَلا يَلرَمُههْنَ بالهخِرة أيه تبعةء قأيّ 
سَبَبٍ يُوَاحِهُهُنَ في حَبَاتِهِنَ -سَوَاءٌ كان يسبب الرَؤج اؤ 
غَيْرِهِ- فَإِنه قد يَجْعَلهْنَ يَحْرْحَنَ باسشم (الهخرّة): والامز 


5( 


على خِلافٍ ذلك بَلَ هي هاربةٌ من رَوجها لِسُوءٍ العِشْرَةٍ 
مَثَلا أو أرادث أن تَكِيده, كماكانَ النسوةٌ يِدّدنَ 
أَْوَاجَهْنَ أحيَائا في مَكَهَ وتقولٌ إحداهٌنّ لِرَّوجها (والله, 
حفن ؛ بِمُحَمَّدٍ عليه الضّلاةُ والسَّلامٌْ) وليس ذلك ,ايمانًا 
هِجِرَيَهن, وذلك بإمتِخانهنّ لِيُعْلَمَ إِيقَانْهُنٌ ؛ سن جَانِب 
آخَرَ فَإنّ هجرّة الْمُؤْمِتَاتِ يَتَعَلْقْ بها حدق و طرفي آخر 
وَهْوَ رَوجْها المُشرك, فَإِن هذه الهجرة هَ يَتَرَنْبَ نب عليها أنْ 
يَنفسِح : نكاحهها فنة: وأن يَعَِوَضَ هم عَمَا أنققَ عَليهَهاء 
وهذم الآأهوة ضن إسشسقاط حَقَه في التكاح وَإِبيحاب حَقه 
في الْعَوَضِ قَضَايَا حُفُوقِئَةٌ تتطلتث إِنْبَانًا [أئ تَنَنّنَا] وذلك 
يَكُونٌ بالامتحان, بخِلافم هِخِيرة الإّجَال». انتهى 
باختصار]؛ واميّحَنَ الِتَبِئُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الجارة 
0 لها )ا: َ اللة؟): قَقَالَت (في السَّماء)ء: فَقَ ال 
(أَغْيَعَها فإِنهَا ١‏ مو مُوْمِتَةٌ))؛ ؛ كما وَرَدتٌ عن التابعين جملة 
والاختبارٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك, فَقَدُ كان رواهُ 
الحديث يمتجنون من يَأَخُذون عكنه ومن يُحَدّنونه, وإقد] 
كان رَايْدََ ” بن م قْدَامَةَ زت161ه] لا مَحَدّتثُ قَدَرِيًا وَلَا 
صاحب بدّعة يَعْرِفَهُ, ولا يَحَدّتٌ أحَدًا حتى ممتجنه , وكذلك 

صَنَعَ أَبُو حَاتَم الرَازِيُ (ت277ه) فَكانَ لا يُحَدّتُ حتى 
تمتحن: ولم يَقنَصِرِ الامتحارو 00 [َأَيْ عفد التَابعِين] 
في اختَبارٍ مَن يُريدون ٠‏ توليته» قهذا عُمَهْ ة عَبْدِالْعَزِيز 
عا مُرُ عُلامَه أن يَمتَحِنَ ابْنَ أبي مُوسَى لما أَعْجَبَهُ سَمْةٌ 
وأراة أن يُولَقِهء قهذا كله مِمَا مَدُلَ على مَشروعِيَةِ 
الامتحان حيسث تدعو إليه, الحاجحة يَققَولَ_ اين م تَيِمِية [في 
(مجموع الغعتاوى)] (وَالمُوْمِنْ 4 مَحتَاحخ إلى إمْتِحان مَنْ 
يَرِيدُ 0 يصَاحِبَهُ وَيُقَارِتَُ بيكاج وَعَبْرِهِ), وقالٍ لأي ابِنُ 
تَثّمِئّة أيضًا في (مجموئع القتاوى)] [وَمَغْرقَةُ أَخَوَالِ 


6) 


النّاس تَارَة تَكُونٌ يشهاتات التّاس, وَتَارَهَ تدعو بالجَرح 
وَالتّعْدِيلِ وَتَارَةٌ تَكُونٌ بِالاحْيِبَارٍ وَالامْيِحَانِ)... نم قال - 

أي الشيخ الزبيدي-: (الامتِحإنُ في الاعتقاد) جاءَث عب 
سُلَيِمَا 9 ن اللثمت (نت143ه) كان لا يُحدّث 0-0 حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكات أبو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ 2 بن إسشحاق السَرّاج (ت 
3ه) يمتحن أولاد الثناس, 3 يتحدّث أولاد الكلابيّةِ 
[قال حسين القؤتلي في تحقيقه لكتاب (العفل وفهم 
القُرآن "لِلخبارث الْمُحَاسسِبتيٌّ"): ققد انتهى الأفرٌ 
بقدرسة إبْن كُلَابٍ الكَلَامِيّةَ إلى الاندماج في المدرسية 


الأشْعَرِبّةِ. انتقيى]؛ و من ذلك أيضًا قَولَ أحَمَد بن عَبْداللُهِ 
بْنِ يُونْسَ (ت227ه) (أمْتْحِنَ ع أهِل_ الْمَوْصِل بِمُعَاقَى بن 
عِمْرَان, فَإن احنوة فَهُمْ أمظ الشئة: وَإِنَ أَبْعَصوهُ فَهُمْ 


هَل بِدْعَة )... ثم فال“ -أي الشّيحٌ الزبيدي-: إنَّ الأصل 
في الْتَعامُلِ مع الثَّاس وَالْحُكْم عليهم هو اعتدادٌ ظواهر 
أحوالهمء وأن تُوكَلَ سَرائزهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
ددعت عَْ إلى الامتحان حاجةٌ أو صَرورهُ فَإِنَّ الامتحانَ يور 
آتذاك, ولكِنْ بصَوابط يجب إعتدادها وهي ألا تعلق _ هذا 
الامتِحانُ بالمقسائل الخَفِيَّةِ أو الألفاظ المُجْمَلَذِ ويَنَّضِعٌ 
ذلك مِن خِلال التَظَر إلى صِغةٍ الاميحانٍ الواردٍ في 
اللصوص والآثارز في الامتحان دَلْت يقجموعِها على 
جَوازٍ الامتحان ومشروعِيته حيبت 23و ا له الحاجة,ٍ وهذا 
خنتية: تل كان بأ مر جَلِيٌّ ظاهر... ثم قَالَ دَأي الشَيحٌ 
الزبيدي-: امتحانَ لتب صَلِّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِلْجَارِيَةٍ 
كإنَ بسُوؤالِها عن فَضِبَّةٍ فِطرِيَّةٍ ظاهرة؛ وهو سؤالها عن 
عُلُةّ الله شبحاته وتعالى» وهو امتحان دَعَتُ إلبه الحا 
لِعِنْقِ هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 


ماع ٠‏ ط ماع ٠‏ 


(7( 


(2)وقالَ الشَّيحٌ ناصر العقل (رئيسٌُ قسم العقيدةٍ بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعلِيقٌ على "شَرّح السّْنّة" لِلبتَرَتَهاريٌ): 
إنّ الأصل في الم سلمِين السّلامة, والأصل فيهم 
الإسلامٌ, مالم يَظهَرْ قرائن بَيِّهُ على خِلافٍ ذلك, 
ولذلك فَإِنَّ امتِحانَ النّاس بسُؤالهم عن عَقائدهم يدون 
مُبَرّرِ ولا مَوجِبٍ شَرِْعِيٌ سيد البدّع: سَواءٌ كان ذلك 
الاميّحانُ يُقَصَدَّ به كشفٌ ما عند الشخص من قَول أو 
اعتقادء او يَقصَدٌ به التتيث: فَإِنّ التَنَيّتَ غير محطلوب ما 
دامَتٍ اللشعة قي التاسٍ هىي الظاهرة, والتّاس على 
[أيئ بالإسلام] في الجُملةء ولا يَجَورٌ التَّفْتِيسْ عَمَا وراء 
ك؛ أمَا إذا كانَ لذلك [أئ لامقحان الئاس في 
عَفَائدهم] مُوِحجِبٌ كَأَنْ ظَهَرَت في الشخص قرائن تَذدُلَ 
على أنه تقول باليدعة أو يَعتَقِدُها أو بَفعَلُها قلا مانخ 
من سؤاله,ي أو [إذا] كان الإنسانُ سَيَتَعَامَكٌ مع 
تَعاملًا يَتَعَلْقُ بالعغقود كَتَعامُلٍِ تجاريٌ دائم, أو تعاملا 
عِلْوِيًا مُسِتَمِرًا كَأَنْ يَتَلْفَى العِلْمَ عنه أو يُدَرْسَه أو فيما 
َتَعَلْقٌ مَثَلا بترويخة: أو تَجَو ذلك ف إذا توافررت قرائنٌ 
العقلٌ- : إذا كانَ الإنسانٌ في لد الغالب فيه البدعةٌ 
فَإِنّه يُسال -لأآنّ القاعدة [يَعيِي قاعدة (الأصلّ قفي 
لافيت السَّلامةُ, والأصل فِيهم الإسلامٌ)] تَنقَلِبُ 
وتَنعَككس- سَواءً كاتنت يدّعًا اعتقاد َه أو عَمَلبَّةَ أو هما 
مَعَاء والغالِبٌ أنّ البدَع العَمَلِيَّة والاعتقاديّة تتلارَمٌ خاضَّةً 
في العُصور المُتأَخّرةِ, هما مِن أصحاب يبتع اعتفاريةٍ إلا 
وعندهم بِدَعَ عَعَلِيَة: وما تنتا َنأ البدَعٌ العَمَلِبَهُ أيضًا إلا عن 
بدع اإعتقاديّة فإذا كان الإنسانٌ في مَوطن كدر [ فيه 
البدّعٌ -أو هي [أي البدَغٌ] الأصلٌ افيهم - - فَإنه” يَحتاجٌ إلى 
الشؤال: لأنه متتسضلي خلف انقيهم وستتعامل معهم 
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فيما يَتَعَلّقُ ديه ويَتَلَقَى عنهم [قالَ الشبخٌ محمد بن 
سعيد الأندلسي في (الكواش ِف الجَلِبَّهُ): إِنّ الامتحان 
عند إنتشار البدعة هو مِمًا ثُقِلَِ عن السََلَفٍء فَكَيْفَ 
بالامتحان عند إنقشار الشركِ والكفر؟!. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي مَقالة له بعنوان (ما حُكمٌ الإسلام في 

امتتحانٍ أهل الأهواء وغغيرهم) على موقِعِه في هذ 0 
الرابط: قد كَثْرَ الكلامٌ حَوْلَ إمتحان الأشخاص مِن أهل 
الأهواء [يتعني مَجهولِي الحالٍ في المُحِتَمَعاتِ التي 
يَعْلِْبُ عليها أهل الأهواء, لأنَّ مَنْ كان مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجالٍ لا حاجة لامتحايه أضلًا] وغَيرهم, فَرَأَيْتُ 
أنه من اللازم سََانْ حكم الإسلام فيه استنادًا على 
القرآن والسئة ومَواقف وأقوالٍ انق الإسلام وَالسّنَةِ 
0 الأمر, ليتكونٍ المُسَلِمْ على تصِيرة وبَيْنْخٍ مِنَ 


! 5 0 2 عُلمَئف و ميات 5 قَلَا تَرْجِعُوهنٌ 
الي إلكقار. لا هن جل لهم ولا كيم لون مُنَّ)؛ وأمًا 
الِسْئة: فاآمتحان رسول الله صَلى الله عَلَمهِ وَنَ 


لِلْجَاريَةِ ز[قال لها (أيْنَ الله؟), قالَب (في السَمَاءٍ), قال 
(ممَن اقا؟), قالت (أنت سول اللّه)ء فققال اام 
مَعَاويَة بن الحَكّم السُّلَمِيٌ (أغيقهاء ٠‏ قَإِنّهَا مُؤْمِتَهُ)4»: قما 
حَكُمَ لها بالإيمان وأجار عتقها إلا بَعدَ هذا الامتحان... 
ثم قال -أي الشيخ المدخلي- : قال شيبح الإسلام ابن 
تَيْمِنّة (فَإَِا أرَاقَ المُؤْمِنُ أن نّ يَصَاحِبَ أَحَدًا وقد د ذْكِرَ عَنهَ 
الْفْحُورْ وَقِيلُ (إنَة تاب مِنْه), أو كان ذلك مَقَولا عَنَهة 
(سَوَاءٌ كان ذَلِك القَولُ صِدّقًا أذ كزبًا), قَإِنَّهُ يَمْتَحِفْهَ بمَا 


وصد 

3 02 أن ا ا 8 لاه اهتحت تَحَنَهُ كَمَ] مو عُمَرُْ 
ين عَبْدالْعَزيز عُلَامَة ان بمتحن ١‏ نْنَ أبي موسىٍ لَنَا 
أَعْجَبَهُ سَمئَةُ ققال لَه [أئ 0 العُلَامُ لان أبي 
مَُوسَى] (قيد عَلِممت مَكَانِي عند أُمِيِر المدمين: فَكَمْ 
ب إذا أَسَرْمٌ عَلَيْهِ بولاييك:), فِيَذَل له الا 
عَظِيماء فَعَلِمَ عُمَرْ أَنَهُ لَْسَ مِمَنْ يَصْلْحُ للولايَة؛ وَكَذدَلِكَ 
في الْمُعَامَلَاتِ [فال إابْنْ تَيْمبَّةَ في (مَجموعٌ القتاوى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاحٌ إلى 0 عَن تريد أن تضاحية 
وَيُقَارِنَةُ بِيكاج وَعَبْرِهِ. انتهي]؛ وَكَذَلِكَ المَمَالِيكٌ [أي 
المقملوكون» وهَمْ أهل الرّقَ] الذين عُرِفُوا إؤ قيل عَنْهُمَّ 
الفُجُورٌ وَأرَاد الرَّجُلُ أن يَشْتَرِيَهُ؛ وَمَعْرِقَةُ أَخْوَالٍ اناس 
تَارَة تَكُونٌ بِشَهَادَاتٍ النّاسء وَتَارَةٌ تكُون بِالْجَرْحٍ 
وَالتغْدِبيلِء وَتَارَةً تكُونٌ بِالاحْيِبَارِ وَالامْيِحَانِ)... نم قال - 
أي الشيحٌ المدخلي-: فقهذه الأآمتحاناتٌ تَسُوعٌ في حَدٌ 
من لم يُخَاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوالٍ أهلِ الباطلء فَكَيفٌَ 
بأهل الباطِل [تعني مَجهولِي الحالٍ في المَجِتَمَعاتِ 
ألتي بَعْلِبُ عليها أهلٌ الباطِلء لأنَّ من كانَ من أهل 
الباطِل مَعلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أضلًا] وبِمَنّ 
بُخْاِصِمٌ أهل الحَيّ ويُوالِي أهلّ الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشسيخٌ المدخلي-: وأمّا السَّلَفُ الصَالِحٌ العايلون بالكِتابٌ 
والسَّنَةٍ فَقَدْ فَقَد فقذ جَعَلوا الامتحان من مَقَايِيسِهم, ترون ساك 

بَيْنَ أهلٍ السّنَّةٍ وأهلٍ البدع والأهواء وبَيْنَ النّقَاتِ مِنَ 
وام وَبَيْنَ الكَذّابين والْمُعَفَلِين والصّعَفاءٍ... ثم قال - 
أي الشّيخٌ المدخلي-: وإنْ كان أهل الحَدِيثِ رَوَوًا عن 
أهل البدع يشْروطٍ (منها الصَّدقٌ والجفظٌ والأمانةٌ) إلا 
أنّ قَضِبَّةَ الامتحان لا تزال عندهم قائمةً» وما مَيّزْوا بَيْنَ 
أهل السنَّةَ وأهل البدع إلا بالدّراسة لأحوالٍ لجال 
وامتحايهم يطرقهم. المعروقفة عند أهل العِلم؛ قال 
العَلامةٌ عَبْدْالَرَ حمن : بن تحبنسى المُعَلَمِْ (ت17386ه) قفي 
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كتايه (عِلْمُ الرّجالٍ وأقمّبَنُه) وهو يَتَحَدَّتْ عن الجرح 
والتُعديل, قال (نم جاءَ عَصِرٌ أتباع التّابعِين قما بَعْدَه, 
فكثْرَ الصّعَفاءً وَالمُعَفلون والكذابون وَالزَناِفَة, فَتَوهِضَ 
الأئمّهُ لتبيين أحوال الرّواةِ وتزييف ما لا يَثبْتْء فَلَمْ يَكْنْ 
مضل .من آم قار التق لسن إل وفيه جماعةٌ مِنَ الأئقَّةِ 
يتمتجنون ن الرُواةَ ويتختبرون أحوالهم وأحوالَ رواتباتهم 
ويَتَنْبّعون حَرَكاتِهم وسكناتهم, ويُعلنون للئّاس حُكْمُهم 
عليهم)... ثم قال -أى الشيحٌ المدخلي-: قَالَ الْحَسَنٌ 
بْنُضالح بْنِ حَي (كُنَا إِذَا أرَذنا أن تكنبٍ عَنِ الوَّجْلٍ 
سَالَنا عَنْةُ حَتّى يُقَالَ (أَنْريدون أن تُرَوْجْوة؟))؛ وقال 
الإمامُ عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيٌ (ت234ه) (وَإذَا رَأَيْتَ الرَّجْلَ 
حت أبَا هُرَبْرَة وَبَدْعُو لَهُ وَبَتَرَحَمُ عَلَيْهِ فأ جَبْرَهُ وَاعْلَمْ 
أنه انه تمرية من ,اليتع؛ وإذا فلت الزجل يُحِبّ 0 بن 
1 إنْ شَاء إِللَهُ؛ وَإِذَا وَأبْت الرَّجْلَ يَعْتَمِدُ مِنْ أَهَلٍ 
البَضْرة ؛ علي أَنُوبَ السسَحتَيَانِيُ وَابِنِ عَوْنِ وَيُونُس 


وَالتَيِمِيٌ و بُحِبهُمْ وَبُكْيْرٌ ذِكْرَهُمْ وَالافيداء بهم فارخ 
خَبِرَة: َم مِنْ تعد هَؤُلاء أي مِنَ الْبَضْريينَ] حَمَادٌ بن 
سَلَمَةَ فَمْعَادْ بن مَعَاذٍِ وَوَهب بن جربر» فَإِنَ هَوَّلَاءِ محكتة 


أَهْلِ البدّع؛ َإِدَا رَأَبْتَ الرَّجُلَ 08 من أَهل الْكُوقَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى 
طَلَْحَة بن مُْصَرّفٍِ وَابِنٍ بجر 0 حَنَّانَ التنعة وَمَا!ِكٍ 
بن مغوّل وَسْعَيَانَ : بن سَعِيدٍ الثؤريٌ وَرَايئِدَةَ فازجة: وَمِنَ 

بَعْدِجِمْ [!ي مِنَ الكوفِيِينَ] عَبْدْاللهِ بِنُ إِدْريس وَمُحَمِّدُ بِنُ 

عُبَمدٍ د وَالْمُحَارِبِيٌ قَارَجُة [وَإِذَارَأَبْت الرَّحُْلَ يُحِت أَهَا 
خنيقة» وَرَأَيَهُ وَالْنَظَرَ فِيهِ؛ قلا تَطْمَيْنٌّ إلَبْهِ])... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ المدخلي-: قهذا [أي الامِتحان] مَنهَحُ شائع, 
وحق مَعروف: ومَنتَشِرٌ بَينَ أهلٍ السئة, وسَيفٌ متسلول 
على أهل البدع» ومن عَلاماتٍ أهل البذع إنكاره [أئ: 
إنكار رْ هذا الامتحجان] وعيتهم أهلّ الشنّة وطعتهم [أئ 
9 أهلّ الشنّة] بهه فإذا سَمِعْتَ رَجُلَا يَعِيبُ به [أي 


بالامتحان] أهل السَّنَةَ فاعلَمْ أنه من أهل الأهواء 
والتدعء إلا أن يَكونَ جاهلا فَعلمه وبَيّنَ له أنّ هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يَعَنِي مَحهولِي الحالٍ في 
ا البو يَعْلِبُ عليها أهل ا لأنّ من كان 


ا ما 0 عليه ١‏ من البدّع. 7 0 


(4)وقال ابن تَيْمِيِّةَ في (مجموع الفتاوّى): و كَانَ الم ام 


لوال الشيحٌ سعودٌ بن صالح السعدت في (ألوِيَهٌ 
د التدريس في كلية الشريعمةٍ وأصول' الدين 
بجامعة الملك خالد"): وتَقَللَ الحافظ ‏ ابن حَخدِرٍ 1ف آفي 
(تهذيبٌ التّهذِيب)] عن رَائِدَةَ بْنِ قدَامَةَ التْقَفِيٌ أَنّه 
لا يَحَدّتْ أخدًا حتىٍ يتَمتحِته» ودَكَرَ [أي اين حجر في 
(تهذيبٌُ التّهذيب]] أنّ رُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَة كَلَْمَهُ [أئّ كَلْمَ 
رَائْدَةَ] قي رَجَالكل ا 6 يُحَدقْهُ: فَقالَ رَايْدَهْ ( من ملل 
السَُّنَّةِ هُو؟4: قَالَ (مَا أَغْرفُهُ ببدعَةٍ): فَقَالَ (مِنْ أَهَل 
السُّنّةِ هُوَ؟)/ فَقَال رُهَيْرْ (مَتَى كان الِنّاسَ هكذا؟), 
قَقَالَ رَايْدَهُ (مَتَى كان النَاسنْ يَشْئُمُونَ أجا 0 وَعْمَرَ 
رَضي اللَهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل 
الرياد 'والجماعة) [لِلالكَائِيٌ ُ 0 | (أَخْبَرَنَا أَحَمَدٌ 
0 عبد أئتأنا محَمَد نن الخيسئن, عد نا أَحْمَدٌ بن زُهَبْرِ 
َال [ستمعتث احَمَد بن عَيْدِاللهِ : بن قوئسن يَفَُولَ "أ 9 


2 عي 2 ع 
هل الْمَوْصِلٍ اا بن عِمْرَانَ: فإان احبوة فهم اهل 
اتخصنة و > واج 0 2 8 و ّه وعم 

د اها ءٍِ 


الكوقة بيَحيّى كتَى اه و تكتى ؛ عن ستعيد القطان (ت 
8ه)]")). انتهى. 


(6)وقالَ السَيحٌ أحمد بن علت القرنك (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة, وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (مِنهاجٌ السِّنّْةِ): قَالَ سُفْيَانُ بْنْ وكبع (أَحْمَدٌ عندتا 
محنةٌ, من عاب أَحْمَدَ فَهَة عندتًا نا قاس ةك )؛ قَقال, انق 
الْحَسَن الطّزخاباذيٌ الهَمْدَايَِيٌ (أَحْمَدٌ تن حتتل شكياء ند 
يُعرَفُ المُسِلِمٌ مِنَ الرّندِيقي)؛ وفَالَ بَقِبهُ فِنَّد بن | ليد (إِنَا 
لْتمْتحِنُ النَاسَ بالأورَاعِئ, فَمَنْ دَ5مَ رَهُ بخَبْرٍ عَرَفْنَا أَنّهُ 
صَاحِت شئّذه وَمَنْ طعَن عَلَيْهِ عَرَفْتَا أنه صَاحِبٌ بد غعة). 
انتهى باختصار. 


موقع ا 0 الذي ييشسرف عليه الي 
عبدٌالعزيز الريسء قال الشية: و وقد كَنرَ في فِعْلٍ 
السَلَفٍ وكلامهم الامتحان بالعفائد, وقد دَكيرٍ آنارًا قي 
ذلك عبدالله بنُ الإمام أحمَدّ في كتابه (السَّنَة), فاكسره 
[أي ذَكَرَ الامتحا بالعفائد] عَيرْه مِن أئمَةٍ السّئّة... ثم 
قَالَ -أي الشيخحٌ الريس-: الأصل عَدَمْ الامتحان, ولا 
يُنتَقَلُ للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ 0 .ثم قال -أي 
الشيحٌ الريس -: المقسائل التي يَسُوعٌ الخلاف فِيها وفِيها 
قولان أو ثّلانةُ أقوال فَإنّه لا يَِصِحٌ ب الامتحان فيهاء وإنّما 
الامتتحانُ في المسائلٍ التي لا يَسْوعٌ الخلاف فيهاء 
والتي فِيها بدعة 5 كال ل 
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وقد يُستَحَتٌ وقد يَجِبُء بِحَسَبٍ الحال» حتى يُمَيِّرْ أهل 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 


5-0 فثوى للشيحخ فركوس على مَوقِعِه في هذا 
25 على سِيرتهم وأخلاقهم» لا يُلجَأ إليه إلا عند 
جود أسعاب تمحبيحه وحاجحة قائمة 7 إلَيهء سواءٌ 
مَسجدٍ أو مُدَرٌ س به 51 بالمسجد] أو غيره بره [أئ أو غير 
ذلك من مَناصِبٍ التّوجِيهِ الدينِيٌ] أو تَعَلقَّ بغررّض الرواج 
والصّحبةٍ والشراكة»؛ أو بأغراض أخرّى يُحَنَاجٌ فِيها إلى 
معرقة أُولِيَاء الله المُؤْمِيِين من ّْ أعدايّه المجرمين, لكِنَّة 
[أي الامتحات] يَبْقَى اسيثناءً للحاجة والمقضلحةء وهو 
على غير الأصلٍ المُقدّر. انتهى باختصار. 


زيد: إذا كاتنت الدار تجري فيها أحكام فنوعة (أغليق] 


أحكام إسلام» وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 
دار إسلام ؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 
الصالحين): إن تن استبدّل شريعة ا بَعَيرِه | 0 


الكتاب كُفرَْ بالكِتَام كله فَالشَرْعٌ لا 00 ٠‏ إنَا أن 
- 9و لت م 
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اق 007 هَوَاكَ إلَعَا من دون الله. ع 


(2)في هذا الرابط قال مَركر الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القَولَ يخلق القرآنٍ 
وتَحوُ ذلك مِنَ البدع المُكفرة بانها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمامٌ أحمدٌ] يقول (الدارٌ إذا ظهر 
فيها القول بخَلق القرآن والقدَرِ وما يجري محرى ذلك 
فهي دا كفر)) [قالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالّب والجليس): المقسائل الحَفِيَّةُ التي هي 
كْفْرِبَاتٌ لا بد من إقامةٍ الحُجّة صحبخ أو لا؟, لا يَحِكُم 
[أي بالكفر] علي, 0 لكِن هَل تئقى حَفِيَّةَ في كل 
رَمانٍ ؟, أو في كل : لد لَد؟, لاء تحتلف, قد تكون حَفِيّةِ في 
رَمَنْء وتكونُ ظاهرةً -بَلَ مِن أظهَر الظاهر- في رَمَنِ 
آخرء تَخْتلِفٌ الحكمْ ؟», يَخْتَلِفٌ الحُكمّْ؛ إذَن» كاتت حَفِيَّةَ ولا 

بد من إقامة الحجّة وحجينئذ إذا صارَت ظاهرة ا واضحة 


ينه جيتئذ من تَلَبَسَ بها لآ يُقَالُ لا بُدَ إقامة الحُجّةٍ 
كؤنُها 1 حَفِيّةَ في رَمَنَ لا يَسَْتَلزمٌ ماذا؟ ن تيتقى حفية 


إلى آحِرٍ الرّمانِ إلى آخِرٍ الدّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك 
المَسائل الظاهرة قد تكون ظاهرة قفي زَمَنِ دون زمن» 
فَيُنْظَرٌ فيها يبهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذَكِرَ من بدّع مُكَفْرَةٍ 
في الرَّمَنٍ الأَوَلِ ولم يُكَفَرْهُمٌ السَلَفٌء لا يَلْرَمُ من ذلك 
أَنْ لا يُكَفْروا بَعْدَ ذلكء لأنّ الحُكمَ هنا مُعَلْقٌ بماذا؟ 
بكويها ظاهرة [أو] لبست بظطاهرة: إفإذا كانت عير 
ظاهرةء مَِتسَأال] هل قامت الحْكَّهُ أو لم تَُم الحْجَّهُ 
ليس [الِحُكْمْ مُعَلْقَا] بدَاتِ البدعة: اليدعةٌ لمق لذاتها 
هي مُكَفرةٌ كَاشمهاء هذا ار » لكِنٍ امتتع تنزيل 
الحُكم لمايع» هذا المانْعٌ لا يَسْتَلزِمٌ أن يَكُونَ مُطرِدًَآً في 
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كَل زمن : َل قد يَحْنلِفٌ من رَمَنِ إلى رَمَنِ [قُلْتْ: ع 
إلى أن > لشيح الحازمي تكلم هنا عَنِ الكُفْرثَاتِ 
(الظاهرة والحَفِيَّةِ) التي ليست صِمْنَ مسائلٍ الشزك 
الأكبَر]. انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (اميَطاءً 
التكفير بالقول بِخَلْقٍ القرآن» إنما هو تكفيرٌ بالقآل 
وبلازم الْقَولِ [فَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التُكفِيرٌ بلق 
الفَّرآنٍ مِنَ التُكفِير بلازم القولٍ كما بَيِّنَ شيخ الإسلام 
ابن 1ه 5 تَيْمِيَة وغيره. انتهى: وقالَ الشيخٌ, أبنو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابٌ المسبوك "المجموعةٌ 

فِعَهَ"): صَدّح صَرّحَ [أي أبو بكر بن العربيٌ (ت543ه) في 


كناب (القبس]] بِأنّ التْكفِيرٌ يخلق الكّرآن تكفيز يمآلٍ 


5-2 - 


ك١‏ أن 
[فآلَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَواتٌ 
المقسبوك "المجموعة الناند له"): قال أصحابٌ الحديث 
[مَن رَعَمَ أنّ الفرآنَ مَخلوقٌ فَقَدْ رَعَمَ أنّ الله متخلوق, 
ومن رَعَمَ أنّ اللة مَخلوق فَقَدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابن 
ابى يَعُلَى (ت526ه) في (طبَقاتٌ )0 قال 


ل 


يَعْقَُوبُ الدَوْرَقِئٌ ( سَألت أَجْمَدَ بي + جَنْبَلِ عَمَّن بَقَولَ 
(القَرآن مَخِلوق), ققالَ, (كُنت لا أكفرزهم حَتّى قَرَاتٌ 
آيَاتِ مِنَ الْفُرَآن "وَلَيْن انَيَغت أَهْوَاءهم من بَعْدِ مَا جَاءَكَ 
مِنَ العلم" وَقَوله "بَقد الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلم " وَقَولَّه 
"أَنرَلَهُ يَعِلَمِهِ", فالفُرآنُ مِن عِلَْمٍ الله؛ وَمَن رَعَمَ أن عِلْمَ 
الله ع مَجَلوق فَهْوَ كاف وَممن رَعَمَ أنه لا يَدَري "عِلم الله 
مَخلوق أ و لَيْسَ يمخلوق" فَهُوَ كَافِرٌ)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلةٌ مَقالاتِ 
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في الرَّدّ على الذكثور طارق عبدالحليم): والتّحقِيق أن 

مسألة خَلْقٍ القُرآنٍ خَفِيّةُ عند أكتر النّاسء ولم يُذْكَرٌ لها 
ليل تقل ريخ في تكفير القائل. فال -أي 
أن يَكونَ الخالق 5 مخلوقياء' وهو محال اط ل 1 
الكواري (الَباحِنةٌ الشْرعِيةُ في وزارة الأوقافٍ والشُوُونِ 
الإسلامئة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما بنمتنع انفكاكه عن الشيء سين لازماء 
ودئك الشيء اتنشتى] ملزومّا؛ وينقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي: وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله: لزوم الجدار للسقف, إذ لا يتصور 
عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, اي 
أن العقل لإ يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتَكَدَّر 
مشاهدة اللزوم قهيه» دون أن يكون لدى العقل ما 
يبقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قَالَت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضَا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله: دلالهٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويينء فيلزم 
مِن فَهُم معنى (الأربعة) فَهُمُ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس))., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارح]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله, لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى), فَقَهُمٌ مدلول (العمى) لا يُمِكِنٌ إلا 
بِقَهُْم (البصر).ء ولأن ؛ الحمى والتنصر لا تحتمنان في 
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الخارج: فيكون اللزوم هنا ذهنيًا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج قط [كدلالة (العراب) على (السواد)ء فالعفل 
ذلك لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إذًّا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن].. . نم قالَت -أي الكّواري-: 
(السيارة): هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهي دلالهٌ اللفظ على تمام معناه الموضوع 

له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقء ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل]: وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [الأن العجَلاتِ جزء منها]. وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له من صايع 
صَّرورة].. ٠‏ قم قَالَتْ -أي الكواري-: واللازم قد يكون 
يناه وقد يكون حَفِْنًا؛ فاللازم الحَفِيٌ [وثُقالٌ له أيضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في |: ثبات لزومه لغيره إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم), فلا يَجَرَّمِ بالحدوث 
إلا بدليل, وإن اختلفوا في نوع الدليل, فالمتكلمون 
يستدلون 8 كت [أي العالمَ] متغير وكل متخير حادث: وامًا 
القرآن فيستدل يحدوثه يولي تعالى (أَمْ خُلِقوا من 
وأما اللازم البين ال له أيضًا (اللازم ا 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَتْ 
-أي الكواري-: وينقسم اللازم البين إلى 1 
(أالازم بَيّنٌ بالمَعْتى الأخصٌ»؛ وهو ما يَكفِي فيه تَصَوّر 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
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(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيِّنْ بالقغتى الأعَمٌّ وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
بينهما [ومثاله. لزوم (مغايرة القلم) ل (الكتابة).: فلا 
يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتصورات (القلمَ) حزمت بلزوم 
(المغايرة)].. . ثم قالَت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أئ إذا دُكِرَ للقائل لازم قوله فالترَمه: سَوَاءٌ 
كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَفِبًا] أصبَّحَ [أي اللازمُ] قولًا لا له. 
انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشَّفقاف): , ينبغي أن يُعلَمَ أن اللازم [أء: 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيْنَا أو خَفِيًا1 من قول الله تعالى, 
وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صَحء يكون 
لازمًاء فهو حقء يَنْنَتٌ ويُحكمٌ نت 4 لأن كلام الله ورسوله 
حقء ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسولهء. فيكون مَرادًا. .. ثم جهاء - 
أئْ في الموسوعة-: قال عليش [يَعني الشيح عِلِيش 
المِالكِيَ (ت1299ه)] (وسواءٌ كقر بقولٍ صريح 
الكفرء كقوله (كَفر بالله» أو سول الله أو بالكرآن)! 
أو بلفظ يستلزمٌ الكْفْرَ استلزامًا بيْنَاه كجخدٍ مشروعيَة 
شَيءٍ مجمّع عليه معلوم من الدّين نغ ضرورة» فإثه 
يستلزم تكذنت القرآن 5 الرَسول؛ أو بفِع ل يَسَثَلِرْمُ 
الكَفْرَ اسيتلزامًا بيثَاء كإلقاءٍ مُصَحَفٍِ بشيءٍ مُستَقَدْر 
مُسبَعافٍ ولو طاهرًا كبُصاق, وكالمُْصحَفٍ [أيْ في هذا 
الحُكم] جزؤه: والحَدِيث القَدَسِئىٌّ والتّبوىٌّ ولو لم يتواتز, 
وأسماءً الله تعالىء: وأسماءًٌ الأنبياءٍ عليهم الضَّلاهةُ 
والسََلامٌ4... ثم جاء -أيْ في القوسوعة-: التكفيرٌ 
بإلمآلٍ سيراك بقَولِ ليس بكفر في ذاتيهء ولكِنْ 
يَلْرَمُ عنه الكفرٌ مع عدم اعتقادٍ قايّْلِه بهذا الكفر الذي 
يَلْرَّمُ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي 
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العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على 
شرح مختصر خليل): اللازمٌ إِدَا كَانَ بَيِّنَا يَكُونُ كفرًا. 
انتتيهى. وقال الشبخ مشيد اندر الكشميرى الحنفي (ت 
3ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): 
قمن أنكر شيا من الضروريات, كحدوث العالم, وحشر 
الأجسادء وعلم الله سبحانه بالجزيئات, وفرضية الصلاة 
والصوم لم يكن من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الكشميري-: إن التأويل في السجووييات لا يدفع 
الكفر... ْم قال -أي الشيحٌ الكشميري-: والحاصِلٌ في 
مسألة اللّزوم والالقزامء أنّ من لزمَ من رأيهِ كفرٌ لم 
بشعر به» وإذآ وَقف عليه أنكرَ اللزوم, وكان في غير 
الضروريات, وكان اللزومٌ غير بين» فهو ليس بكافرء 
وإن سلم اللزومَ وقال (إن اللازمَّ ليس بكفر) وكان 
عند التحقيقي كفرّاء فهو إِذَا كافر. انتيهى. وقال ابن 
حَجَرٍ فِي (فَنْحٌ الباري): | سب َه الدين السْبعِثُ فال 
فِي قتاويه (احْتَع مَنْ كَفرَ غْلَاة الرَوَافِضٍ بتكف يرهم 
أَعْلَامّ الضََحابَة التكتية تكنيت التبىٌ صَلِى الله عََتْهِ 
وَسَلمَ فِي شَّهادَيَهِ لَهُمْ بِالْجَنّةِ4» قَالَ [أي السُّبْكِيُ] 
(وَهُوَ عندي احتجاح صَحبخ ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ا حمدٌ الحجازمي في (شرح منهاح التاسيس 
والتقديس): مَسألةٌ التكفير , باللا زِمء فيها تَفصِيلٌ 7 
التكفير باللاز م منبودٌ مُطلَقَاء لاء بَلّ لا بُدٍّ مِنَ اله 
اللازمٌ البيّنُ الذي لا يَحَتَلِجٌ إلى إقامة 0 على 8 
لازِمٌ , هذا بُكَفَرٌ به؛ وأمًا اللامٌ الحَفِيٌ الذي يَحَتَاجٌ إلى 
تنبيه» يتحتاخ إلى مُقَدّمات: لآ مد ذّ من إقامة الحْجَمٍ فقيه» 
ولا ولا بَلرَمْ [أي اللازمٌ الحَفِيُ] المُتكَلَمَ لَكِنّهِ جِدَُلْ على 
التَنافُضٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في للدت الشرعية عن الأسئلة 
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السَلَفٍ والمُحَدّئِين... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
أكتّرٌ القائلين بالمَنع مِنَ التُكفؤير باللازم على الإطلاق 
هُمْ مِن أهل البيتع والأهواءٍ كالمُعتزلة والرَيدِبَةِ 
والأشعَرِيّة والماتريديّة: ولعلهم ارادوا بذلك دفعخ الكفر 
والشناعة عن أصحابهم, ولم أجحد تدا في المَنع من 
التكفير بالمَآل عن أصحاب الحَدِيثِ والفقه المُتَقدّمِين!: 


الَسَّبَةٍ والشريعة (لِعَبِدِإِللهِ يْنِ أَحمَدّ» ولأبي عَبِدِاللهٍِ 
الْمَرْوَرَيٌ» وائن جَرِيرء وأبي بَكْرٍ الْخَلالء وأبي الْقَاسِمٍ 
اللَالْكَائِيٌ: ولِلَآجْرَي؛ وغيرهم)» وكُنْب الرّدٌ على الجَهِمِبَةِ 
(لأحمَيد بن حَثْبمَل؛ وَالجُعْفِيٌ [(ت229ه)]: وَالذَارِمِيٌ 
واين اندي خائم: .وائن مَنْدَةٌ: وغيرهم): ولا رَيَبَ أنه لو 
كان التُكفِيرٌُ بِالمَآلٍ من مذاهب أهل الأهواءٍ واليدع لَمَا 
خَلِتْ منه تلك الكُنْبُء ولَحَدرَ الأئمّةٌ مِنَ التكفير به كما 
حَذَّروا مِنَ التُكفير بالمَعاصي والدّنوب؛ واعلموا أنِّ أكثَر 
المائعين ٠‏ من التُكفِير به في عصرنا يستشهدون يباقوال 
أهل البِدَعِ الذين خالفوا الشَّنَّة في قَضيّة الكُفَرِ 
[أئ بتَقريراتٍ المُبتعذ] في التّكفِير بإلمآل" المَبِيِنّة 
على أصولهم البدعِبّة في الإيممانٍ والكفر! . انتهى 
باختصار. وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ الدَسْوقِيُ الْمَالِكُِ (ت 
0ه) في (حاشية الدُسُوقِت على الشرح الكبير): 
وَاما قَِوَلَهُمْ لازم الْمَدْهَبِ لبس يقذهب) فمحمول 
عَلِمت أت قولهم (لَارم الْمَذْهَبٌ لَبْسَ دهف قي 
اللازم عَيرِ البَيْنَ. انتهى. وقال الشبحٌ حسن العطار 
(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لا, زم م المَذهَب لا بَعَدَ د مَذهبًا إلا أن يَكون لارِما 
بَيْنَا فَإِنَهُ بُعَة. . ثم قال -أي الشيحٌ العطار-: قَوْلَهُمْ 
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ِلَازِمُ الْمَذْهَبٍ َنْسَ يمَذْهبٍ) مُقَيِّدْ يِمَا ل عه لازمًا 
1ه في (بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يَرِدُ 
قَوَلْهُمْ (لازمٌ الْمَدْهَبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ)), لأنه في 
9 الخفئ. انتهى. قال الشيحٌ عِليش المالكِيٌ (ت 
9ه ) في (منح الجليل شرح مختصر خليل): لَازِمٌ 
القَذهب عقر الننن لنسن مقذهبي.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخٌ 
عليش-: لَازِمُ الْمَذَهَب لَيْسَ َم نا إذا لم نكن َيْنا. 
انتهى. وقالَت كَامِلَةٌ الَكواري ٠‏ (الباجِنةٌ السَرءَيّةٌ 
وزارة الاوقاف والشؤون الإسِلامِيّة) فقي (المُجَلَى - 
شرح القواعد المثلى): القولَ يأنّ (لَازِمَ الْهَذهَينٍ ليس 
المَذاهب الأربعة مِنِ استنتاج مَذاهِبٍ الأئْمّة من قتاواهم 
بطريق. التلازم بين ما أَفْنَوًا فيه وَسَكَنُوا كنه. انتتيهى. 
وقَال الْقاضِيٍ عِيَاضْ (ت544ه) قفي (الشفا بتعريفي 
ف الممُضطفى): قَذْ ذَكَرْنا مَذْاهِبَ السَلَفٍ في إكقار 
هَل( البدّع وَالأَهُوَاءٍ الْمُتَأوّلِينَ مِمَّنْ قال هفولا يُوَدْيِه 
مَسَاقُهُ [أي يُوَضُّلَهُ مَرْجِعُة وَمَالَُه] إلي كفر هو [أي 
المُبتَدِعٌ] إِدَا وَقِفٍَ عَلَيْهِ 10 يفول بِمَا يُوَديهِ قَوَلَهُ إليه: 
وَعَلَى اخْتلاذ فهمٌّ [أئ على اختلافق اليتَلفي] اختلقف 
الْغُقَهَاءْ لفون فِي دَلِكَ أي في حم ع 
الِسَلَفِ وَمِنَهُمْ من أَاهُ لم - مر إِخْرَاجَهُمْ من واد 
الْمُؤْمِيِينَ... ثم قَالَ -أي الْقَاصي عِيَاضٌ-: فَأمًا مَنْ أَنْبَت 
الْوَضفَ وَتقى الصّفَة فَقَالَ (أَفَُولٌ عَالِمُ وَلَكِن لا عِلَمَ 
لَه وَمُتَكَلَمْ فَلِكِنَ لا كلام لَهُ): وَهَكَدًا قي سَايئر الضفات 
عَلَىِ مَدْهَبِ 0 قَمَنْ قال يِالْمَآل لِمَا تددّية الئه 
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بالتكفير بمآل القول] بما أَدَى إِلَيْهِ قَوْلُهُمْء وَهَكَدَا عِنْدَ 
هَذَا [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] سَائِرُ فِرَقٍ 
هل التأويل مِنَ الْقَدَرِبَةٍ وَعَبْرِهِمْ؛ وَمَنْ لْمْ مَرَ أَحْدَهُمَ 
بمَالٍ فَولهم وَلَا ألرَ مَههِهَ مَههُمْ هق وجب مَذْهَبهمْ: ٠‏ لم هر 
إِكْقَارَهُمْ؛ قَالَ (لِأنَهُمْ إذا وفع وا عَلَى هَذا قَالُوا (لا 
ول 7١‏ "لَبْسَ بعالم" وَنَحْنْ تئتفي مِنَ القؤل بِالْمَآلٍ 
الذي الرَمْبُوهُ لَنَا؛ وَرَحْتَقِدٌ تك نحن وَأَئْتُمْ أَنَّهُ كفْرْء بَلَ تقول 
"إن قَوْلنَا لا يَُولُ إِلَبْهِ عَلَى مَا أَصَلْتَاةُ"))؛فَعَلَى هَدَيْنٍ 
الْمَأْحَدَيْنِ إخْتلف الْنَّانْ في إكْفَارِ أَمَلِ التَأُوِيلِ. انتهى 
باختصار. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح 
الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم 
نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح», فمن : 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا كفرهم, ومن ن لم 
يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. انتهى. وقال أبو 
بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة 
أن التكذيب على صربين,» صريح وتأويل؛ قأمًا من كَدّبَ 
بقول يَؤُولَ إلبه 1 بَغِعْلٍ: / تنتهي إليه, فقد اختلف 
(العواصم والقواضم ' ا ا القاسم): 
التكفير مال المذفب (وتضعقئى التكفير بالإلزام), فقد 

دَقَبَ إليه كنيز [أيْ مِنَ العُلّماءٍ]. انتهى. 0 
الموس وعة العَقَدثَّة (إعداد مجموعة من الناحتين: 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): وفال 
الشاطبيٌ (لازمٌ المذهقب, هل هو مذقث أم لا؟, 
مسألةٌ مختلّفُ فيها بين أهل الأصول. انتهى. وقالَ 06 
عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنوير): (لَازِمٌ 
المَدْهَب مَدَهَتُ) هو الذي تحاة فقههاءٌ المَالِكِيّة في 
مُوحِبَاتِ الرّدّة من أقوَالٍ وَأْفْعَالٍ. انتهى باختصار. وقال 
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الْقَرَافِئٌ (ت684ه) في (شرح تنقيحج الفصول): 
القاعِدةٌ أن النيّهَ إنّما يُحتاحٌ إليها إذا كانَ اللفظ مُتَرَدَّدًا 
بين الإفادة وعَدَمِهاءٍ ما اما يُغِيدٌ ذُ مَعناه أوِ مُقتضاه فَطعًا 
(الصارم المسلول): أمَا مَنْ 0 أَنَهُمْ [أي الصََحابَة] 
ازتدُوا بَعْدَ رَسُول الله عَلَبْهِ الضَّلاهُ والسَلامُ إلا تقرًا 
فَلِيلًا لا يبَأ نَ بضعة غَدَ يَ تفسَاء أو أَنَّهُمْ فَسَفُوا 
عامثهم ٠‏ قهذا لآ رَبْبَ فِي كفره لأنّه مَكَدبٌ لِمَقَاتضّه 
القُرآنٌ ' فييغَيرٍ مَوضِعٍ مِنَ الرّضَا عنهم والثْناءٍ عليهم, 
2 مَنْ يَشْكَ في كفر مثلٍ هذا فَإِنَ كفره مُتعَيُنٍْ ف إن 
مَصْمونَ هذه المَقالِة أن تَقَلَهَ الكتّاب والسنَةِ ركفارٌ أو 
فَسَاق, عَانّ هده الآنَة التى هي (َكُنثُمَ خَيْرَ أَشَّةَ ة أَخْرِجَتث 
لِلتّاس): وخَيرُها هو القَرْن الأوَّلُ: كان عامتهم كفارًا 
أو فُسَافَاء وقضموثها أنّ هذه الأمَّهَ شَرٌ الأمم» وأن 
سابقي 0 الأنَّةَ هم شرارزهاء وكفرٌ هذا مما يُعَلَمَ 
بِالاصّطِرارٍ مِن دين الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 


(3)وقالَ الشَّوْكَانِيُ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 
ما ظَهَرَتْ فيها السَّهَادَئَلِنِ والضَّلاُ ولم تظهرٌ فيها 
خَصلةٌ كُغربَةُ ولو ت تأويلًا إلآ يجوارٍ [أئْ إلا 1 وأمان. 
0 قفي رق مما جاء في العو والجهادة 
والهجرة): كإظهار التهود والتّصا رى دينهم قفي أمصيار 
المُسلمِين. انتهى] والا قدا كفر. .ثم قال -أي 
الشوَكابيئىٌ -: الاعتبارٌ [اي في الدار] ر الكلمة. فَإِنْ 
كاتتِ الأوامِر والتّواهِي في الدارِ أهلٍ الإسلام يحيث لا 
مَأ وتاله بذلك مِن أهل الإسلام فهذه دار إسلام, ولا 

يَصُرٌّ ظهورٌ الخِصال الكفربّة فيهاء لأنّها لم تظهز بفوَّةِ 
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الكّفار ولا بصوليهم كما هو مُشاهَدٌ في أهلٍ الدُمَةِ مِنَ 
اليتَهودٍ والتّصارَى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المَدائن 
الإسلامِيّةِء وإذا كانَ الأمرٌ العَكَسَ فالدارٌ بالعَكّس. 
انتهى. وقال الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إنَّ مقناط الحُكم على الدَار راجح عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةٍ فيها والمُتَعَذِ لها.. 

قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدّ عند وَصف دار الإسلام 
من أن يَكون نظام الحكم فيها إسلامِيًا ةَ ]ان .تكون 
سلطةٌ الحُكم فيها للمُسلمِينء فق إذا كاتتٍ السُلطةٌ 
والأحكامٌ المُطبَّفَهٌ لِلكَفَار كاتتٍ الدَّارٌ دار ككفرء وإنّ كان 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَافِدَ كاتث دار إسلام» ولا عبرة 
بكثرة المُسلِمِين ولا المُشركين في الذدَّارٍ لِأنَّ الحُكمّ 
أي على الذَّارِ] تبَعٌُ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ بالصومالي-: إنّ ظهورّ | فير وار الإسلام 
بجوار لا يُعَيْرُ رْ مِن حُكم الذَارٍ شيئاء كما أن ظهورر شعائر 
الإسلام فى دا بعد د الكفر بجوارِ منهم أو لِعَدَمِ تعقتصب 
(كماا هو الحالّ الآنَ في كَيِيرٍ مِنَ البثلدان) لا بُعَيِّرُ مِنَ 
حُكم الدَّارِ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط عِلى موقعه: ويَحجِبُ 
هَدْمْ هذه الأصْرِحةء لأنَّ إقرارز هذه الأصْرحة والمَرَارَاتِ 
ووَضْعَ رَسُوم عليها [أيْ فض دفع قر مِنَ المالٍ 

مُغَابِلَ السّماحخ بزيارتها] والاعترافٌ بهاء هو إقرارٌ 
للشرك, وهذا يَجَعَلُ الدّولة المَفِرّة لهذه الأصضصرحة دَولة 
شركِيِّة وليسث دَولةَ إسلامية ة. انتهى. 


(5)وقالَ الشيح عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصرة غ على المسائل المنتشرة): فَدَارَ الإسلام هي 
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التي يَعلُوها حُكُمٌ الله فعلًا لا شعارًاء حَقِيقة في الواقع 
لا ا في الكَتُبِ والمناشبات, قهذه ار بهذم الصّفة 
الله اللَهُمّ إلا من إماراتٍ مُسلمة : بشبريعة اللهء 
7 ل 4 م 1 اك 
لحيَاة: على قِتَرَاتِ متباعدة: وشسرّعان ما يَتكالبٌ عليها 


(وَذَلِكَ أَصْعَفٌ الإيمان, وَلَئْسَ وَرَاءً دَلِكَ مِنَ الإيمان حَتَهُ 
خزدل)- فهو مر وق تند عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام, 

سَوَاءٌ أَكَانَ فَرَرًا أو طإئفة أو دولة]. الكل انَقَقَ على 
لشي الغليفي-: الإسلام يَحْكُمّ في المال, والخدون 
والدٌّمِاءِء والعَلّاقاتِ الخارجيّة بِينَ الذَّوَلِ؛ فالإسلامُ يَحكَمٌ 
00 شي ؤ» الكو ا عَقِيدة و 


لفو يري 2 0 المُخْالِفِة 0 الله 
المُبَدّلة لاحكام الله الثابتة, فتَبدِيل حُكُمٍ الله الثنابتٍ 
بقانونٍ وَضصعِىٌ مَدَلَا منت هو كُفَرٌ ورِدَهُ وخروحٌ من 
الإسلام» أمّا القوانِينُ الإدارِيّةٌ التي لا تُخَالِف دِينَ الله, 
ولا تُعَثْر حُكمَا مِن أحكايه, معتل الفسرور والخوارات 
وَالُونةَ وشطهادات الميلاد: وتُظم إدارة الهيئنات 
والجآامعاتٍ والمدارس بوغيرها من التحاكم الإداري: 
فلَيْسَ في ذلك شيءٌ وكل هذا جائرٌ ومَحْمّود: وضاء 
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أن لا يه بُعَيْرَ حُكُمًا مِن أحكام الله ولا يُبَدّلَ عُقُوبة أو حَذًَا 
من خدود الله أو تصاوة شرع اللة. انتفى باختضار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إن التَسْرِيعَ حَوِرٌّ الله وَحْدَهء وَالقَلِيلٌ 
مِنَ التشريع [بعَير ما أنرَلُ اللهُ] كَفرٌ وردَةُ.. ٠‏ فم 1 : 
4 الشيحٌ الصومالي-: ومُطَلَّقْ الطاعة في الدّ 
[بعير ما أآنرَلَ الله] مع العلم بالمُخالفةٍ كُفَر, أئ 93 
أطعت المُسَرّعَ [بعَير ما أنرَلَ اللهُ] في القَلِيلِ فَإنّ هذه 
الطاعة يُعتَيَرْ كفرًا كما قالَ تعالي (وَإِنْ أَطْعْتمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمْسْرِكُونَ) أي الطاعة في الكفر أختيارًا, وهذا 
مِن قواعٍ+ التّوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إِنَّ الحاكِمَ عير ما أنرَلَ اللهُ لا يَخلّو إِما أَنْ 
يَحِكُمَ يخِلافَ الشّرع جاهلا جَهلَا يُعَدَرْ به, قهذا لا يُحكمٌ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أن يَحَكُمَ بخِلافٍ الشرع وهو 
مُخالفة حُكمه للشرع, قهذا إمّا أن بكفر مُطلفاء وإمًا أن 
لا يَكفر, ولا ثالِتَ لَهُماء فَإنّ الجنس المُّبِيحَ لِلدَّم لا قَرَْقَ 
بَبْنَ قَلِيلِه و كتجرهة: وغليظطه وخفيف»ه: قي كويه مَبيححا 
عه كالرٌتى والمُحاربة, وكدلك الحُكمٌ بعَيرٍ ما أنْرَلَ 
الله لا فَرْقَ بَيْنَ فَلِيلِه وكثير وعليظه وحفيفه: كما 
قال ابْنٌُ تَبْمِيِّة [في (الصارم المسلول)] ([وهذاهو 
قِياسُ الأصولء فَمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيحُ الدَّم إذا كَثْرَ ولا يُبِيحُه مع القِلة فَقَد خَرَعَ عن 
قياس الأصول, وليس له ذلك إلا بتَصّ يتكونُ أضلا 
بتفيييه), ولا نص من الله ورسوله صَلى اللة عَلَيْه 
بعل يُقَررٌّقَ بَيْنَ القضايَا الحُزئيَّةِ وبَيْنَ القضايًا العامَّةِ 
في الحُكم بِغَير رما أبْرَلَ اللة: فَظَهَمَ الطلاثه [أئ بُطلانٌ 
التُفريق]» وقد تشطلت القول قفي رد هذا التَفرِيقٍ في 
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الحُكم بعَيرِ ما أنرَلَ الله في رِسالتِي (تحكِيمٌ القرآ 
في تَكَفِير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكترون في بَلَدٍ ما لا بِضصَلُونء وكانوا 
يَظُنُون أن تزْكَ الضَّلاةٍ مَعصِيَهُ لا كُفَْرُْ, فهل يُحَكَمُ على 
أَهْلِ هذا البَلَدِ بأتّهم كُقَارٌ على العُمومء أي أن (الأَضلٌ 
فيهم الكْفْرٌ ولا يُخْكَمُ لأحدٍ منهم بالإسلام إلا إذا عُلِمَ 
بأنّه تضلى)؟. 


عمرو: نعم .. قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
عالِما كسا يَتَرَنُبُ على مُخالقَيَه مِن كُفَرٍ أو غَيره, أو 
يَتَرَنَبُ عليها [أيْ يكونَ عالِمًا بأنَّ هذا الشّية المُتَلَنْسَ 
به مُحَالِفُ للشرْع؛ و يَجْهَلَ العُقوبة المُترَئبية على هذه 
المُخَالفة]؟, الجَوات, الطاجز [هو] النانيء أئ إِنَّ مُجَرَّد 
المُخِالَغْةٌ], لأنّ النبدئة 0 الله علئة داهم أو 

الكَفَارَةَ على المُجامِعِ في بَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلمه بالمُخالفة 
مع جَهْلِه بالكفارةء ولأنّ الزَّانِيَ الْمُْحْصَنَ العالِمَ بتحريم 
الزتى يرجم وإن كان جاهلا عا ل اك 9 علي زتاه: ور نهدا 
لو كان عالِمًا ما رَنى. انتهى. وقال الشيخٌ ابن عثيمين 


إذا قالَ ايك (ألَسْتا مَأمُورين بأن تَأَحُدَ الناسَ 
بظواهرهم؟4: الجوابُء بَلى: نحن مأمورون بهذاء لكنْ 
من تَبَيِّنَ يفاقه فإتّنا تُعامله بما تَقْتَضِي حاله كما لو 
كان مُعِلِنَا للَتُفاقِء فهذا لا تَسْكّتُ عليه؛ أمّا مَن لم يُعْلِنْ 
يفاقه فإنّه ليس لنا إلا الظاهرٌ: والباطِنٌ إلى الله كما 
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أثنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافرًا فإِنّنا تُعامِله مُعامَلة الكافِرِء ولا 
تقول (إثنا لا تُكَهُرْهِ بِعَيْفيه)» كما اشْئُبةِ على بعض 
الطلبة الآن يقولون [(إذا رَأَيت الذي لا يَضَلَي لا تكَفْره 
تعنيد 04 كيف لا اكفرهم بغعينه؟!ه [بقولون] (إذا رَأْيتتَ 
الذي يَسْجُدُ للصّتم لا تُكفزه بِعَيْيه» لأنّه رز يكونٌ فَلَبُه 
مُطمَيئثً بالإيمان): هذا عَلَطٍ عظيمٌ , فجرد 2 بالظاهر 
فإذا وَجَدْنا شَخْضَا لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) بِمِلَءِ 
اا إذا رَأيْئا من يَسْجْدُ للصَتم قَلْنا (هذا كافرٌ), 
ينه وتلزفه بأحكام الإسلام فإِن لم يَغْعَلَ قتلناه. 


زيد: ما هي 0 تُبوتٍ ا بالإسلام؟. 
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اوسا 


٠‏ جم اله سملي 


(1)جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَبْتِبَةِ التي أَصْدَرَنْها 
وزارة الأوقافٍ والشِؤون الإسلامية بالكوَيْت: ذَكْرَ 
الْفِقَهَاءً أنّ هُتاكَ طرف تَلانّة بُحْكُمْ بها عَلَى كََوَْنِ 
الشّخْص مُسْلِمًا وهِي التَّصصُ وَالتَّبَعِنَةُ وَالدَّلالَةُ. انتهى. 


(2)وقال الْكَاسَانَِيٌ (ت587هي) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التِي يُحَْكَمْ بها بِكَوْنِ الشخص مُؤْمِنَا [قالَ الشيحٌ 
ابن عثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
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الإيمانُ يشملٌ الدين كله, ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد د أحدهما عن الآخر [أي إذا .لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجديعا في السياق] فإن الإسيلام يبعغسر بالاستسلام 

مِنَ المُؤْمِنِ كاملٍ الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق,, ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار[أي تصديق] القلب وعمله [كالخَوف والمَحَبَّةِ 
والرّجاءٍ والحَيَاءٍ والتوَكْلِ والإخلاص» وما أَشْبَهُ]: ولا 
يصدر إلا مِنَ المُؤْمِنِ حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
أعلى, فكل مؤمن مسلم ولا عكس. انتهى باختصار. 


السَلفِيّة بالإسْكتدربَةَ) في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 
وإلا فأحيانًا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعني 
ا مثل قوله تغالى قل 00 رَى م ادس مِنِ 7 
فلانًا م أنه ا بمؤمن الإيمان الواجب, بل إنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهر منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يقال [هو مؤمن في أحكام الظاهر). نحو [ْوَمَن 
قَثَلٌ مُؤْمِنَا خطأ فَتَخريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ) ولا يلزم [اي في 
الزقبةٍ المُحَرّرةٍ] إلا الإيمان الظياهر: ام قال -أي 
أحكام الظاهر. أنتهى] تَلاتةٌ نص َدَلَاكَةُ. وَتَبَعِيّةُ).. :ا قم 
قَالَ -أي الْكَاسَايَئٌ- :,أمَا النّص فَهُوَ أن يَأْقِيَ ف بالشهادة: 
أو بالشْهادَتَيْنِء أو يَأَتِيَ بهم!] مع النْبَرُوٍ مِما . 5 
صَرِيحًا؛ وَبَيَانُ هذه الجُمْلَةٍ أن الكَقَرَةَ آَصْتافٌ 
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صنف مِنْهُمْ يُنكِرُونَ الضّايعَ [أي الخالق. وقد جاء في 
الحو مد العَقَدِبَّةِ (إأعداد مجموعة من الباحتثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الستقاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء... ثم جاء -أئْ في 
الموسوعة-: 0 صفات الله تعالى المجيء والإنيان 
والأاخذ والإمساك والبطشء. فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والاتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ومصقه به... ثم جاع -أئ في 
الموسوعة-: يوصف الله عرٌّ وجل بأنه صانعٌ كل شيءء 
وهذا ثابت بالكتاب والسنق وليس (الصانع) من أسيمائه 
تعالى. انتهى باختصار] أضلا وَهُمٌ الدّهر بَهُ المُعَطلَةٌ 
وَصِفٌ مِنْهُمْ يُقِ رون بالصّايع وتنك زون” تَؤْحِيدَهُ وَهُمُ 
الْوَتَيْكَهُ ة وَالمَح وس وصنف .منهم بق رُونَ بالضايع 
وَتَؤْحِيدِهٍ وَيْنْكِرُونَ الرْسَالَةَ رَأَسََا وهم قوم من 
الفلاسفة: وَصنف مِنْهم يُفِدّونَ بالصّايع وتوؤحيده 
وَالرسَالَةِ في الجُمْلَةَ لكِنهُمْ يُنْكِرُونَ رسَا هَ تَبِيْتا مُحَمَّدٍ 
عَلَيْهِ أفصَلٌ الضَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَهُمٌ اليَهُودُ وَالتَصَارَى؛ فَإِنْ 
كَانَ مِنَ الصّئف الأوّلِ [الذين يُنْكِرُونَ وُْجودَ الخالق] 
وَإِلثايي [الذين كرون تَوْحِيدَ الخالق], فَقَالَ (لا اله إلا 
اللهةُ) 6 م بإِسْلامِهِ لأنّ هَؤُّلَاءِ يَمْنَنْعونَ عَن الشْهَادَةٍ 
أصَلاء قَإِدَا هَرّوا بها كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَ إيمانهم»؛ وَكَذَلِكَ ِذَا 
قَالٍ (أَسْهَدٌ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله ), لِأنهُمّ يَمْتَتِعُونَ مِنْ 
ككل وَاجِدَةٍ من كَلِمَتي الشهادة: فَكَانَ الإِنَيَانَ بقاحد 
مِنْهَمَا اهما كاتث- ذَلَالَة الإِيمَانِ؛ وَإِنَ كَانَ مت الصّنفق 
الثالِثِ [الذين يُنْكِرُونَ الرّسَالَةَ في ألجُمْلة] فَقَالَ (لا 
إلة إلا الله لا بُجْكَمْ بإشلامهء لأنّ مُنْكِرَ رَالرّسَالَةَ لا 
يَمَنَيْعٌ عَنْ هذه الْمَقَالة وَلَوْ قال أَشهة أن مَحَهَّدًا 
رَسُول اللو) يُحْكَمْ بإشلامه لأنَهُ يَمْتَيْعُ عَنْ هزه 
الشْهَادة, فَكَانَ الإِفَِرَارٌ با ليل الإيمَان؛ وَإِنَ كان مِنّ 
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لِصّئْفٍ الرَّايعِ [الذين يُنْكِرُونَ رسَالة تييّنا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ 
خْضَلْ الضَّلَاَةَ وَالسَّلَاِم ]قتي بِالسَّهَادَتَيْنَ فَقَالَ (ا إِلَهَ 
لا اللّهُء مُحَمَّدْ رَسُولٌ اللّه) لا بَحْكَمٌ بإسْلامه حَنّي َتَبَرَأ 
مِنَ الدّينٍ الذي عَلبْهِ (مِن الْبَهُودِبَةِ أو التَضْرَابِبَة)ء لأنَ 
مِنْ هَوُلَاءِ مَنْ يُقِرٌ بِرِسَالَة سول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
مله لكِنّهُ َه يفول (إِنهُ بَعِتَ إلى الْعَرَبِ خَاصََهةً دَونَ 
عَيْرِهِمْ 4: قلا يَكُونُ إِنْيَانهُ بالشهاد دَنَيْنٍ يدون التَّمَرَّوَ تليلا 
عَلَى إيمقانه؛ وَكَدَا إِدَ! قال يَهُودَيٌ أو تَضْرَانِيٌ (أنا 
مون أو ا اق قال )1 مَنْتٌ 5 (أسْلمْت) لا 


عَلَيْهِ ؛ وَرَوَىِ الحَسَنٌ عِنَ 
1 حَيِيعْة أنه :قال !| قال 2-0 او التْضصَرَايِىٌ (أنَا 
عشلم) اذ قال (أسْلمْبٌ)ء, سْيْل عَنْ ذَلِكَ (أيَ شَىء 
أرَذت به؟) | ١ ١‏ قال (أرَدتٌ دصلهةه الحسة حك الْيَُودِبَةَ -أو 
النصْرَآبِبَة- وَالدَّحُولَ في دين الإسْيلا م) بكَكَمُ بإِسْلَامِهِ: 
وَإِنَ قال (أَرَدْتْ بقوَلِي "انتلقت ا عَلَى الح ف" فلم 
أرة بدَلِكٍٍ الرّجُوعَ حَنٍ دييِي) لم يَحْكُمْ يإِسْلامه: ولو قال 
يودي ا و يَصْرَانِئٌ (أشَهدٌ أن لا إلة إلا الله وَاتبَرًا عَنٍ 
اليَبهود: 2 أو التُض رانيّة) لا كك بإشْلامِهِ, لأنههُمْ 
تسو ون عَنْ كَلِمَةَ التؤجِيد/, وَالْعرَوَ عَنِ الْيَهُووِبّةِ 
وَالنْصَرًا فية بيّة لا يَكُونُ دَليك الدَّخُولٍ في دِينٍ الإشلام, 


ححد قدا اما 
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بُؤْمِنُ مه... ة ثم قال -أي الْكَاسَانَِئيٌّ- : وَأَمًا الحْكُمْ بالإِسْلام 
مِن طريق التبعِنةِ ار الصَبيّ يَحَكُم بإسشلامه تَبَعَا 
لأبَوَيْه وَيَحَكُمْ با َع تَمَعَا لِلْدَار [يَعيِيِ إذا كاتث دار 
إسلام] أيْضا وَالْجْمْلُة ف. فِيهِ أن الضَّبِىّ يَنْبَعُ أَبَوَبْهِ في 
الإِسْلام وَالْكفْرِ و ولا عِبْرَةَ بالدَّارٍ يعني سَواءٌ كاتنت دار 
إسلام أو دار كف عَ وُجُود الأبَوَيْنِ... ثم قال -أي 
الْكَاسَانٌِ- وله ات إن كان مَؤْلُودًَا في الإشلام 
(يأن وَلِدَ لِلرَّوْجَيْنِ وَلَدْ وَهُمَا مُسْلِمَان)ء نمَّ ازتدًا لا يُحْكَمُْ 
برذته ما وم في 0 جر أنه لما وُلِدَ وَأْبَوَاهُ 
مُسَْلِمَانِ فقد اَحُْكِمَْ ب 22 تَبععا لأبتوقه قَلَا رول 
بر بردّتههما]اء لتحت دل النْبَعِبّةِ إلى الذَارء فَمَا دَامَ في دَارِ 
الإسلام ب َتْقَى عَلَى حُكْم الإسلا بع للذار... ثى قال - 
1 ي الْكَاسَايِئىّ- : قن كان ن [أث وله المُْرْنَدً] مَوْلُودًا في 
لرٌّدَّة (يِآنٍ ازتدّ الرُوْجَانِ وَلا وَلَدَ لَهُمَا), م حَمَلَتٍِ المَرَأةُ 
مِنْ رَوْحِها بَعْدَ ردّتقاء وَهمَا مَرْئَدّان عَلَى حَالهمًاء فَهَ ذا 


. 
م 


الوَلَّدٌ بِمَنْرْلَةِ أَبَوَيْهِ (لَهُ حُكْمْ الرّدَّةِ). انتهى باختصار. 


2" م اكد 


(3)وروى البُخَارِيٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ أنه قالٍ: لما تُؤفيَ النُبيٌّ علي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَاسْتُخْلِفَ أبُو بكر وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبٍ قال عَمَِرْ 
(يَا أبَا بكر كيْفَ تَغَاتِلُ ال سَ وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ للم صَلَى 
الله عَلَيْهٍ وَسَلمَ (أمِزت أن أَقَاتَلَ الِنَاسَ حَتَى يَفُولُوا ل 
إلة إلا اللهُ", قَِمَنْ قَالَ "لا إلة إلا الله" فق ذ عَصَمَ مِنْي 
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحقه وَحِدَ بُّهُ عَلَى الله)): قَالَ أبُو بك 


( وَاللَهِ َأَقإيِلَنَ مَنْ قِرَّقَ بَيْنَ الضَلاةٍ وَالرَّكَاةِ, 0 
الرّكاة حَقٌّ الْمَالِ وَإِللَهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَاِفَا كَانُوا يُوَدُوتَهَا 
إلى رَشُول الله صَلَّى اللَمٌ عَلَيْهِ وَسَلْم لَقاتلتْهُمْ عَلَى 
مَنْعِ]), قَالَ عَمَرٌ (فَوَاللَِ مَا هُوَ إِلَا أن رَأبْث أن فَذ 
شَرّع اللَهُ صَذر أبي بَكْر لِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ هُ الحوٌ). 
انتهى. وقال ابن حَجَرِ في (فَنْحُ الباري): وَفِيِهِ [أئْ في 
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حَدِيثٍ أ بي هَرَيْرَة السابق ذِكْره] مَشْعُ مم قَثَلِ مَنْ قال رلا 
إلة إلا لله ) وَلَو لَمْ برذ عَلَيْهَاء وَمُوَ كَذَلِكَ لكِن هَل 
يَصِيرٌ بِمُجَرّدٍ ذَلِكَ مُسْلِمًا؟, الرَّاجِحُ لاء بَلَ يَحَبُ الكَفٌ عَنْ 
قَبْلِهِ حَتّى يُحْتَبَرَه فَإِنْ سهد بِالرّسَالة وَالْتَرَمَ أَخكَام 
الإشلام كع ا وَإِلَى ذَلِكَ الإِسَارَةٌ بالاسَْيِنْيَاءِ 


0 حَنَىَ 1 3 3 لد الل وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ 
الله 0 الضَلَاةَ وَيُؤْيُوا الرَّكَاةء فَإِدَا فَعَلُوا دَلِكَ 


(معالم السنن): فَولَّه (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه) معناه فيما 
عسكهه رون مه دور ما تحلول ورهن الأعخام الواحية 
عليهم في الظاهر. انتهى]4]... ثم قَالَ -أي ابْنُ حَجَْرٍ-: 
قال الْبَعَوكٌ (الْكَافِرٌ إِدَا كَان وَتَنثًا أو تتويًا [قإل ابن 
0 قي (رد المحتار على الدر المختار): وَالوَئَنِئٌ 

به [أي بالله] وَإِنْ عَبَدَ عَيْرَهُ انتهي باختصار. وقإلٍ 


| مصنو .- 8 د 9 بُّ 
الَنُورٍ وَهُوَ ضَانعٌ الْخَيْرِ وَإِلَهُ للدم وَهُوَ ضايع الششة) 
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باختصار], لا يُقِرٌّ بِالْوَخد ا قَإِدَا قال (لا إله إلا اللهُ) 
حُكِمَ بإِسْلَامِهء ثُمَّ يُجْبَرْ عَلَى فَبُول جَمِيعِ أخكام الإسلام, 


يلوا مِنْ كل د درت 0 حالف دين الإسِلام م: وَأمَا مَنّ كََانَ 
مُقِرًا الوخد دَانيّة مُنْكِرًا لِلتبوّ وة» إِنَهُ لا يُخَكُمُ بإِسْلَامِهِ 
حن يول 1ج رنشول اللهِ), إن كان يَعْتْقِدُ أن 
الرّسَالَة الْمُحِمَدبَّةَ إلى الْعَرَبٍ خَاضَةًء فلا بُذَ أن يَفُولَ 
(إلى جميع الحلقي), فإن دَسِانَ كَهَرَ بجح ود وَاجب او 
اسشيبَاحة مخحرّمٍ فَيَحْنتَاخٌ أن يرحبعخع عَمَا اغتقذدَة): 
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اتات قَوَلِه [أئ قَوَلِ التَعَويٌ] (يَجَب'َرَ) أنه إِذَا لم 
يَلْنَرْم د نَجِْري عَلَيْهِ أَحَْكَامٌ الفوقة. انتهى. 


(4)وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 

يَسكُّنٌ دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيخ محمد بن مويسى 
إللبدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارَ الكُفْر إذا 
أَطَلِقَ عليها (دارٌ الحرّب) فباعتبار مَآالِها وتوقع الخَزب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك خزرب فعلِيّةَ مع دار 
الإسلام . انتهى باختصار. وقال الشيحخٌ عبدالله الغليفي 
في كتابه (احكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأَصْل في (دارٍ الكفر) أنها (دارٌ حَرْبِ) ما لم تزتبط مع 
_” الإسلام مقهود ومَوائِيقَ: فإن ارتتتطت فتصبح (دار 


فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنّ البُنوكِ الرٌّبَوبّةَ القائمة خارج دَبَارٍ 
الإسلام): ويُلاحظ أن مُصطلحَ (دار الجَرْب) يَتَداحَلٌُ 3 
(دارٍ الكْفْرِ) في استعمالات أكثر الفّقَهاءِ. 

قال -أي الشيحٌ محاجنة-: كُلَّ دار حَرْبٍِ هي دارٌ كف 
لمكت كَل 10 ا كريب ٠‏ انتهي. وجاعَ في : 

هُمّْ غير المُسلمين, الذين لم يَدْخُلوا في عَقَدٍ الدّمَّةِ, ل 
ل بِأَمَان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: أمّا مَعْنى الكافِر الحَرْبيٌ, 
فهو الذي ليس بَيْتهِ وبين المُسِلِمِين عَهِْدُ ولا أَمَانٌ ولا 


عَقَد ذمة. انتتيهى. وَقَالَ الشية حسمن بن محمود فى 
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(هؤلاء عَدَيون): 6 في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُمٌ 0 
وعَسْكّرى).: وإِنّما هو (كافر حربي ب ومعاهد): فكّل كاكر 
تحا رُناء أو لم بَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدٌُ فهو حَرْبيٌ حَلَالٌ 
المالٍ والدّم والْدُرْثَةِ [قالَ الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
باب (تقريق العنيمقة): فَأْمًا ادكه نه قَهُمْ النسَاءً 
والخَتيَان: تصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سسعوة بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
كتايبه (هل هناك كفارٌ عديئون؟ 5 أَبْرِتَاءٌ؟): لا وج 
شَرْعًا كافرٌ بَرِيءٌ. كما لا يَوجَدَ شَرّعًا مصخطلخ هديا 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال 

أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلَ حِلّ دم الكافِرٍ وماله - 
ونه لا يُوجَدَ د كافرز بريء ء ولا يَوجَدٌ شيءٌ تسَمّى (كافر 
مَدَبِيٌ)- إلا ما إستئناه الشارعٌ في شَرِيعَتنا. انتهى. 
وقالَ الْمَاوَردِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وَبَجَ ور لِلْمُسْلم أن بَغْثْلَ ء مَنْ ظفِمَ به مِنْ مُقَاتِلَةٍ 
كانوا عَسْكَرِيّينِ أو مَِدَيِيِين؛ 0 غير المُقاتلة فَهُمْ 
المرأهُ, والطفلء وَالشيْح الهِرِمُ: وَالرَاهِبُ الوص 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيَةٍ مس 
تُعْجِبررٌه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرعٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المّصابتٌ بِالشَّلَلِ التْضفِي" والْمَخْدُومُ 
"وهو الْمُصابُ بِالْحُدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات مه" والأسَل وما شابَة), وَنَحَوَّهِمْ ] الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِب [أَي سَوَاءٌ قائَلَ أم لم يُقَاقِل]. 
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انتهى. وقالَ الشيخ بوسف العبيري في (حقيقة الحرب 
لصليبية الجديدة): فال وَلَ تنقَسِمٌ إلى قِسمّين» قَسمٌ 
حرزبئٌ (وهذا الأصل فيها), وقكسم مَعاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ِنُمّ كان الْكَقَار مَعَمْ بَعْدَ 
الأفر با! مهاد تلاتة أقسَام, احلى صلح وَهَدْنَةَ: وَأَهَلَ 
حرب, وَأَهَلُ ذَمَّةَ), وَالِدَّوَلٌَ لا تكون ذِمَيَة َل تكونٌ ما 
حَرَبِيَةَ أو معاهدةً وَالدَّمَّهُ هي فقي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُن الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذمّيّا فإنَ الأصل 
فيه أنّهِ حَرْبٌِ حَلَالٌُ الدم, والمالء والعِرض [بالسَّبْي]. 
انتهى] توعان مِنَ الياس؛ الأول الكُقَارْ وَهُمٌ الأصضل 
[أيْ أنّ الأصل في سْكَانِ دار الكفر هو الكّفْرْ؛ وهورما 
الذَّارِه في الظاهر لآ الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ: 
قلتٌ: وَكَذَلِكَ داز آلإسلام, فإنّ مجهول الحالٍ فيها 
مَحَكُومٌ بإسلامه, في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ 
خِلاف ذَلِكَ. وقد قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت غَنوانٍ (القفرق بَبِنَ 
الِمُدَّعِي والمُدَّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في (رَادُ 
الْمُسْتَفْنْعِ)] رَحِمه اللهُ (المُدّعِي مين إذا سَكّت ثُرِكء 
والمُدَّعَى عليه مَن إذا سَكت لم يُتَرَكُ), هذه المَسألهٌ 
تَعَرَفٌ 5 (مَسألةٌ تمبيز المُدّعي من المُدَّعَى عليه)ء ولا 
يُمكِنْ لقاض أن يَقَضِيَ في فَضِيِّةٍ حتى يَستطيع أن 
3 9 المُدّعِي وَالمُدّعَى علييبه, إذ لا يَمكِن لأحد أن 
يَفْصِلٌ في فَضِيَّةِ حتى ولو لم نَكُّنْ قضائيَّةَ حتى في 
مسائل العِلْم, لأنَّ الإنسان إذا عَلِمَ من هو المُدّعِي قال 
له (عليك الخَّجَّةٌ وعليك البَيّنَةُ4: وطالته بالحْجَّةَ والبينة, 
وإذا عَلِمَ المُدَّعَى عليم بَقِيَ على قوله [أئ على قَولٍ 
المُدَعَى عليه] حتى يَدُلّ الدَّلِيلُ على خِلافه» ولذلك تجدٌ 
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طُلَّابَ العِلّم الذزين لا يُحسِنون هذا الباب يَجِلِسْ بَعصُّهم 
مع بَعض ويَقولٌ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلًا) والآخَرٌ [أي 
الْمُخَْالِفٌ له] يَقَولٌ (أعطني دَلِبلًا), فَهُمْ لم م تعرفوا 
يُطالبٌُ بِالِدَّلِيلٍ والحُجَّةَ ومن هنا قال الإمامٌ م الجَلِيلٌ 
سَعِيدٌ بن الجيدب رَحِمَه الله من عَرَفَ المُدّعِيَ مِنَ 
المُدَّعَى عليه, لم يَلتَبِسن عليه حُكُمُ في الِقَضاء), إَا لا 
بخ من معرفة المُذّعِي والمُدَّعَى عليه: كَل القضايَا لا 

تمكن أن لت فيهيا حتى تعدرف من التمدعي وين 
المُدَّعَى عليه. وهذ! الضايطٌ الذي ذَكَرَه المُضَئّفُ [أي 
الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَفْنْع)] رَحِمَّه الله أنَّ (المُدَّعِيٍ 
مَن إذا سَكَت تُرِكَ):/ لأنّ الحَقّ حقهء فَلَو أنه لا يُرِيدٌ أن 
يَدَّعِي لا تأقي وتقولٌ له ( طالِثء ويَجِبُ عليك أن يُرافِعَ 
[أي تَشْكُوَهُ إلى القاضي]): والمُذَّعَى عليه إذا أَقِيمَتْ 
عليه الدّعوّى فَإنّه إذا سَكَت تقول له (أجب) ولا يُتَرَكُ 
ويُطالَبُ بالرّدٌء لكِنّ المُدّعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحقّ في 
نْ يُطلِبَء وإذا سكت ولم يُطَالِبْ لم يَفْرِض عليه أَحَدٌ 

أن تكلم ولم تفرص ؛ عليه أخَدٌ أن يُخْاصِمَّء ولكِنّ 
المُدَّعَى عليه لا يُمكِنُ أنْ يُتَرَكَه بَلَ يُقالَُ له (أجبّ) 
ويُحِبَرُْ علي الجَواب لو سَكتء ومن أَبَى إقرارًا أو إنكارًا 
لخصمه كَلقَه [أي القاضي] إجباراء أمَّا المُذَّعِي قهو 
الذي إذا سَكَت ثُرِكَء هذا هو الضابط الذي إختاره 
المُْضَئْفُ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسَتَفْنْع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيمٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
اخرٌ -وهو صَحِيحَ وقويٌ جدًّا- وهو أنّ المُدَّعَى عليه مَن 
كان قَولَُهِ مُوافِقَا للأصلٍء والمُدَّعِي من كان فَولَّه خِلافٌ 
الأصلء فَمَثَلَاء سَخصٌ جاءَ وقال (مُلانُ رَتَى) فالأصلٌ 
أنه عير زان, فَحِينَئَذِ الذي قال (فَلانٌ رَنَي ) هذا مدع 
والطَرّف الآخَرُ -وهو المُدَّعَى عليه- الأصلٌ فيه البَراءَهٌ 
مِنَ النّهَم... نم قال -أي الشيخحٌ الشنقيطي-: وهناك 
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ضابطً آخر تسبععا القضايًا بألفاظهاء فقال + 
(المُذَّعِي مَن يَقولٌ (خصَل كذاء كان كذا))؛ يُعَبّرون 
بقولهم ركان كذا) أىئ بعث: إشْتَرَبثٌ؛ َجَرْتْ أحدّ مني 
سَيارَةَ أخدّ داري: اعتدى عَلَىَّ ستَمَنِي, صَرَبَنِي: 
( وَالمُدّعَى عليه هو الذي تقول (ما وَبقّهه ما لت ههه 
لم يَكْنْ كذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
وكذلك أيضًا يُعَرَفُ المُذَّعِي إذا كان قَولّه خِلافَ الظاهر, 
والمُدَعَى عليه مَن هو على الظاهرء ويتكونٌ [أَئْ تمييرٌ 
المُذّعِي مِنَ المُدَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفء فَمَثَلَاه عندنا 
بالعغرفق ات إذا كان شخص يَسكُن في بيت: وجاء شخص 
وقالٌ (البَِيتُ بَيتِي)؛ أو (العمارةٌ عِمارَني): أو (الأرضٌ 
ارضي ): فَحِيتَئَذِ الظاهرٌ أنّ الأرضَّ لِمَن َعم 5 لك فيهاء 
والتيت لِمَنِ هو ساكِنٌ فيه قفظطاهرٌ العرف يَشْهَدَ بأنّ 
الإنسان ما يَتَصَرّفُ إِلَا في ماله, كذلك لو وَجَدنا شَخصا 
راكنا على تعير: يجير: والأكر عَيْرَ راكب, ققفال الرَاجِلُ [أيْ 
غير الراكب] زهذا تعبرت 1 فالظاهرٌ َ يَسْهَدٌ وكذا العغرفٌ 
يشهد د يان هذا مدع 9 الراكبٌ مَذْعَىَ عليه و قفي 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي يَشْهَدٌ يصِدق ا فَإِنّه 
000 مُدَّعِيَاء وأمًّا إذا اقتَرَنَ قوله بالأصل [أو] 
اقتّرَن قَوله بالظاهر فَإِنَّنا تقول (إنّه مُذَّعَىَ عليه 
وحِيتَئذ لا يُطالِيُه بِالخّجَّهِ وتئقى على قولِه حتى يَدُل 
الْدَلِيلَ على خلافٍ قوله فَمَثَلَا قال [أي المُدّعِي] 
(فَلاِنٌ رَتى): الأصل ز1! نّ المُنَّهَمَ بَريءٌ حتى تَنْنَتَ إدائتته: 
فَقُولَه اي قَول المُدّعِي] مَجَرّدَ مِن الأصل: فَتَقولٌ له 
(انت بالثنةه وانت مدع ): [وأيضًا] إن الغرف يَحكُمٌ بأنّ 
راكب الدائّة هو صاحِيهاء وكذلك لو كانَ إثنان على دابَةٍ 
فالعْرِفٌ يَقضي أنّ الذي في المُقَدّمة مالكهاء أئ لو 
قالَ كل منهما (هذه دابّتِي) فالذي في المُقدّمة مُذَّعَىَ 
عليه والذي في الخَلفٍ مُدَّع. ولو كانا في سَيَّارةٍ 
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وأَحَدُهما يَقودُ والآخَرٌ راكِبٌُ فَإِنَّ الغرفَ يَسْهِد بأنَّ الذي 
يتَقودٌ السََبَارَةَ مالكّها (والآنَ أوراق التّمَلْك تخ لل 
القَضِيَّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له يعُنِوانٍ (حُكمٌ 
التَّجَنْسِ والإقامة في بلادٍ غير المُسلِمِين) على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: والأصلٌ في أهل دار الإسلام أنْ يَكونوا 
مُسلِمِينء ,ولكِنْ قد يَكون مِن سَكَانِها عَيرُ المُسلِمِين 
وَهُمُ الْدَمَيُون؛ ولأهل دار الإسلام -سَواءٌ مِنَهُمُ 
المُسلمون والدمّيُون- العصمة قي أنقسهم وأموالهم؛ 
فَهُم احسبية] آمِنُون بأمان الإسلام أ بأمان الشرع), 
بنسيبي الإسلام بالنسبة لِلمُسلمين» [ |أبستب عقد الذمّة 
بالنسبة للدمّيين. انتهى. وقال السششيحُ محمود محمد 
علي الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
تازربل: والأستاذ المساعد بجامعة صلاع الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية به بَيْنَ المُسلِمِين و 1 
في الشريعة الإسلامئة)' الأصلٌ في أهل ٠‏ 3 الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعُهم ٠‏ مِنَ المُسلمِين, إلا أن ذلك لا بَتَحَفّو 
في غالب الأمر, قفد تُوجَدٌ إلى جايب الأغلبيّة المُسلمة 
طوائفٌ 0 مِنِ غير المُسلِمِينٍ الذين يُقِيمون إقامية 
َوَهمَ م انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المقسبوك "المجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 


دار الإسلام مث مَجْهُولٌ الدّين» فَإِنْ لَْمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهٌ 

إسيلام وَلَا كفرء أو 0 فِيه عَلَمَنا الإسلام وَالْكُفْر 
صُلَّي عَلَيْهِ. .. آلأضضل يقي هل دار الإسلام الإِسَلامْ.. ٠‏ قَلَةَ 
كَان الْمَ'ْتُ فِي دار الكفرهء فَإِن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ 
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الإسلام صُلَّى عَلَيْهِ: وَإِلّا قَلَا). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أن 
أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكّواشِ ف الَلِيَّةٌ): النَّاسُ في دار 
الإسلام يُوَضَلَُ فِيهم الإسلامٌُ ظاهرًا. انتهى. وقالَ 


فَإِنْ قيلّ ما هر الضابط الذي : يَعِينٌ نْ علي تحديد الكافِر 

0 مِنَ المُسلِم, ومعرفة كَل واحِدٍ منهما؟, أقول: الضايط 
هو المُجتَمَعاتُ التي يَعِيس فيها الناس, فاحكامهم تبغ 
الطرطوسي -: قد يَتَخَللٌ المُجِتَمَعَ العام الإسلامِيَ 
مُجِتَمَعٌ صَغِيرء كَفَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وغيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 


هذا المُجِتَمَعٌ الضَغِيرُ لا تاد كم فت المُجِتَمَعَ 
الإسلامئ الكبير, ٠‏ بَلَُ يَأَْخدْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَعِ الكافِرٍ 
من حيث التَعآمُلٌ مع أفراده وتحديدٌ هونيهم ودبيهم: 

وكذلك المجتمخ الكافِرٌ عندما تَتَواحَدٌُ فيه قَرْيَةٌ أو 

منطقةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكانها أو غاليهم 1 عر الشيامين: 
فَحِيئَئَذِ تَتَمَيِْرْ هذه القزية هُ أو المنطقةٌ عن المُجِتَمَعِ العام 
الكافر من حيث التَعاملَ مع الأفرادٍ وتحديد هوبتهم 
ودبيهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الفاسْ 
يُحَكُمٌ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنتمون 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتث إِسَلامِيَةَ حكم بإسلامهم 
وعُومِلوا مُعَامَلةَ المُسِلِمِين ها لم تحاكة من اددهم ما 
يَدُلَ على كفره أو أنه مِنَ الكافِرين؛ وإن كاتث 
الكافرين ما لم يَظَهَز من أحدهم ما ٍ يَدّلُ على إسلامه أو 
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على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ أاحمدّ الحازمي في (الرَدٌّ على شبهة 
الاستدلال يبقوله تعالى ؟فما لَكُمْ فِي الْمُتَافِقِينَ'): 
المُسلِمِين قهو مُسَلِمٌ... ثم قال -أي السَيحٌ الحازمي-: 
وإذا ع كه منه [أيٍ مِنَ الشخص] الإسيلامُ, قال 
الشهادتين وصَلَى وصامَ وتحقة ذلك مِن الشعائر التي 
: تَمَيْرْ المَسلمَ عن الكافرء حِينَئْذٍ تحكمٌ يإسلامه» هذا 
باعتبار الظاهب انتهى. وقالَ الحافظٌ ابن رجب في 
([تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إِذَا رَنَا مَنْ نشَأ فِي 
دَارٍ الإسلام , بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الرَّنَا 
لمم يَقَبَل قَوْلَهُ' لأآنّ الظاجِر تكَدثة وَإِنَ كَانَ الأصل عَدمَ 
عِلمِهِ بذلِك. انتهى. وقفي فتوَى صَويَيةٍ مُفْرَعْةٍ على هذ 
الشيحٌ عبدالعزيز الريسء سيْلَ الشبحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعِدةٍ (تَعابضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟4؛ قكانَ مِمَا 
أجابَ به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرْبَ كثيرًا 

مِن شَّنَاتٍ وفروع هذه القاعدة فيما بَلِي؟ الأمرٌ الأوّل» 
المْتعيّن . شَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَقَلَُ عن الأصل إلا 
بدَلِيل عِيّ للأدلة الكثيرة في حجيّة الاستصحاب (أي 
التراءة الأصلِيّة) فَالمَُتَعَينٌ شرعًا أن يُعَْلَ ار ولا 
0 عن هذا إلا بِدَلِيلٍ» لذلك إذا سَكَ رَجْلُ مُتَوَ 

©8ُرْ في طهازته فَالأصلُ طهارَئه [قالَ الشية 

محمد بنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستفيع): 
مَراتِبُ العِلم تَنقسِمٌ إلى أزيع مَرَاتِتَ؛ الوَهمٌ؛ والشك: 
والظّنٌ (أو ما يُعبّرْ عنه العُلَماءً ب "غالب الِظَنّ"), 
وَإِليَقِينُ؛ فَالمَرْتبةٌ به الأولَى [هي] الوقمٌ,؛ وهو أَقَلُ العِلم 
وأْصّعقه وتقديزه مِن (961) إلى (7/049), ما كان على 
هذه الأعداد يُعتبَرُ وَهُمَا؛ والمَرْتبهةٌ الثانِيَةٌ [هي] الشك,: 
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تكون (7650), فَبَعَدَ الوَهم السك فالوَهمٌ لا بُكلّفْ بهه 
أ ما ير دُ التّكلِيفٌ بالظثون الفاسدة: وقد قم رَ ذلك 
الإمامٌ اعد ئْنْ عَبدِالسّلام رَحِمَعٍ الله في كتايه التّفِيسِ 
(قواعِدَ الأحكام), فققال [إنّ.الشريعة لا تَعَتَمِرٌ رُ الِظَنُونَ 
الفاسدة), والمُرادٌ بالظئُون الفإسدة [الظَثونٌ] 
الصّعِيفمٌ المرجوحة, ثم 0 الشك, وهو أنْ يَسْنَويَ 
عنداك الأح مران, فهذا تسَميه وَالمَرْتبَةَ النالنة [زهي] 
غالب الظَنٌ (أو الظنٍ الراجحٌ), 0 نْ من (96051) 
إلى (699,؟9), بمَعتَى آنّ عندك احتمالينٍ حَدّهما أفوَى 
من الآخدرء فَحِيتَْذِ تقول (أغلبث ظني ؛ والمَرْتَبَهةٌ 
الرايعةٌ [هي] اليَقِينٌ: وتكون (72100).. ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إِنّ الشرع عَلْقَ الأحكامَ على غلية 
الظَنّء ٠‏ وقد قَرَّرَ ذلك العْلَماءً رَحمة ) الله عليهم» ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالِب كالمُجَفقق ): اي الشئء إذا 
عَلَتَ علي ظئك وفجدتث دلائليه وأمَار انه التي 1 تَصِلٌ 
إلى القطع لكنها تَرَفقعَ الظِنُونَ [من مهزتبة الوّهم 
والشّك إلى مَرتبةٍ غالب الظَنّ] فإنه كأئَك قد قَطعغت 
بهه وقالوا في ي القاعدة [الحكمٌ اللضالس» والنادرٌ لا حُكُمَ 
له). فالشية الغالبٌ الذي تكون في الظنون -أو 
غيرها- - هذا الذي به بفاغاط الحكم.. . ثم قال -أي الشيخ 
الشتقيطي-: الإمام الِعز بْنْ عَبِدِالسَّلا م رحدد الله قَرَّرَ 
تَبَتَي على الظَنّ الراجج, ار ممَسائلِ الشْرِيعمَ على 
الظنُون الراجحة) يع يعني (على عَلَبةَ الظّنّ): والظْنُونٌ 
الضعِيفهُ -من حَبْدْ فت الأاضالة والاحتمالات الصعِيفهةٌ لا 
يُلَتَقَتٌ إليها ٠‏ اليه انتتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي الا في (فَيْصَلٍ ابرق 1 0-0 


ا م إلى إباحة المال سق الدّم الخدم لي في 
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النار قماكةه كَمَأُخذ سائر الأحكام الشرعِيّة, فتّارة 
يدرك بيتفين: » وتارة يِظنٌ غالب وتارة مَتَرَدَّدٌ قبيهة, 
انتهى], وكذلك إذا شك رَجُل هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها والأصل أنّه لم يَضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هقذين الأمررّين النقتة 
التّبَوبَّةُ قفي مِنْلِ هذا عَمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بِدَلِيل شرعىيّ) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عَنْوانٍ (ذكر تَعَار الأصلٍ وَالظاهِر): مَا مَرَحَحَ فيه 
الأصل جَرْمَا صَايطة أن يعَارِصَهُ احَيِمّال مَجَرَ مَجَرَّد... م قال 
ضَابَططة أن سيد ديد الإحيمال [الظاجمٌ] إلى د شتب ا 
انتهى باختصار]؛ الأمر 0 إن لريد ب 0 عَلِبة 
الظنّ فَيُنتَق و 3 ٍَِ ١‏ ٍ - ب 


هذا !عمل يقلبة الحلتك َإدَنْ 00 3 ف (الطاهِرًا عَلَبة 
الظَنّ فإنه يُقَدُمْ على الأصلٍ . ولا يصح م لأحد أن يَقول 
(الأصل بَقاءٌ التّهار)» لأنّه يُنتَقَلَ عن الأصل لَعَلَبةٍ الظَنّ 
[فالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباآه والنظائر) 
تحت عُنُوانِ (ذَكْرٌ تَعَارْضٍ الأصلٍ والظاهر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَرٌّمًا صَابطُةُ أر" يَسْتَيْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 

مَنْصضوبٍِ ٠‏ شرْعَاء كَالشَهادَةٍ تُعَارِضُ الأصل وَالرَوَاقَّة 
وَالْهِد قي الدغوّي: وَإِخْبَارِ الثقة بدخولٍ الوّوقت أو 
بتجَاسَة المماءء أؤو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي- : ما ترَجّحَ فِيهِ الظاهِرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَببًا ١‏ قوثًا مُنْصَيطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالتُ قد يُرادُ ب (الظاهِر) ما أَمَرَتٍ الشريعةٌ باتباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنْه يُقَدَمّْ على الأصل2 كَمِئلِ حَبَرِ الثقةِ, 
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قالَ اللهُ عَرّ وجَلَّ (بَا بها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
بِنَعَإ فَتَبيُنُوا),, فَمَفهوم م المخالغفة (حَبَرْ الثقةٍ يَقمَل: 
وكذلك شهادة العدول): قلا يتصح الأحد أن تقول لا 
تَقبَلُ حَبَرَ الثّقَةِ ولا شَهادة العْدولٍ تَمَسَّكَا بالأصلٍ), 
فَبِفَالَ 1 [أئ فَيُجَابُ] يُنتقَلُ عنٍ الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا يُسَتَى ما 
أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتِفالٍ [إليه] بي (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرايعٌ؛ قد يَحضُل تَعارٌضٌ بَيّنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي كر كم إذا كاتتِ امرَأةٌ تحت رَل 
2 ثم بَعدَ سَتنواتٍ اذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنْفِقٌ عليها 
فَطالَبَتُ بِالتَّقَقَةِء قَفِي مِثْلِ هذا يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو انه 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌَ (الأصك عه دَمْ التَقَقَةء فَإِدَنْ 
يُطالبُ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو أنَّ ا المَرأةٍ هذا 
الوفت تحت رَوجها ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره: ولا يَوجَد 
مَن يَشْهَدٌ بعَدّم وّجود الثفقة.. . إلى آخره» فالظاهرٌ في 
مِثْل هذا أنه بُنْفِقٌ عليها فَبُعَمَل بالظاهرء وهذا ما رَجَحَهُ 
شيخ الإسلام قي مِثْلِ هذه المقسالة: وإلا للرِمم على مِثْلِ 
هذا -كما يَقَولَ شيخ الإسلام إن تيمِية 35 تَيْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىَ الرَّجْلَ على إامرأيه أن يُشهد 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عُرفَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط : اليقِين 50 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّقُه شَكَ أو تَرَدّدٌ قهذا 
هو اليَقِينُ ([أئ] العِلمٌ الثابتٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينٍ بَلاثةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظنّكِ فيه غَالِبَارٍ [أئ] الظّنٌ يَكونٌُ راجِحاء قهذا يُقالٌ له 
(الظّنٌ) أو (الظّنّ الغالِتْ)؛ 0 احوةالامة 
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مَستويًا [اىئ مستوي ي الطّرَفَيْنِ] لا تدري (هَلَ رَيدٌ جياء أو 
0 يَأب؟), الفَصِحَةٌ مُستويةٌ عندك, تقولٌ (أنا أَشْكَ في 
محي ء زَِيِدِ هَل حاءً أو عا حاءة؟): لقمصمة ةَ خمسينٍ بإالمائة 
[جاء] وحمسين بالمِائَةٍ [ما جاءً], أو تقول (أنَا شك في 
فُدرَتي على فِعْلِ هذا الشيء)؛ مُسْنَوي ي الطرفين, فهذا 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوهُمٌ: إذا كنت تَتَوَفَعٌ هذا بيسبةٍ 
عشرة بالمانئّة: عشرين بالمانَّة: ثلائين بالمانّة: أرتعين 
بالمائة, هذا يُسَمُونه (وَهُمَا)؛ يُقَالَ له (وَهْمْ): وإذا 
كانَ التّوَقْعٌ قعنسعية خمسين بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بإلمائَة, ٠‏ سَبِعِين + بالمانئّة: ثتمايين, تسعين » 
يتَقولون له (الظُنّ4: أو (الظّنٌ الراجِخٌ): إذا كان مِائِةدَ 
بالمائة قَهذا الذي يُسَمُونه ( اليَقِينُ]... نم قال -أي 
ألشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لا يَرُولَ بالشَّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسُكنا بظاهر القاعدة قتقول ز(ما 
تنتقِلل مِنَ اليَقِين إلا عند الجزم والنَّيَفْنِ تَمَامّا)» لكِنّ 
الواقعَ 3 هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنٌ فُدُمَتْ على الأصل): الآنَ ماهو 
الأصل؟, إبقاء ما كان على ما كان 1 الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولُ بالشّك), فإذا قَوِيَتِ القرائنُ قَُدّمَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتٍ القرائنٌّ) هَل مَعْتَى هذا أنَّنا وَصْلَنا إلى 
مَرحَلِةٍ الِيَفِينِ؟: الجَوابٌ لاء وإنّما هو ظَنٌّ راجخ, لماذا 
تقول (إذا قَويَتٍ القرائن قُدَّمَبْ على الأصل)؟, لأنَنا 
وَفَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تَحِدْ دَلِيلًاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقِلل عنه إلى غَيره؟, تقولء لِعَدَمِ الذَّلِيلٍ 
الناقلِ بَقِينَا على الأصلء2 لَكِنَ طالما أنه وَحِدَتٌ لال 
وقرائن قَوبَّهُ فَبْمِكِنُ أن يُنتق يُنتَقَلَ مَقعَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخَمَ؛ منالء الآن أنت توضّاتء تُرِيدٌ أن درك 
الضّلاة, لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لحظةً؛ هَل أيت الآنَ 
مُتَيَفَنٌ مِائَةَ بالمائة أن الؤضوءَ قد بَلَعَ ممتلعه وأْسْبَغته 
كما أ مَرَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ تمَامًا؟4: هَل تَستَطِيعُ أنْ تقول 
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[نَعَمْء ماقة بالمائة) ؟, الحخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباع بِعَلَبةٍ الظِنٌّ), هَل يَجورٌ لكأن 
تَغْعِلَ هذا ؟ الأصل يما توكطنات: الأصل عَدَمْ ل 
الطهارةء فَكَيْفَ انتقلنا منها إلى حُكم كر وه أن 
الطهارة قد تحفقثتث وحَصَلثت؟, غالبء. قهذا 
صَحِيخ ؛ ؛ مئال آخرُ, وهو الحديث الذي أخرّجَيهمٍ الشبيخان, 
حَدِيتُ كك بن مَسَعودٍ رصي اللَهُ عَنهَ (إذا شَكَ أَحَدَكُم كي 
صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَ الضَّوَاب وَلْيْيِمَ عَلَيْهِء نّم لِيُسَلَمْ عرمتة 
سَجْدَتَيْنِ), فلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صَحِيحِه عن أبي سَيعِيدٍ الْحْرْريٌ رصي الله عنه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلَى, ثَلَانا أم أ زَبَعَاء فَلْيَطْرَحٍ الشك, وَلْيَبْنِ عَلَى م] 
اسْتَيْقَنَ4): وهنا [أئْ في حَديث اين مَسْعُودٍ رَضِي الله 
عَنه] 5 عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضَّوَابَ وَلَييَمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
ويَسْجَدٌ سَجَدتين ) [أئ] للسشهو, فقهذا الحديث 51 حَدِيث 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضَوَاتَ) أحَد 
بالظّنٌ الرأجح» قل بَيْنَ الحَدِيتين تعارض؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارْض: نار" تَعمَلٌ بالظنٌ الغالب, إذا قَويَتٍِ 
القرائن تنتقِل مِنَ اليَقِينِ إلى الظّنٌء عند وُجود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائن وتنحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزِيد رَكعة وذلك حِيتما يَكون الأمرٌ مُلتَيسَاء 
جيتما تكون شَكًا مُستويًا [أيْ مُسْتَوي الطّرَقِيْنِ] (جيتما 
لم يَتَبَيْنْ لنا شَبيء يَغلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الخ السسيضد : أيضًاء عندنا تَعارْضُ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تَعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كان» فَهِللَْ تنتَقِلٌ عنه إلى غَيرِه [أئْ عن الأصل إلى 
الظاهرٍ]؟, إذا جا شاهدان يَشهدان على رَجُالٍ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلانِء أو س0 مال قلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تَصِتعٌ إِذَا هُمْ عُدَول؟, تَقَبَلُ هذه الشهادة: تَأحُدٌ يهاء مع 
9 أن الأصل 5-5 رهو؟ء (تراءةٌ الذَّمَةِ) و(اليَقِينُ لا ءِ ول 
قل نحن مَتيَقنون من كلام هقذين الشاهدين مانة 


١ع‎ 
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بالمائة؟, لا أَجَذَاء ليقنا يكتتفنين: ٠‏ لكين شهدَ العْدولء: 
وقد باهر اللة ع وَجَلٌ اعد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بِالشّهادةِ هو عَمَلَ يالظّنٌ الراجح» فالظاهِرٌ هو 
هذا. انتهى باختضار)]: وَهُمْ غير 0 الدّم ب والمالء 
وبين المَسلمين عَفْدُ عَهَدٍ م لأآنّ العصمة في 
الشْرِيعةٍ الإسلامِبّةِ لا تكون إلا بأحَدٍ أمرّين» بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالتسبة لِلكْفار؛ وتقِيَ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانٌ- فَقَدُ عَصَمَ أموالهم 
ودماءةهم؛ الثاني من سُْكَانٍِ دار الكفر [َهُمْ] المُسلِمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسِكْنْ في دار الكفر إمَا أن يَكونَ 
مُستَامَيَا أئ دخ لل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يَكونٌ 
ميسِتَأْمَنَا أئ دحل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلتا الحالتين معصومٌ الدّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينئٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرةٌ يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدار, 
فقهذه مسال تمقف : ستسنالة التَبَعِنَّةَ للذَار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي يُبتَى على الدارٍ وأحكامها, .وهذا فيه رَدٌ 
رَعَمَا أنَّ أحكامَ الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعِيّة 
ولا يُسِتَفادٌ مِن هذا التَّقَسِيمٍ شَيءٌ [أي لا يُسِتَفَادٌ ذّ شَىيء 
مِن تفسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قال 
الشيحُ صِدّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 

حاء قفي الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوْكانِئىٌ قفي 
(السيل الجرار) (اعْلَمْ أَنَّ التّعَرّضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدة جدًا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقالَ ابئِنُ قِدَامَة في (الْمُعْنِي): و قَضِيّهُ الدّار [يَعْنِي 
دار الإسلام]' الْحْكُمْ بإسْلام أَمْلِهاء 0 حَكَمْنَا بإشَلام 


(48) 
لعبطها: ٠‏ ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَة-: دَارٌ ا ا يُحَْكَمُ 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): : مِنَ المعلوم أن الحُكمَّ يكونُ بالظاهرء 
وهو [أي الظاهِرٌ] الذي يُتَبقّ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلبء والظاهِرٌ الذي مِن خِلإلِه يُحَكَمُ على المرء 
بالإسلام يُعرَفُ مِن خلال ثلاث أَمُور (التَصُ - الذَّلالهُ - 
النّبَعِنَةً)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتَاتة-: والحكم 
بالظاهر [بطّرّق], (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرّطُ وهو عَدَمْ تَلَيّسٍِ المرء بأيّ ناقض مِن 
لواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتاذة-: 
البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرط لإسلام المرء 
يَعَنِي الإسِلامَ الحقيقية, وهو الإيمان الباطن]. ولكنه] 
ليسيت شَرطا لك لِتحكمَ عليه بالإسلام [ يَعنِي مالم 
الحُكُمِيَء وهو الإيمان الظاهر]... يم قال -أي الشيحٌ أبو 
قَتَادَةَ-: الباطِنُ أمره إلى الله .إلا فِيما ظَهرَ لنا عن 


طَرِيت القرائن والدّلائلٍ فَتَحكّمٌ بها [سبق بََانُ أن 
المُرَدٌ يَنْبْيُ كَفْرّه ظاهرًا وباطِنًا بِمُفَ ل مُبَاشِرٍ 


من أدلة الثبوت الشرعِية (اعتراف, أو شَهادَة ة شؤود) 
على اقترافٍ فعل مُكَفْر واما المُنافْقٌ فَيَيْيُتَ كفرٌه 


باطِنًا لا ظاهرًا- - يُمُقتَصَى قرائنَ تُعَلَتُ الظّنّ بكفره 


(7)وقالَ ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَكََوْنٌُ 
الضّغير يَنْيَعُ أ أيَاهُ فِي أَحكام الذَّنْيَاِهِ هُوَ لِضَرُورَة حَيَاتهِ 
فِي الدّنْيَاء فَإِنَهُ لام + لَه مِن مرب يُرَبِيه وَإِلْمَا بُربِيه 
اعقاة: فَكَانَ تَابعًا لْهُمَا صَرَورَة. انتبهى. 
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(8)وقال التَّوَوِيٌ في (رَوْصَهٌ الطَالِيِينَ) : لِلبََّعِبَة في 
الإسلام تلاث جههات؛ إحداهاء إِسْلَامَُ الأيَوه 9 حَدّهُمَا؛ 
الحَهَةٌ التَانِيَةُ, 1-0 تَبَعِئَةٌ الشَابيء قَإذًَا شتى المنت مم طفلًا 
مُنْقَردً! عَنْ أَبَوَْهِ حُكِمَ بإِسْلامِهِ [فال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): والجيخ أنه يُحَكُمٌ بإِسْلإمِه تَبَع تَمَعا 
لسابيه مُطلَقًا [أئ سَوَاءٌ سبي منغ ردًاء أو ١:‏ مح أتوئه أو 
مع أحَدِجِمَال دآ مَدذْهَبٌ الأوْرَاعِيٌ, قَهَوَ إحدَى 
الْرّوَامَاتِ عَنَ أحمداء لأثة صَارَ 3 نَحْت وَلَآابَتِهِ كَالأَبَوَيْنِ؛ 
الجهةٌ الثالثةٌ» تَبَعِيّةُ الدَّار. انتهى باحتهار. 


(9)وجاء قفي المتوسوعة ة الففهيّة الِكُوَيْتَنّة 2 : عند ابن 
اقيم الْيَقِيمٍُ الَّذِي مَاتَ وا وَكْفَله أحة الْمُسْلمِينَ 7 


(10)وقال مَوقَعَ (الإسلام 5 وجواتبٌ) الذي يَشْرِفٌ 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: اما 
في الدَّنيَا فأطفالٌ المُشركين تبَعٌ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَى عليهم ولا يُدقنون في مَقابرٍ 
المُسلمِين؛ وكونُ أطفال المُشركين يَنْيِعون آباةهم في 
احكام الذنيًا لا يَعنِي أتهم في حقيقة الأمر كفار, وإنّما 
يُقَالَ (هُمْ كفار حُكْمَا تَبَعَا لآبائهم, لا حَقِيقةَ)؛ وقد 
عَرَضْنا هذه المسألة على سَيْخِنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حَفِظَهُ اللهُ تعالى, فقال 
(أطفال المُشركين كفارٌ حُكُمًا لا حَقِيقةً: ومَعْتَى الكفرٍ 
باختصار. 


(11)وَقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمُرادٌ بِمَجهولٍ الحالٍ الذي 


5-5 


ا قال أ أي السيق الصومالي-: تَحَكُمٌ 0 
في دار كُفرٍ أو إسلام, 5 الحُّكمَ على الشخص يحالٍ 
تفبيه مُقَدَّمّ على تَبَعِبّةٌ الوالِدٍ والدار باتّفاق الفقّهاء؛ 
وإن جُهِلَتْ حال تفسه أالجق بِحُكم بيه أو أمّه لإنهما 
أَحَصٌ مِن حُكم الدار؛ وإن جُهِلَتٌ حاله وحال الآباءِ لق 
بالدار إسلامًا وكفرًَاً لأنَّ حُكقها [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي 
هنا قائلا: أعني حُكمَ عُموم الناس في البَلَدٍ. انتهى] هو 
الأغلّتث في حَق نفسه:؛ قال شيخ الإسلام في (فتنوقى 
في دفع الرّكاة إلى القَلَندَربَةِ وَالجُوالِقِبَِ وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق القمر بِالأعَمٌَ الأغلب, مالم يَظهرٌ 
خِلافُه)» فَمَن عَلِمَ حال تفسه ذلالة أو تَبَعَا لم بُلِحَقْ 
بالأغلّب إجماعًا... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: او 
أحكامَ الكفر والإسلام قد تَذَيْتُ تَبَعَا مع عَدَمٍ قِيَام 
حقيقة الكفر بالمَّرء, كَالضَبِيٌ ا يَلْحَقٌّ بكم 
أيه في الكُّعَرٍ والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌ 
قي بلاد الكفر مَن هو مقؤمِن 6 إيماته ولا تعلم 


المُنافِقِين في الدَّنْيَا تجري عليهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ في الدَّرْكِ الأسْفَل مِنَ النار: فَحُكُمٌ الدار الآخرة 
غيرٌ حُكم الدار الدنيًا. .. ثم قال -أي ابنُ القيم-: قد عَلِمَ 
بالإضص طرار من شَورْع الرسول أن أو أولات الكفار تبَعٌ 
لآبايهم قي أحكام الدنيًا. انتهى. 


(13)وقال ابْنُ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَنَا كَانَ 
غالب الْمُسْلِمِينَ يُولَدُ بَيِنَ انون م سَْلِمَيْنِ تصيرون 


سه د ١‏ لك 4 مساوم 9 2 ّ 

بَيِنَ الكل ف ! لمُبتَدَعَةَ وَبَينَ الزكاة المَشَروء عَةِ: اؤْ مَنَ 

يَخرَج مِن اهليل مكة كل سنة إلى عَرَفَاتٍ لان الِعَادَة 
ص و - 2 1 - 0 3 


جَارمَة يذلك من غير استشعا رأتّ هذا عِمَادَة لله أو 


بَقَاَْلَ الكُغَار لأنّ قَوْمَهُ قَاتَلُوهُمْ فَقَائَل تَبَعَا لقؤمه, 
وَنَحْوٌ ذَلِك, فَهَوّلاءٍ لا تصح عِبَادَنَهَِمَ 6 بلا تَرَدَّدٍ بل تُصو 


الْكِتَابِ وَالسّْنَةِ وَإِجْمَاعٌ الأمَة فاضي بأنّ هذه الأغمال لا 
تشقِط الْفَرّض. أانتهى باختصار. 


(14)وجاء على مَوقِعٍِ الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
الشيح سَِيْل: إذا عا بَقَبْرِ أَحَدٍ الصالحين وهو 
جاهلءٍ قل يَكقُرٌ؟. فأجات الشيحٌ: نَعَمْه شِرْك أكبرٌ. هذه 
من الأمور التي ما تَحْقَى دن المساددن. .. فقفشيل 
الشيحٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفُرٌ؟. فأجات الشيِحٌ: وَلَوْء هذا 
مِنَ الكفر الأكبرء ولا يُعدَرُ بقوله (إني جاهل): هذا أَهْرٌ 
معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء لكن إذا كان صادقًا ثبادد 
بالتّوبة... قَسيْلَ الشيح: في بعضٍ البُلدانِ يطوفون؟. 
فأجاتَ الشيح: لم فقي الشام وقي مِصَر وفي 


ىو 


تغرفون شينًاء تَبَعَا لساداتهم... فَسَيْلَ الشيح: ها شيخ 
خنى في يغض الذول: أوربا وأمريكا مَثَلَا يا شيخ؟. 


فأجات الشِيحٌ: نعم... فَسيْلَ الشيح: والدَّبَمُ؟. 'فأجات 


مَحْيَاي وَمَمَِاتِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَء لا و0 لَه).. 


7 الشيخ: خاضَة قفي الذَّوَلٍ...؟. فأجاتبت الشيحٌ: 
العامّهُ تَبَعُ القادةء تبَعٌ الكفار, تَبَعٌ تَبَعْ الود والتَصارَى 
وأشباههم, عامّتهم تَمع تَبَع لهم.. فَسيْلَ الشبخ: : من قال 


أثه لا يكف ير حتي تُقامَ عليه الحْكَّد؟. فأجات,ا 

الحْكَهٌ فانم لأنّ اللة جَلَّ وعَلَا قالَ (هدَا بَلَاعٌ ناس ), 
كتاته لنت للناس» وقد بلع المعشرق والمَغرب, وأكثرٌ 
الناس أغرضوا عن القرانٍ ولا تريدونه, نسأل اللة 
العافية: ققَول شيخه وقول إمامه عنده اكبرَ من القرآن. 
انتهى باختصار. 


(15)وجاء و هذا ١‏ ابط تَفرِيعٌ فيو من شرح الشيخ 
ابن باز لكتاب كَشفٍ الشّبْهاتِء وفيه سُيْلَ الشيحٌ: 


ُ 
ُُ 
كر 
َ 
206 
1 
1 
ل 
م 
03 
0 
3 
1 
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الدُومَ وقائلوا 0 7 لوا 8 ٠‏ العامة و وبين 
الخاصّة؟, لأنّ العامة تَبَعٌ تَبَعَ الكبار, تمع القادة: العامة تمع 
القادة. انتتيهى. 


)53( 


(موسوعة فقه القلوب): والكفرٌ بالله أقسامٌ؛ أَحدُهاء 
كفرٌ صادرٌ عن جَهلٍ وصّلال وتَقلِيدٍ الأسلافي, وهو كْفرٌ 
أكتر الأتباع والعوامٌ. انتهى. 


العلمية والإفياء) أن اللجنة (عبدالعزيز بد دن بدا لله د 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبداللهم بن 
قعود) ستلت: ما حُكُمٌ عَوَامٌ الرّوافض الإمامِبَّة الإنْتى 
عَشْريّة؟ وقل هناك قزق بين غُلماءٍ أث فزقةٍ من 
الغِرّقٍ الخارجة عن المِلَّةٍ وبين أثباعها مِن حيث التكفيرٌ 
أو التفسيقْ؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: مَن شَايَعَ مِنّ العَوَامٌ 
اماما مِن انقة:الكفر والصضلال: وانتصدر لسسادتهم 
وكترائهم بَعْيَا وعَدْوًَا مُكِمَ له بخَّكْمهم كُفرًا وفسقا 
قال اللة بتعالى (يَسأْلكَ النَاسنْ عَنِ الشاعة) بإلىى ان 
قال (وَقَالُوا رَثَنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَيَنَا وَكُبَرَاءَنَا قَأَضصَلُونَا 
الشَّبيلاء رَتَنَا هم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 
كَبيرًا4 وغيرٌ ذلك في الكتاب والسَّنَّةِ كنيز ولأنّ النبتّ 
على اللمة علمنه ومسلم قفاتسل رو سحاء الستسيو كير 
وأنياغهم, وكذلك فععل اضحااه: ولم يَفْرَقوا تسن السادة 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بِعُنُوانِ (ما حُكْمُ العَوَامٌ مِنٍ أتباع 
الغِرَقٍ والمذاهب الضّالَةَ), سيْلَ الشبحُ صالخ اللْحَيْدَ 
(عضكق هيئة كبار العلماءء ورئيسنٌ مجلس 0 
الأعلي): ما حُكْمٌ العَوَامٌّ مِن أتباع الفِرَقٍ والقذاهب 
الضَّالَةِ؟. فأجاب الشيخ: .هو منهم؛ من رَُئْيَ أنّهِ على 
عقيدة هذه الفرقة الضّالَة, ولو كان عايّنًا لا يَمْرفٌُ 
خصائِصّهاء فهو منهم. انتهى. 


)54( 


(19)وفي مقطّع صَوبَئٌّ 0 ن(ماحكمٌ عَوَامَ 
الرافضة) موجود على هذ االرابط للشيخ صالح 
الفوزان, شئل الشيخ: ما ٠‏ حُكُمٌ 0 2 
الكلامَ هذاء الرافضةً حُكُمُهم واج لا تَتفَلِسَفو ؛ عليناء 
حُكمُهِم واحد: كلهم يسمعون ن القران: كلهم يَقَرَأ عسل 
يل القرآن أكنزهم, يَلَعَنئْهم الحْجَّةُه قامَتْ عليهم 
الحُْجَّةُ اثكونا من هذه الفَلسَفاتٍ وهذا الإرجاءٍ الذي 
انَتَشْرَ 7 في بعض الشباب والمُتعالمين, اتزكوا هذاء 
مَن بَلِعَه القرِآنٌُ |فقد قَامَت عليه الحْكَّهٌ ( ةَأوحىيَ إلى 
هذا الْقُرَْآنْ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن 
بن محمد بن عبدالوهابب: الإمامَ ابن القيم رَحِمَه الله 
تعالى حزم بكفر المُفَلَدِين لمشابجهم قي المسيائل 
المُكَفَرَةِ إذا تقكنوا من طلب الحقٌٌ ومَعْرِقَته وتَأهِلُوا 
لذلك وأغرّضوا ولم بلتفتوا ومن لم يَتَمَكْنْ ولم تتاهل 
2 فصي هد سيد اوه بره جيم 
القيم] من أمللي الفقّرّة ممن لم تبلغيه دعوة 
لرسيول مِنَ الرّسْبِل؛ وَكِلا النُوْعَيْنِ [المُتَمَكن وغير 
المتفكن: مِن الفقلدين] لا تَحكم بإسلامهم ولا يذخلون 
قفي مسمى المسلمين, داعا الشّرْكَ فهو يَصَدّق 
واسْمُه يَتتاولهم: وأيّ إسلام بَبْقَى مع مُتَاقَصَةٍ أضله؟!. 
انقهى باختصار من (فتاوى الأئمةٍ النجديّة حول قضايا 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو سبلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الرَّدِّ على الذَّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): قَالَ 
ابْنْ الْقَيّم [في (طريق الهجرتين)] في مُقَلَدةٍ الكَفَارِ 


الذين هم حُهَالٌ الكقرة (قَد إِنَفَِتِ ٠‏ امه على أَنَّ قذه 
الطتقة كُقَارٌ وإن كاثوا حُهَالَا مُفَلْدِين لِرَةَ 


2 
3 


وأئمّنهم, إلا ما يُحْكى عن يعض أهل البتع أنه 
لهؤلاءٍ بالثّار وجَعَلّهم بِمَنْزِلَةٍ من لم تبلغه الدّعوة» هذا 
مَذْهَبٌ لم يَقَل به أخدٌ مِن أَئِمَّةِ الْمُسلمِينء لا الضَّحابَة 


3 


وَلَا. التابيعين ولا من تعدّهم: قَثمَا يَعرَفٌ عن بعض 
اكلام الْمْحَتتِ في الإسلام... وهيذ المُقَلَدٌ 
بمُسِلِم, وهو عاقِل مُكَلِفْ والعاقل, المُكَلفُ لا تجن 
الإسلام أو الكفرء وأمًا مَن لم تَبْلْغْه الدّعوة ا 
بمُكَلّفِء وهو بِمَنْزِلَةَ الأطفال والْمَحَانِينٍ [قُلْتُْ: 

إلى التَغْرِقةٍ بَيْنَ الجاه ل المُقَلَّدِ لِلكَفَارِء وبَيْنَ من - 
تَبلْغُه الدّعوة]... وَالإِسْلَامُ هُوَ تَؤْجِيدٌ الله وعِبادثه وده 


لم كت العَمَدٌ بها فَلَيْسَ بِمُسِلِمٍ وَإثْ لم يَكْنْ كإفرًا 
معاندًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ: فَغْابَّةٌ هذه الطبّقة أنهم كفار 
جهَالَ غِيرٌ معايدين» وَعَدَمَ عنادهم لا يتخرجهم عَن 
كونهم كَغَارًا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعهَدٍ الدّين اغيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوية المفيدة) : وأيّ جماعةٍ تجتمِعٌ على 
أصلٍ مُخالِفٍ لأصمول أهلٍ السَّنَةٍ ا فهي فرقةٌ 


هذا الأصكٌ را تكن وان كان الأص اث دعا له 
وتكونٌ 2 مُبتَدِعًا. انتهى. 


أهل العله ل الشام) : فإن كك حُنْدِيٌ فى (داعش) 


2 


)56( 

ومن يُقَدُمْ لهم الدَّعْمَ: هو هَدَف: وقثله,ٍ جفظا 
للمسلمِين وللثؤرة, ولا يَعَرَّرٌ لهم ما تشسيعه بعض 
0 مر من أنّ فيهم مُعَفْلِين ومُعَرَّرًا بهم» فقد بَلَعَ 
كَلَامُ أَهْلِ العِلم فيهم للقاصي والذَانِيء ولم يَبْقَ فيهم 
إ اسه في قَليه العُلّوَ والتكفيز, ؛ سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ 
النيّة | و حبينها: وغلى فَرْضٍ وَجودٍ مِثلٍ هؤلاء السشذج, 
فالخُكُمٌ على العّموم, 9 د حكم طائفيه, ويتبعته الله 

على نِبّيَه: 3 ع ل اسار اليم 


6 ع 


(داع ا 9و 0 كَلَامَه 5 إلا 0 أن 21 على 
العموم) وآنّ (للفزد ك2 طائقته). 


المحاس ال الإسلامي 0 الأضلك” في الطوائف التي 
لها قَوّهُ وشوكة ومَتَعة, ولها قِيَادنٌ تمر بأمرها أوتسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لهاء ورايَةٌ تُقاتِلٌ تحتهاء أن يكون التَعامُلٌ معها 
بِالمَجموع العامٌ» وما يَعْلِبٌ عليهاء وما يَظِهَرٌ منها مِن 
عَقائَد وتصرّفاتٍ فإن أظهَررت هذه الطائفةٌ العقاند 


الخارجيّة فهي طائفةٌ خوارع:ء وإنْ ظَهَرَ منها البَعْيٌ 


بيو 

أفرادها لِعامّةَ الطائفة [قالَ الشيحٌ إحسان إلهي ظهير 
( الا العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَضَوّفء المئشَأ وَالمقصادر): إن أَفضَلَ طريق للحُكم 
على طائفة مُعَينةٍ وفِئةٍ خاصّةٍ مِنَ الناس هو الحُكُمٌ 
المعتهدج والرسائل العورتوق بها لديهم, بذِكْرٍ النصن 
والعباراتِ التي يُبتَى عليها الحُكمٌ ويُوَّسَسْ عليها الدآئئ: 


0 
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الفى القين يم ١‏ اللهُمَّ إلا 5 ا "2 
إستنباط الحُكم واسينتاج التّتِيِجِةِ؛ وهذه الطريقة؛, ولو 
أنتها طريقةٌ وَعجِرة شاتئَكةٌ صَعبةٌ مُستَصعَبة: وَقَلَ من 
يَختارّها وَيَسَْلْكّهاء ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
الخمر عقيس التي يَقتَضِيها العَدلُ والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا نَبَتَ أنَّ (تَنظِيمَ الدولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعتَقَدٍِ, 
فَيَشْمَلٌ حكمه خصبع الأفراد, ويقاتلون جَمِيعًا دون 
تفريق بينهم؛ ؛ قإل ١‏ : بن تيمية رَحِمَِه الله [في (مجموع 
الفتاوى)]. (الطائقة الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَيْعٌ بَعْضّها ببَعْضِ 
كَالشَخْص الْوَاحِدِ)؛ وقد كان الرََسولٌ صلى الله عليه 
وسلم يخاطبٌ رَوَساءً القبَائلِ وَالمُلُوكَ وَالرّعَماءَ 
وينذرهم ويقِيم عليهم الححّة فإِن سالمّوه ! و اشلموا 
كان سات لهم ولأقوامهم وحَارَّمَ دماءهم وأموالهم 
جَمِيعًا واب حاررّبوه حارتهم جَمِيعًَا واشتحل منهم ذلك.. 
ثم رقال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كانَ في أفرادٍ هذه 
الطوائف مَن له عذْرٌ مِن جَهْ ل أو تَعْرِيرٍ أو غير ذلك, 
فإنّه مد تبعث على نيته بوم القِيّامة. كما وَرَدَ قفي حديبث 
عَايْسَةَ رَضِيَ الله عنها عن التَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
أنه فال إن تَاسَا مِنْ قي يَؤْقُونَ بِالْبَبْتِ بِرَجْلٍ أي 
يَفَصِدون البَيْتَ الحرام: يَقَصِدون فيه 'رجلا] مِنَ فَرَِيْش 

قد قد لجا بالتئتي حتى إذا كَانوا بِالبِيدَاءِ حسف بهم ؛ فَقَلَ 
(تا رول الله إنّ الطريق قَذدُ يَجْمَعٌ النّاسَ؟): قَالَ 
(تَعَممَ فيهم الْمُسْيَبْصِرَ 1 يٍِ الْمُسْتَبِينُ العامدٌ الْقَاصِدُ] 
وَالْمَجْبُورٌ [أي الْمُكْرَهُ] وَائْنّ السَّبِبلٍ [أي سَالِكَ الطريق 
مَعَعِ مَعَهُمْء وَلَْبْسَ منهم []: يَمْلِدون مَهْلدٌ مَهُلَكًا وَاحِدَاء وَيَصَدُرُونَ 
اد لتعتق: 2 0 يَبَعَنَهِمَْ الله عَلى : نِيّاتَهحْ ))1, وقيع حديثت م 
سَلَمَة رَضِيَ الله لَه عنها (فَقُلْت ا رَسُول الله فَكَيْفَ 
بمن غْ كَانَ كارهًا؟), قال (تخهشتف بمحسقفق به مَعَهِمَ ؛ وَلَكِنَهُ ' تتعكث 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِبّته))» قالَ النوويٌ رَحِمَه الله فى 
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(شرح صحيحج مسلم)] [ َفيك أن ة مَنْ كَثْرَ سَوَادَ قوم 
جَرَى عَلَيْهِ حُكَمُهُمْ في ظاهر عُقُوبَاتٍ الدُّنيَا4... : 


بذلك. 0 تجار هن 00 تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتُ: إبّي أَبِرَأ | : نميا 
عماد الدين خيتي طَعْنًا في (الدَّولةٍ | : 
أسْمَاها (تنظيم الدولة)) وما ادكرث كَلَامه هُنَا إِلَا لِتَيانِ 
أن (َحُكْمَ الطائفة يَسْمَلُ جَمِيعَ أفرادها4 وأنّ (التَّابعَ له 
حُكُمٌ المَتبوع ). 


(25)وقال ابن قَدَامَية قي (المُغْنِي): : فإ وج مَيٌَِ: 
قَلَمْ يُعْلَمْ ااه َهُوَ أمْ كَافِرْء نُظِرَ إلى العَلَامَاتٍ [أي 
العلاماتٍ التي تُمَيْرْ المُسِلِمَ مِنَ إلكافِرٍ في الذَارٍ التي 
وُحِدَ فيها المَيْتُ] م من الْخَِانِ وَالثَيَابٍ وَالخِضَابء فَإِنْ لَمْ 
يكن عَلَيْه عَلَامَةُ 51 مَمَيْرَة] وَكَانَ في دَارِ الإسشلام, غعسشل 
وَصُيلَيَ عَلَيْهِ وَإنْ كَانَ فِي ذَارٍ الكفَيِ لَمْ بعشل وَلَمْ 
دار فَهوَ مِنْ أغلهاء يَنْْتُ لَه حُكُْمُهُمْ ما لَمْ يَقُمْ عَلَى 


1 
م 
2 
2 
03 


(26)وَقاكَ الجصاص (ت370هج ) في (أحكام القرآن) 
وَقَدٍ إِعْتَبَرَ أَصْحَابنَا ذَلِكَ في الْمَيْتِ -في دَارٍ الإشّلام . 
فِي ذَارِ الحَرْب- إِذَ! لَمْ يُعْرَفُ أهرهُ قَبْلَ ذَلِكَ [أيْ قبل 
مَؤْتَه] في إشلام و كفرء أنّهُ يَنْظَرٌ إلى نيمات : فَإِن 


كت 
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تث عَلَيْهِ سِيمَا أهل الْكْفْرٍ [أي الأَمَاراتٌ التي يَتَمَيَّرْ 
ا الكافرٌ منّ المُسِلِمِ في الْدَارٍ التي وَجِد .فيها 
المَيِّتُْ]ء مِنْ شَدّ رُنَارٍ [الرُنَارْ حِرَامْيَسُدَهُ النْصْرَانِيُ عَلَى 
و نت سطه ]: أو عَدَمٍ خِنَانٍ وَتَرْكِ الشغر عَلَى حسشتب ما 
يَفْعَلَهُ زُهْبَانُ التصَارىء حُكِم لَه بِحُكم الْكْفَارٍ وَلَمْ يُدْفَنْ 
قي مَقَابر الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُصَل عَلَيّه؛ وَإِنْ كان عَلَيْهِ 
سِيمَا أخلِ الإسْلام, حُكِمَ لَهُ بحُكم الْمُسْلِمِينِ في الضّلاة 

نْ 8 رَ عَلَبْهِ شَْء من ذلك فإن كان 
في مر من الأعضار التي للفتليين عفد فتشلم: وان 


0 
21 
اها 


لمَيِّتِ على ا ا بتبَعِتّيه للدّار التي 3 فيه ا إما 
عَدِمْنَا السّيمَا حَكَمْنا لَهُ بحُكم أهلٍ المؤضع. وَكَذَلِْكَ 
اغتبَرُوا في اللّقيط. انتهى. 


(27)وقالَ السَرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط): ألا 

تَرَىٍ أن مَنْ كَانَ فِي ذَارِ الْحَرْبٍ إذا لَمْ يُعْرَفَ حَالهُ يُجَْعَلُ 

مِنْ أهَال دار الج رزب بخلاف من مَنْ كَانَ قي دَارِ الإسْلام 
فَإِنّهُ تُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ : يَعْرَفَ حَالةَ. انتهى. 


(28)وقالَ الشيحٌ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير (المُتَحَرّجٌ 
كُلَيَةِ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه )م في 0 له على هذا الرابط: الطائفةٌ 


المح لممتيعة [أئ 3 بَعْضٍ الضَّلَوَاتٍ الْمَفْرُوصَاتٍِ أو الصّيَامِ 


او 0 أو ال ا اهب رِ أو يكاح دَوَاتِ الْمَحَارم, أو عَنِ 

ام 01 أو صَرْبٍ الْجِرْيَة عَلَى أهل الكِتاب» أو 
عَبْرِ دَلِكَ مِنِ الْيَرَام وَاحِبَاتٍ الدّينٍ أو مُحَرَمَاتَدِ التي لا 
عُدّر لأحد في حُحُويِهًا أو تزكهاء النِي يَكْفُْرُ الواج1 
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بجحودها]ء إذا تقضّ [تعنى : امتتَعَ] _سادتها وزؤساؤها عَم 
إلحُكُمُ الجَمِيع, حتى رَعايَاها وأفرادتها, ولا يُسَمُّوْنَ 
أبْرِيَاءَ في عِرْف | تسل هُمْ ناكِثون حُكمَا [لا 
حَقِيقةً]؛ وِيَدُلٌ عليه ما > الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم مع [قبَائل] اليو ود الثلاتة (بَيِي قييْقاع, وتني 
التضبره وتتي فرئظة) [التى كانت تسكن العدبية 
المُتوَردًا لما نَقَضَ ساتتهم [العهْد] جَعَلَهم جميعًا [أء: 
جَمِيعَ أفراد القَبائلٍ المذكورة (ساتيهم وعاقّيهم)] 
ناقضين وَجَعَلَ حُكْمَهم واجِدًا في القثل وغيره [قالٍِ 
الْمُسْتَأْمَيِينَ لَوْ عَدَرَ بهمْ مَلِكَ أهل الحَرْب فَأحَدَ أَمْوَالَهُمْ 
7 م نمَّ الفلثواء» عل لَههُمْ قَتَلَ أفل الْحَرْبِ وَاخد 
أخوالهة. اعْتِبَار أنَّ دَلِكَ [أي العدر] تفض لِلْعَهْدٍ مِنْ 
مَلِكِهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيخحُ أبو سلمان الصومالي في (اسييفاءً 
الأقوالٍ في القأخوذ من أهل الخرب تَلْضّضَاء مِنَ 
الأنفس والأموال): 0 الرّْل للعشيرة كَتَبَعِنَةٍ الدار 


(30)وقالَ 50 محمد صالح المنجد في مُحاصَرةٍ 
بِعُْنُوانِ (ضوابط التكفير) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فالإسلامٌ يَثِيْتُ بالشهاتتين» وبآالضّتبلاة. وَبالتبَعِيةِ 
للآاتوين: وللدَّان ‏ بعنئي نمو الآن؛ لو رَأيت شخصًًّّا ما 
عندك عنه أي خَلفِيَّةٍ يُصَلَي تحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
تَحكّمٌ له بالإبسلام! لو رايت ابتا لوالدبن فسلمين ما 
عندك عنه أي د حَلفِيّةٍ تحكمٌّ له بالإسلام تبه تَبَعَا لِوالِديه؛ لو 
رَأيت شّخصًا في مَجَتمّع مُسَلِم, الأصلٍ أنه واحدٌ منهم 4 
هذا الأصلء إذا ما عندك شَيءٌ ناقلٌ يَنقَلَ عن الأصل لا 
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5 د أن تجري على الأصل» ولا 5 د أن 0 بإسلامه: 
وتُعامله على هذا الأساس. انتهى باختصار. 


زيد: إذا قالَ رَجُلُ تضْرَانِئٌ في دولةٍ تَضْرَانِبَةِ (أَشْهَدٌ 

لا إلَد ‏ إلا الله وأنّ مُحَمَّدًَا رزشول الله وَأتَتَرًَا فك 
التَصْرَانِبَّةِ14» وكانت هناك في هذه الدّولة بَعضْ الأفرادٍ 
المُنتسِبون للإسلام» وكانَ أكنرٌ هؤلاء الأفرادٍ على 
عَقِيدةِ الرَّوَافِصٍ الإثتئ عَشْريّة؛ فهل يُحكَمُ بالإسلام 
اا المَدَكُورٍ الذي تطقّ الشهادتين فتعزاءضت 
النَّصْرَانْنّة 


عمرو: لا يُحَكَمٌ له بالإسلا إلا إذا ا مِن عَقِيدةٍ 
الرَوَافِضٍ الإنتئ عَشريّة لأنه في الأغلّب خرَع مِنَ 
اللصشرائة وَدَحَلَ في دين غالب الطائفة المُنتَسِبةٍ 
للإسلام -وهم الرَّوَاففِضَ الانتا عَشَريّة- قي دولته. وقد 
قال الشَي صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالَ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَهَمَ فيها الأذانُ وَسُمِعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلامء لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا .أراد أن يَعْررْوَ قومَاء أنْ 
يُصَبِّحَهم [التَّصْبِيحُ هو الإغارةٌ وَفْتَ طلوع الفخر]ء قال 
لِمَن معه (انتظروا)ء فإنْ سَمِعَ أذانًا كف وإن لم يَسمَعٌ 
أذانا قاتَلَ): وهذا فيه يَظَرٌْء لأنّ الحديت على أَضْله 
(وهو أن العَرَبَ حينما يتعلون الأذان, معنى ذلك أنهم 
مُق دون أويَشهقدون اشهادة الحَق لأنّهم تعلمون مَعَنَى 
ذلك وهم هم يؤدون حقوق التوحيد الذي اسْحتَمَل عليه 
الأذانث, فإذا شهدوا أن لا إلة إلا اللَهُ ورَفعوا الأزان 
بالصلاة, مَعَتَى ذلك أنهم انسَلخوا مِنَ الشركِ تقر دوا 
منه, وأقامُوا الصلاة): وقد قال ع وَعَلَا ( فق إن تَابُوا 
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وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ فِي الدّين) (فَإن 
تابوا) مِنَ الشركِ (وأقامُوا الضَلاة وَآنوا الرَّكَاةَ 
فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدّين)., ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلَمِون 
مَعْنَى التوجيدء فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشَّهدوا أن لا 
إلة إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَدَا ْول اللهء دَلّ ذلك أنّهم 
يَعَمَلون بمُقتضَّى ذلك, أنا في هذه الأزمنة المُيَأَبّرةٌ 
فإِنّ كثيرِين مِنَ المسلمين يقولون ١لا‏ إِلّة إلا اللَهُ 
مَحَمَدٌ سول الله ): ولا يتغلمون معناهاء ولا يَعْمَلونِ 
بمقتضاهاء بل تجد السوكَ فاشيًا فيهم ؛ ولهذا نقول إن 
هذا القيد أى هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدارٌ التي يَظَهَمٌ فيها الأذانُ بالصلوات) أنه في هذه 
الأَزْمِنةِ المُتأخْرة أنه لا يَصِخٌ أن يكون قَيدَاء والدليلٌ [أئ 
وَحَدِبِت الإغارة (التّصْبِيح)] على أطيله (وهو أن الِعَرَبَ 
نوا 0 مِنَ 0 ويَتَبَرٌؤُون منت وعن أله 
بِخِلَافٍ أَمْل هذه الأزمات” المُتأجّرة [قالَ الشيخح عبدالله 
الدويش (ت1409ه) في (التَفْضٌ الرَّشِيدٌُ في الرَّرٌّ على 
عِي التُشديد): : وقير ذلك الوَقِتٍ [ يَعنِْي عد التْمُوّة] 
كا ن من ,أَسلَمَ خَلَعَ الشركَ وتَبَرَّأْ منه لعلمِهم يمقعتى (لا 
إلة إلا اللَهُ), وأمًا أهلّ هذه الأزمانٍ فَإنهم لا تعرفون 
معنأها [أي مَعتى (لا إلَة إلا اللهُ)] بَلْ يقُولونها وَهُمْ 
مُتَليّسِون بالشّركِ كما لا تخقى. انتهى باختصار. وقال 
) أبو الأشبالٍ الزهيري في (شرح كتاب 
20 وَالأَعْجَمِيٌ غالِبًا إئَما يُوَفْقُ للإسلا ل د 
وي اد لوحتي وار أو أشعر 
مُفرَعٍ على هذا الم ابط: في رَمَنِ التْبُوَةٍ كان ل إذا 
هتدى إلى الإسلام» فَلِيْسَ نَمَّة بتع -أو أهلٌ يدَع- حتى 
ع فيهاء في رَمَنِ التْبُوَةٍ [أيئ] في رَمَنِ الرّسولٍ صلى 
الله عليه وعلى آلِه وسلم ما كان فيه [أئ: ما كان بو جَدُ] 


لن 
2 
- 
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أهلَ بدّع», ما كان فيه فِرَقْ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَريّة قفي إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
المذهب الشيعي الإنْتَئْ عَشْرِئىٌّ -ومضى عليها أكثر من 
8 سنة- تَكُونٌ مظلةٌ كُبْرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودكم دعاته ونشر فكرهٍ وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعةٌ اليومَ قوة لا يستهان 
بها فكريًا واقتصادبًا وعسكرئاء إذ أن الدولة قامت على 
أساس الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالًا 
وأقصى الصين وإندويسشيا شرقاء وأصبحت السفار ات 
مكاتبَ للدّعاة, وأصبحت إِيِرَانُ هي الدولة الأمَّ التي 
ثتنادي وتسسكةر وتبيع وتشتري وتساومم قفي قضابًا الأمة 
الإسلامية العايّة. أنتهى. 


مع مُعْجَمْ المت اهى اللفطتة): فلا لويخ لمان بن 
يدان [ت1349ه] زرحمه الله رادًا على (تعض مَنِ 
اغتَرّ بِمَقالةٍ [أي مَفُولةَ] "عدم تكفير أَمْلٍ القلة” 
[فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيَّةِ) آَم م دَكَرْنَه مِن إستدلال 
المُخَالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيّة] بقوله صلى إلله 
عليه وسلم (مَنْ صَلَى صَلاتنا [وَاسْتقْبَلَ فِبْلَتَنا وَأكَلَ 
دَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذِمّهُ الله وَذِمَّهُ رَسُولِه]) 
وأشباءٍ هذه الأحاديث» قهذا إسيدلالٌ جاهلٍ بنصوص 
الكتاب والسّية, لا تدري», ولا يدري أنه لا تَدري» فَإنّ هذا 
فَرَصه وفكله فى عن لا تخرجخه بدعَثه مِنَ الإسلام, 
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قهؤلاء لا يُكَفُرون لأنّ أَصَكَ الإيمانٍ النابيت لا يَحَكَمٌ 
برَواله إلا بخصول مُتَافٍ لِحَقِيقنه مُناقِضٍ لأضله: 
والغقدهةٌ استصحابٌ الأصل وُجودًا وعَدَمَاء | لَكِتهُم [أي 
الذين لا ثخرجهم بدعتهم من الإسلاما مُتدّعون 
ويصَللون, 0 هخ رهم وتضليلهم والتحذيرٌ عن 


الس دف: وأَمًا الحَهْمِكة وَعُبَادٌ القُبِورٍ [قُلْتٍْ والرَّوَافِضٌ 
مِن عُبَادُ القبور]. فلا يتستدل بِمِثَلِ هذه اللصوص على 
عَدَمِ تكفيرهم إلا من لم يَعرِفٌ حَقِيقة الإسلام). انتهى 
ر : 
زيد: إذا تَرَلْتُ بَلْدةٌ أَعْلَمُ أن غالِبَ أملها على عَقِيدَةٍ 
الرَّوَافِضٍ الإنتئ عَشْرِيّةء فَسَمِعْتُ الآذات» هَل أدَخُلك أيّ 
مَسجِدٍ وأَصَلّى خَلْفَ مَن أَحْهَلُ حاله؟. 


عمرو: في هذه الحالةٍ المَذكورة لا تصِحٌ الضَلاةُ خَلْفَ 
مَجِهولٍ الحالٍ؛ وإليك بَعضْ أقوال العُلَّماءِ في ذلك: 


(13) "قال الشسيخ عبذالله الخليفي في (تفويم 
المُعاصِرين): : ومستور الحال تلضلى خَلْقَه ولا يُسألٌ عنه 
كما حقق شيخ الإسلام, إلا أن يتكون أهكل ا 
مشهورين ببدعة مكفرة ؛ فَيَنْبَعيِي الشُوالٌ؛ قال ابن 

يَعْلَى زت526ه] قفي (طيّقاتٌ الحنابلة) قال 2 
(( سيئل أَحْمَد ذُ"أمةٌ في الطريق فَأْسمَعٌ الإقامة: َرَى نا 
أصَلىيَ؟", مَقَالَ " "قد كنت أسَهل: فَأَنَا د لدت البدّعَ قلا 
تَصَلُّ إلا خَلفَ مَن تعرف")). انتهى. 


(2) قال الرْرْكضِي (نو794ه) في (اليتَخْرٌ المُحِيط): 
الاشتيقرَاءً هو تضفخ أمور جُرْئْيةِ لِيَحْكُمَ بِحْكُمَِا عَلَى 


0 


أمر يَسْمَكَ تلك الجُرْئيَاتِ؛ وَيَنْقَسِم إلى تَامّء وَتَاقِضٍ؛ 
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طَهَارَة وَهُوَ يُفِيدٌ القطغ:؛ لأنّ الحُكْمَ إِذَا نَبَتَ لِكُلٌ قزد 
عن أفْرَادٍ شَيْءٍ عَلَى )0 فَهْوَ لا مَحَالة تَاببٌ لكل 


وَهَرًا النّوْعٌ الح نَهُ يُعِيدُ الظّنّ الْعَالِتء وَلَا يُفِيدٌ 
الْقَطّْعَ لاثْيَمَالٍ تَخَلْفِ بَعْض الْجُرْيْبَاتِ عَن الْحُكّمء وَلِهَدَا 
لما عَلِمْنَا ليْضَافَ أَعْلَبٍ مَنْ في دار الْحَرْبِ بالكفر عَلَبَ 
عَلَى ظتّنا أنّ جمية من تُشَاهِدُة مِنْهُمْ كَذَلِكَه حَتّى جار 
لتنا اسْيَرْقَاقَ الكل وَرَمْيُ السّهام إلى جَمِيع مَنْ في 
ضفهة: ؛ وَل لَمْ يَكْن الأضْل مَا دَكَرْنَا لَمَا جَارَ ذَلِكَ. ا نقهى 
باختصار. 


(3)وقال الشيح محمد بن سعيد الأندلسي في 
(الكواش ِف الجَلِبَّةٌ): ولا بد د أن َعَم أن اللة قد تَعَبَّدَنا 
والقجموع والعُموم ابتداءً, تم لعب 77 نَبَعَ القوم؛ بولا شك 
أنّ القَضِبَةَ يُبتى في التظطر مِنَ الأعلّى إلى الأسقل, 
والنَظرُ يُسَلْطّ اإبتداءًَ على القوم والدّار: فالقَومٌ إمَا أَنْ 
كونوا مسلمين والدَّار داز إسلام فالفرد َع تلتهم د لهم 
في الإسلام: أو كافرين والدَارٌ داز كفر فالفرة كذلك 


)6 


الأحكام على ذلك, لأنّ التَظَرَ في الأفرادٍ فَرْدًا فَرْدَا هذا 


وتقول في مِنْل هذه المُجِتَمَعِاتِ الجاهِلِيّةِ, لا يُقَيَكَ مِن 
أفراديها النمطلق المُجَرَّدٌ بالشهاتدتين حتى التّحفق مِنَّ 

العلم يمَعناها نَفِيًا وإثبانًا وادراكِ . الْمَعْتَى الذي فارق 
[أي الناطق بالشهادتين] به قَوْمَه الجاهليئين» وذلك 
لانتشار واستفاضة الجهل بِالمَعْتَى الذي ذدَلَتْ عليه 
الكلمهٌ واتُخاذ النّاس الأنداد والطواغِيت أربابًا وَهُمْ 
مَرَدُدُون ذات الكَلِمة [أي الشهاتتين]... نم قال -أي 
الشيحٌ الأندلسي-: إنَّ العيرة بالحكقائق الكت بالأسماء 


ولو سَمّى نفشه مُسِلِمًا حَيِيق اب ألا ثَرَى أن مُشركي 
النّاس بهه وكذا اليتَهود والتصارَى الذين كانوا تزعمون 
أثهم آبناءً الله واحِبَّاوه واتهم الثثاجون,, فجاء النْصّ 
بتكذزيب هؤلاء وهؤلاء.. . ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: 

والحُكُمْ بالإسلام بمُجَدَّدٍ الكلمة أي الشهادتين] في 
هذه الدَيَار هو حُكْمٌ بإسلام جاه ل 0 لِأن الجَهَلل 
الكلمة المُجَرَّدمةَ مع فُشُوٌ الجهل!!! فالجَهلٌ بالتَوحِيدٍ 
مستفيض وهو مانيع من اعتبار الكلمة فَكَنئِف 
اعتترثموها!!! وهذا تقض للإجماع على كفر جاه ل 
التوجِيد وأنّه لا يَنَعَقِدُ له إسلامٌ البَنّة... نم قال -أي 
الشيخح الأندلسي-: مَنْقَ7 فَمَنْهَحُ القَرآنٍ والسِّنَةِ هو استصحابٌ 
الأصل في القوم حُكم] كم على عموم الدّارء اما الأغيانٌ 
فَيَجري عليهم هذا الحُكُمٌ المُستَصحَبُ إلا مَن خالّفَ دِينَ 
قومه بإظهار خلاف ما أظهَره القومم من إيمانٍ وكفرء 
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قصَواب النّظَر ابيداءَ هو في ظاهرٍ القوم ثم الحُكُمٌ 
عليهم؛ والعَينُ نَلَحَقٌ بالقوم إِلَا من أظهرَ مُخالفة 
القوم» ومَن ن لاإستخفي فَإنّه يجري عليه حُكْمٌ القوم لِعَدَمِ 
التّمبيز في عِلْم المُكَلْفٍ لِكَونِه مُخاطبًا بالظاهر. انتهى 
باختصا 

رر . 


(4)قالَت جريدهةٌ الإتُحاد الإماراتنَّةٌ على موقعها في 
مقالةٍ مَنشورةٍ يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان ررخلة 
دين سعودي يُحَلَل فَرْصَنة بطاقات التَّمويلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أفتى رَجُلُ الدّينِ الشّعوديّ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدّالعزيز الطريفي), 
بجواز إاستخدام البطاقات التمويليّةِ الإسرائيليَةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من توك غير ممَسلمة:. مشيرًا 
إلى أنه لا عِضمة إلا لبه وك المسلمين؛ وطِبقًا لِمَا 
في رَدّه علي سؤال لأحد المٌُشاهدين في بَرْنَامَجٍ 
تلفِزيُونيٌ بْتّ على الهواءٍ مُباشَرةَ في قناةٍ (الرسالة) 
القضانئيّة (إنّ الحساباتٍ البَنكِيّة القي تَصَررٌ منها 
البطاقاتٌ الائتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تخلو مِن مِن حال ف 
انين 5 ؛ إما أن تكبون صادرة من بوك معصومة كحالٍ 
بوك بَنُوكِ المسلمينء أو [مِن بُنُوك] الذُّوَلِ المُعَاهَدَةِ التي 
ينها وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامُ وفِي هذه الحالة لا جوز 
لأ إنسانٍ أن يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أيا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَواثِيقَ بين ذَوَلِ الإسلام 5 مِنَ 
الزّوَلِ: فهذه ال وَل لبسث دُوَلَا متسشالمة: وعندئذ يكون 
مالهم من جهة الأصل مُباخَاء ولا حَرَجَِ على الإنسان أنْ 
يتستعمل البطاقاتِ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها. قفي 
إسرائيلء وما يَلْحَقْ بها مِنَ الذَّوَلِ إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شِيءٌ من العبهد 9 الميثاق, حينتذ نقول 
إنه يتجوز زَ للإنسان أنْ يتستعمل ذلك إن وَحَدَه ه مُتاخًا)؛ 
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وقد جاءَث فتوّى الشيخ الطريفي بعد ان ل تم تشر 
تفاصيلِ آلافٍ البطاقات الآائتمانيّة .على الإنترنت ت على يَدِ 
قَرْصان مَعْلُوماتَيةٍ قال إِنّه سُعوديٌ سَمَّى 

الطريفي 0 اإستحلاله مال 01 الحال في دُوَلِ 


ْ عَم )5 


في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ. وَقَدْ جاء 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية, في هذا الرابط: 
فيما يَلِي مجموعةٌ مِنَ البَياناتٍ المُتعَلقةَ بالمُسلمِين 
مُواطني دَولةٍ إِسْرائِيل, أ 3 بِنَ يتعمَقلون, فائن يتدرسون:» 


نسمة)ء وهو ارتفاغٌ يُسبَنُه تحق نَلَانَةٍ وَتَلَائِينَ آلف تَسَمة نَ 

مَقارَ زنة بيهاية سنة 0 :,؛ ها ممَجموع سْكان دوه 
إِسْرَائِيل فقد د بلغ بيهاية شتنة 2011 )8 7 مليون 
نعفة ): ما تعنئي أن ننسية ة المسلمين 1 من مجموع سَكانٍ 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلْعَت 9617.36. انتهى. وقالّ الشيحٌ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): 0 
دار الكفرٍ الخربيّة [قالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فَذَارٌ الكفرء إذا أأطلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْبِ) قَباعتِبارٍ مَآلِها وتوَفْع الحَرْبٍ منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصّلٌ في 


)69( 


(دارِ الكفر) أنّها (دار حَرْبٍ) ما لمم تزتبط مع دار الإسلام 
بعغهود وَعَوانيف: فَإِنِ ارتتطث فتُصبحَ (داز كفر مُعَاقَدةً): 
وهذه الغهودٌ والمَواثيق لا ا هد حقِيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ متشهور فوّاز محاجنة 
([(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ الثبوكِ الرّبَوبّةِ القائمةٍ خارج دَيَارٍ 
الإسلام): ويُلاحظ أنَّ مُصطلخ (دارٍ الجَرِب) يَتَداحَلُ مع 
ج (دار الكفْر) في استعمالاتٍ أكتّر الفقَهاءٍ. 

قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار حَرْبٍ هي داق كر 
ولَِيسَت كَل دار كُفْرٍ هي ار اخ رزب. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكُوَبْيبّةِ: هَل الْحَرْبِ أو الجَرْبيُون 
هُمْ غيرٌ المُسلمِينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدّمَّة ولا 
يَتَمَثْعون بِأَمَان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْتى الكافِر الحَرْبيٌ, 
كهو الذي ليس تبه وعسن المُسلمين ء عه.د د ولا أمات” ولا 
عَعد ذِمَّةَ. انتهى. دقاد الشبخ حسين , بِنْ محمود في 
(هؤلاة مَدَنِيُونٍ 1 ا قي شونا شيءٌ 2 
تُحارئنا: أو لم يَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدُ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ 
المآلٍ والدَّم وَالْدْدنّة [قفال الْمَاوَرزديٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق العَنِيمقية): فَأْمَا الدريةٌ قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصبيَانَ يتصيرون بالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوَقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف؛: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
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به (هل هناك عفار مَدَيتُون؟ أو أَبْربَاء؟): لا بُوجَدٌ 
سا كافز ترىة, كجا لا موحل زعا شطلة ١‏ عدين) 


وقالَ الْمَإِوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويتحت وز لِلْمُسْلِم أن بَفْمُل مَنْ ظَفِرَ به مِنْ مُقَايِلةٍ 
[المْقَايلة هُمْ هُمْ مَن كانوا َهْلَا للمُقائَلةِ أو لِْتدببرهاء سَوَاءٌ 
نوا ءٍِ عنمكرة أو مَدَنيبين ؛ وأنًا غير المُقاتلة فَهُمْ 
ا بالط ل وَالشَِيْخٌ | الْهَرمٌ, وَالرَاهِب وَالدَ ص 
(وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة حَسَدبَةٍ مُيسِتَمِرَةٍ 
تُعْجِررُه عن القتال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَغْقى والأغتحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بِالشَّلَلِ التضفِىي" وَالْمَخْدُومُ 
"وهو المُصابٌُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شابة): وَنَحَوَّهِمْ | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارًِا وَعَبْرٍ مُحَارِبٍ [أئ سَواءٌ قائل أم لم يُقَايَل]. 
انتهى. وقال قَاصي القَضَاةٍ 0-0 بن جَمَاعَة 
السَافْعِيٌ 0 : يَجُورُ لِلْمُسْلِمِ 0 يَفَدُلَ 5 مَنْ ظَفِرَ 
لمُسِلِمِين 1 ولا أَمَانْ ولا عَفَْدُ ره سَوَاءٌ كانوا 
عسكريين أو مَدَنِيين]: سَوَاءٌ كَانَ مُقَاتَلَا أو عَيرَ مُقَاتَلٍء 
وَسَوَاءٌ كان مُقبِلا أو مْدْبرَاء لقؤله : تَعَالَى (فَامَبْلُوَا 
اللحريين حَبِْتْ وَجََِدتمُوهم وح وهم وَاحَصَروهمَ 
فَعُدُواً لَهُمْ كُلّ مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
ير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصلببية الجديدة): فَالدَّوَلٌ تَننققَس م إلى 
فسمَين, قكسم حَزبئىٌ (وهذا الأصل فيها), وقسم 
مُعَاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِعقًا حال 
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الرسول, صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثُمَّ 
نَ الكفَارٌ مَعَجُ بَعْدَ الأمر بالجهاد تَلانة أفسّام, أَهُلَ 
0 وَهَدْنَةِئ وَأهَلَ حرب, وَأَفَلَ ذِمّة), وَالدُوَلَ لا تكونُ 
ذَمَيَة َل تكونُ إمَا حر سه فثذ اق مُعاهدةً والدمَّةٌ هي في 
حَقٌ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يَكّنِ الكافرٌ مُعاهَدًا 
3 هّنا فإنٌ الأصلّ فيه أنه حَرْبئٌ خلال الدم, والمال: 
والعِرض [بالسَّبْي]. انتهى] توعان مِنَ للناس؛ الأول 
الكْفَارُء وَهُمْ الأضلٌ [أئ أنّ الأصل في سَكَانِ دار الكفر 
هو الكفر؛ وهورما يَتَرَنُبُ عليه الحُكمٌ بتكفِيرٍ مَجَهولِ 
الجالٍ مِن سْكانٍ الذَّارِ. في الظاهر لا الباطن, حَنَى 
يَظْهَرَ خِلَافُ دَلِكَ. قلبٌّ: وَكَدَلِكَ دار الإسلام, فإاتّ 
مجهول الحالٍ فيها ممَحكوم مإسلامه: قي الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَمَ خِلَاف ذَلِك]. وَهُمْ غَيرُ مقعصومي 
الدّم بوالمال, ' قدماؤهم وأموالهم, مباحة للمسلمين: ما 
لم يَكَنْ بينهم وبين المسلمين عَقَدُ عهد روموادعة: لأنّ 
0 فى الشريعة الإسلاميّة لا تكون إلا بأحد أمرين» 
بالإيمان أو الأمان» والأمرٌ الأول مُنْتَفٍ بالنسبة للكفار 
وتقفي الأمر الثاني ف إن وجد لهم -وهوى الأمان- 2 
عَصَح اضة الهم ودماءَهم؛ القاتى من سْكانٍ دار الكفر 
[همرا المسلمون: 'والمَسلِم الذي تسمكدة قفي دار الكفر 
ما أن يَكونّ مُسِيَأْمَنَا أئ دَخَلَ دارزهم بإذيهم: وإمًا أن لآ 
كون مُسسيَأْمَنًا أئ دَخل دارهم ندون إذنهم 9 رضاهم: 
وهو قفي كلنا الحالتين معصوم م الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَت عزيزة نت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
بْنِيِ حُكمٌ سَرعِيِثٌ على أ غالب وشائع» فإنّه يُبْتى عامًا 
للجميع, ولا ء تيؤمر فيه ': ف بعض الأقراد, لأنّ الأَصَلَ 
في الشريعة اعتبارٌ الغالبء أمَا النَادِرٌ فلا أَنثَرَله. فلَدٍ 
كان هناك قَرْع مجهولٌ الحُكم لكو ةة نين احتمالين 
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حَدُهما غالِتٌ كَئِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلُ ناد فإنّهِ يُلْحَقّ بِالكَئِيرِ 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ النادرٍ... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: 
المسلمين, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] 2انّ 
الضرورة الواقعة والبَدَاهة العقلِيّة تذقعان إلى الأكذ 
الات وتشِيران إلى أنّه [هو] الضّوابُ المُمْكِنُ وما 

م هو الصَوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبٌ وهو 
0 والأخذ به هو الصََّوَاتُ ولو لو احتملك الخطا يي 
باطن الأمر الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قَالَت -أي 
الشهري-: وَقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدهٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقئُه إلى 
الغالِب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنٌ تَيْمِيَّةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأَصْلٌ لْحَاَ الْقَرْدِ بَالأعمٌّ الأغلب. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي ([عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِبٍ والنادر فإنّه يُلِحَقٌ بالغالِب. انتهى. 


(5)قالَ مَوقِعٌ (التَّهارٌ العَرَبِىٌ) التابع لِجَريدةٍ الثّهارٍ 
اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا تَعَلّمَ حِرْبٌ الله هذا 
الشَهْرَ؟) على هذا الرابط: فقبل تلاتة شهورء شَبَتْ 
حرَكة حَمّاس هُجُومًا صاروجِيًا ضِدٌ إسرائيل؛ وحَرّصَت 
مسلمي إسرائيل على اإرتكاب مذابج ضذ اليتهود في 
مُخْتَلّفِ مُدُنِ البلاد. انتهى. قُلْتْ:ْ والشاهِدٌ هُنا هو من 
أرض الواقع حَيْتُ أتّنا لم تسمَغ أخَذًا مِنَ العُلَماءٍ أنْكَرَ 

ف قَصْفَ حَمَاسٍ إسرائيل بالضّواريخ مع العلم أن الضَاروحَ 
لن يعم 3 ا بين مسلم اسرائيلتة وتهودي إسرائيليٌ 
وذلك 0 سيول الحالٍ فقي 4 الكفار ممحكوم بكفره, 
في الظاهر لا الباطنء حَتَى يَظهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. 
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(6)وجاءَ في فتوى بعنوان (حُكمٌ الأكلٍ مِنَ الذّبيحةٍ التي 
لا يُعْلَمُ حال ا .على مَوقِعٍ الشيخ ابن بازء أن 


وفيه لَحْمْ لا : رف هلك ذايخه يُصَلى أذ كل نمنمة عي 
الأكلٍ منه حَسِّيَةَ أنْ يتكونَ الذايحٌ لا بُصَلّي؛ لِكَثْرَةِ تاركي 
الضّلاةِ في مُجِتَمَعِ ما مَثَلا أو لِكَنْرَةِ الفتساهلين بهاء 
وَجُّهُونا جَزاكم اللَهُ خَيرًا؟). فأجات الشيح: إذا كنت بَبْيَ 
ل ا ا 
سُوءَ الظَّنّ: عا إذا كُنتَ في مُجْتمَعِ لا ِصَلَّي فاخدزء أو 
في مُجْتَمَعِ كافرء فلا تأكك ذَبِيحَتَهم كل مِنَ الغا 

وَالثْمَْر ونّحو ذلك مِمَا لا تعلق له بالذبيحةء أمَّا إذا كنت 
بَبْنَ المُسلِمِين أو في قَريَةٍ مُسلِمةٍ أو في جو مُسَلِمٍ 
0 و ليا 


ف ال لَب يمر بِمَنْ طَاهِرة البية. ته وال 
بِالفُسوقٍ والفجورء فَلا حدىَج أن نْسيءة الظّدّ مه ه لأنّه 
أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): القرائنُ ولَحْنْ القول تُلزِمُنا 
بالحَدَرِ وَالعَيْطة مِن أهل الثفاق. انتهى العا 
مِن أكل ذبيحة متحهول الحالٍ في المُحِتَمَعَاتِ التي يَقْلِتْ 
عليها 7 َك الضَلاةٍ وقد د قال الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المتورة) قفي (انقضاض الشُههُب 
السَلَفِنَةِ): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان بالعرعور) 
الحاصِلَ على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 


)74( 


العالميسية للشّمة النْبَويّة والدراسسات 5-0 
المعاصرة)] قفي شِريطٍ بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَرَدَام / هُولَنْدَا") (لا تَلُومُ الإمام 
أحمد في تكفير تارِكِ الضّلاة... إنَّ المُسِلمِين صاروا 
0 منهم على قَذهقب [الإمام] أحمد كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب ) ر رحمهه اللة: وتقول (هذا [أي الشيخ 
(سبد قطب)] بُكَهْوَ المُجِتَمَعات)؟: ولا يُلَامُ الإمامٌُ أحمدٌ 
وقَدْ حَكَمَ على هذه الشّعوب كلها بالكْفِرء وبالتالي فإِنَّ 
مصر وشوريًا والشامَ وباكستاتَ 20 شعوب غير 
ميسشلمج ء وصارّرت الممحتممّعات مَجِتَمَعِاتٍ دار خدا ربو كلهم 
[أئ كَل من في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كُقَارٌ إلا المُصَلين؟4). 
انتهى باختصار. 


0 عفيفي وعبدالله" بن لدان وعبداللم بن 
قعود): نحن في بلادٍ إختلّط فيها التصارى والوَنَيِيُون 
والمسلمون الجاهلون» فلا يَدْرِي أَذَكَرُوا اسم الله على 
ذبائجهم امم لا. فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعًا؟ 
مع ضعوبة التّمْيِيزٍ يَبِنَ دبائجهم, تل قفي ذلك مَشقةٌ 
وخرة/ر وهناك ذبائحٌ أخْرَى مذبوحة ةُ يالآلاتٍ 2 
بلادٍ الكفارء فما الحُكُمٌ؟. فَأْجِابَتٍ اللّجِنهٌ: إذا كان الهف 
كما ذُكِرَ مِنِ اختلاط مَن يَذبحون الذبائخ مِن أهل الكتاب 
والوَئيِيين وجَهَلَةٍ المسلمين: ولم تَتَمَيْر زر دَبائحُهم ولم 
يُدْرَ أَذْكَرُوا اسم الله عليها أمْ لاه حَرْمَ على مَنِ اختلط 
عليه حال الذايجين الأكْلَ مِنِ دّبائجهم, لأنّ الأضْلَ 
تحريمٌ تهيمة الأتعام [ قال إبنُ كثير في تفسيره: بَهِيمةٌ 
الأنعام هي الإبل وَالْبَفَرٌ وَإِلْعَتَمُ. إنَتهى] وما فير كوا 
مِن الحَيّواناتٍ [كَالخَيل]» إلا إذارِدُكيَتِ الذكاة الشرعِيَّة 
وق هذه المسألة وَققَعَ شَك قفي التذكيَّة, قل هي 
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سَرعِيّةُ أو لاء بِسَبَبِ اختلاط الذابجين» ومنهم من تح ل 
0 ومن لا تَحِلّ ذَبِيحتُهِ كالوَتَيِيٌ وَالمُبتَدِعِ من جَهَلةَ 
المسيلمين بيذعَا شركيّة, أمَا مَن تميّرَبْ عنده ذبائة 
فَلْيَأْكلُ منها ما دَبَحَه المسلمٌ أو الكِتابيٌ» إلذي عُرِفَ 2 
دَكَرَ على ذبيحته اسم الله» أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 
أمْ لا [قال الشيخٌ ابن عثيمين في فتوى ضويب مُفَرْعْةٍ 
الصّحِيحٌ قفي هده المسألة ما اخناءه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمه اللة: وهو أن الذّكاةَ يُسْيَرَط فيها النسمية 
فَانّ النسمِيَة قفي الذكاة لا تسقط سَهوًا ولا جَهِكا ولا 
عَمذَاء وأنّ ما لم يُسَمَّ اللهُ عليه فهو حَرامٌ مُطلَقًا وعلى 
أيّ حالء لأنّ الشَّرط لا يَسقّط بالنُسيَانٍ ولا بالجهلٍ. 
انتتيهى. وجاءً قفي مقالة بعنوان (تر كبحة الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: تؤخل فرمد من كبار الماحيين وأسايذةٍ 
الجامعاتِ في سُوريًا إلى اكتشاف عِلمِىٌ يُبَيِّنْ أنَّ هناك 
قرا كبيرًا من حَيْتُ التَّعقِيمُ الخرتوية بين للم 
المكر عليه واللّخم غير المكثّر عليه؛ [فقذ] قامَ فريق 
بَتَؤْلْفُ من 0 أستادًا باختصاصات مُختلِفةٍ في 
ار الطب المَحْبَرِيِ والجراثيم والقيروساتٍ والعُلوم 
الغذايِيّة وصحة اللحوم والباثولوجيا التُشْرِيحِيّة [وصِحة] 
الحَيّوانِ والأمراض الهضمِبّةِ وجهاز الهضمء يأبحاثٍ 
مَخْبَريَةٍ جرتومِية وتَشريحِية على ممدى تلاث سَنَوَاتٍ 
لدراسة القزقٍ بين الدبائج آلتي ذُكِْرَ اسم الله عليها 
ومَقارتتها مع الذبائح التي تذيخ منهسن / عند ولكِنّ 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وأَكَدَتِ الأبحات أَهَمٌبَّةَ زكر 
آسم الله (يشم الله الله أ رٌ) على دَبائج الأنعام 
والطيوةر لَحْظَة ذنحها؛ وقال ممسئول الإعلام عر هذا 
التحثِ الَدُكْبُورُ خالد حلاوة (إِنَّ التّجَارِتَ المخبَرِيّة انْبَتَتْ 
ان تسيخح اللحم المذبوح يدون تسمية وتكبير مَلِىيءٌ 
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بمستعمّرات الحَرائِيمٍ ومَحَتَقَنْ نٌّ بالدّماءء بينما كانَ اللّحمُ 
-- والمُكبُر عليه خالا تممًا مِنَ الجرائيم ومُعَمَ ما 
بالرتاسة العامة للبحوث ١‏ العلمية والإفتاء), 0 الننسية 
(مَن ساقَرَ للخارج» قل يَجَورٌ له أَكْل اللحم _وشراؤه مِنَ 
التُصارى واليَهودٍ هناك؟؟, وقل يَسأل كيف تم ذَبخ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؛ أو و يَأْكَلُ يدون سُؤالٍ؟): 


الغالِبٍ أنّهم يَدْتحون بالضَّعْقِ أو بالقتل بير الدّبح, ولا 
بعد يعتيرون النسميّة عند الذبح شرطا لحل والإباحة, 
فقَتفول للمسافرين» اذتحوا لأنفسكم: أو تاكدوا ان 
الذايبخ مِن أهلٍ حِلَ الذكاة وتأكدوا مِن أسباب الذّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِن لحم السّمَكِ وتحوه حتى لآ 
تَقَعوا في أكْلِ الخرام وأنتم لا تشعُرون فإنّ ذلك مِنَ 
السّحْتِ ووَرَد الحدِيتٌُ (مَنْ تبت لَحْمُّةهُ عَلَى السّحْتٍ 
قَالبَارٌ أَوْلَى به). انتهى. وقال الشيخٌ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (النتي تصد,ر رَ عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحيوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد): أمَاِ هذه اللْحُومْ فإتّها وإن كانت 
تَسَْتَورَدَ من بلاد تذعي أنها كنانية: فإنّها حرام 2-7 
وتجسّة: فلا : بَجورٌ بَيْعُها ولا شراؤهاء وتخْرّمٌ قِيمَئُها كما 

قفي الحَدِيثِ ١‏ إن اللة إذا حَرَّمَ نشمبعنًا حَبْرّمَ تَمَقه).. 

قَالَ -أي الشيحٌ الرشيد-: إنَّ هذه الذُّوَلَ في إلوقت 
الحاضر قد تَبَدَتَ الأديَان وجَرَجَتْ عليهاء وكوْنُ الشخُص 
يَهُودِبًا أو تصْرَانيًّاء هو بِتَمَسّكِه بأحكام ذلك الدّين» أمَا | 
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توكه وتتتهقراء لقره قلا يُعَدِّ كتاببًًا [فالَ المطرانٌ 
عطاالله حثًاٍ رئيس أساقفة ما اللروم لسن 
العالم والشرق الأوسَط): الْمَنْطُومةُ السيَاسِيَةٌ 3 


وله مَسِيِيَةُ أو الدُّوَلَ الأوزوبيّة -طبْعًا باسينناء 
الفاتِيكان- لا يُمِكِنٌ إعتبارٌ هذه الدُوَلٍ مَسِيِحِبَةَ؛ لأنَّ 
سبيّاساتها لا عَلاقة لها بالقِيّم المَسِيِحِيَّةِ هي دُوَلٌ 
عَلمَانِيّة سِيّاساتها مَببِيَةَ على القتصالح الاقتصاديةٍ 
والاستعماريّة. انتتهى باختصاراء والانتسابٌ قَقَط دون 
العَمَلِ لا يَنْفَعُ» كما أنّ المُسلِمَ مُسلِمٌ بِتَمَسّكِه بدِين 
الإسلام, فإذا تَرَكَه فليس بِمُسلِم ولو كان أَبَوَاه 
مُسلمين: إن مُجَرَّد الانتيساب لا تغيذده وقد روي عَن 
0 مه أنه قال في تصارى بَنِي تَعْلِبَ 
نفت لح يدوا من دين التضرايئه سويت نتة من 
2 قَالَ الشيحٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله 
[في الغتاويى الكبركي] (إنَ كَوْنَ الرَّحُْلٍ كِتَاببًا أو عَبْرَ 
كِتَابي هُو حُكُمْ مُسْتَقِلٌ بِنتَفسِه لا بتسَبه» وَكِلَ مَنْ نَدَيُنَ 
بدين َمل الكباده فهو مِنْهُمْ : سَواءً كَانَ اتوم او حَدة 
دَخَل في دبيهم 0 لم م تذخل, وَسَواة كَانَ دخُولة قيل 
ايديل أؤ بَغْد دَلِكَء وهو الْمَنْسُوصُ الصّريحٌ عَنْ 

هَذَا الْقَوْلُ هُوَ النَابِتُ عَنِ الصَحَابَةِ رَضِيّ اللَهُ 
أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في ذَلِكَ يِرَاعَاء وَقَدُ دَكَرَ 
أن هذا 2 قاع 0 - قال -أي الشبخ 
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هل عير الله مه كه و[قد حاءًا فقي سِيَاقٍ المُحَرَّماتِ زَوَمَا 

بهِ لِعَبْر اللو14» وفي حديث عَلِى (َلَعَنَ اللَهُ مَنْ ذَبَحَ 
3 ألله. ..) الحديت؛ رَوَاهُ مسلم والنتسائي؛ أو ذاكر 
عليه إسمَّ الله واسم غَيرِه؛ أو ذابج يِلِعَيرٍ الله, كالذي 
يَذَبَحٌ للمسيح أو عَرَيْرِ فهذا لا بَشََكَ مُسَلِمٌ بتحريمه: 
وأنّه مِمَا أهِلّ به لِعَيرٍ الله. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
(حَلال) أو كْتِبَ عليه (ذيخ على الطريققة الإسلامِيّة) 
تكو آكله: فإِنٌ هده العبآارة قَدْ تتستخدمٌ لِلتُصَلِيلِ: ويَدْل 
على ذلك أن تعظهم كُتبَ على تعض اللحوم (ِلَحُمْ 
خِنزِير مَذْبوَ على الطريقة الإسلامية), 'وتعضهم كتتها 


فَيَنبَعيِي للمُسلم آن ا َيَتَبّةَ لِمِثْلِ هذه الأمور. وتتحرّى 
الحَلالَ. انتهى]؛ ولا يَأكُلُ مِن دبيحةٍ الوَتَنِىٌ ولآ المسلم 
المُبتَدِع بدَعَا شِركِيَّةَء سَوَاءٌ ذَكَرْوا اسم الله عليها أمْ لاء 
ويَنبَعغِي للمسلم أنْ يتختاط لِنَفْسِه في جَمِيعِ ششؤونٍ 


والشاهِدٌ مِن فتوى اللجنة الدائمةٍ هو مَنْعُها مِن أكْل 
ذَبِيحَةٍ مَجِهولٍ الحالٍ في المُجِتَمَعاتٍ التي يَعْلِتُ عليها 
الوَتَيُون وجَهَلَهٌ المُسلمِين المبتدعين بِدَعَا شركِيّةً. 


(8)وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في مَحاصّرة بعنوان (دع ما يُرِيبَك إلى 
ما لا يُرِيبَك) مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا الرايط: حَدِيتٌ 
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عَإِئِْسَةَ رَضِيَ الله عنهاء َلِلَت (إنَّ قَوْمَا جَانُوا (يَا رَسُوِلَ 
الله؛ إنّ قَوْمَا يَأنُوتنا بِاللّحُمء لا مَذري أَذْكِرَ اسم الله 
عَلَبْهِ أَمْ لا)ء فَقَالَ (سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكلُوهُ) 4 هَل مَعْتى 

هذا أنّك إذا وَحَدْتَ أي لخم تأكلٌ؟؛ تَعَمْ إن كان في لاد 
المُسلِمِين فلا يَجبٌ عليك أن تسأل؛ لكنٍ اذا كان لج 
أو احيَمِالٌ أن كوت كِنَايةٌ َِةٌ أو غير كِنابِيّةِ), يَحجِبُ علم 
أن تسأل... ثم قال أي الشيحٌ الخضير-: ففي الحَبَرِ أنَّ 
هؤلاء القَوْمَ الذين يَأثُون باللكم مُسلمون: لكتّهم حَدِينُو 
عَهْدٍ بالإسْلام, احيّمال أنْ يكونوا سَقَّواء واحتَمالٌ أن 
كونوالم تسسقواء هانبت إذا ذَهَنتَ إلى" الجَرَار (جَّ 
مُسلم): هو الذي دَبَْحَ بتفسه, هَل يَلْرَمُكَ أن رتقول 12 
دَبَكتته علي الطريقة الإسلاه - مية ؟1؛ ؛ ما يَلْرَفكء لأنّ 
المَسِلِمَ الأَصل في ذَبِيحَيَهِ أنّها حَلَالٌ؛ لكنْ إذا شَكَكْتَ 
في أمْره (هَلّ هو مُسِلِمٌ وَلَا عَيْرْ مُسلِم؟), تسأل: لا مد 
نل 


0 


1 


بإِسْلام, لاتسال عنهم (كيف دَتخواء وهل سَكُوًا أو لم 

سضنة يَسَموا). انتهى باختصار. قِلت: دالساهة من" من فقتوى 

الشيخ الخضير هو مَنْعُهِ مِن أكْلِ ذَيِبحَةَ مَجِهولٍ الحال 

د الكَغَارِ الغبر كتابيةِء مع عِلَمِ كُلَّ أخد أنه لا بكادٌ 

يُوجَدٌ الآن دَولةٌ في العالم تخلو مِن وَجودٍ مُسلِمِين فيها 
يى جنسيتها. 


(9)وفي هذا الرايط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفقاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفغي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تُباحَ في الأسواق في البلاد 
التي لا يَسْلَمُ أهلها مِنَ الشركِ مع دَعْوَاهمَ الإسلام, 
لِعَلَقَّوة الججهل والطّرٌقٍ البدعِبة عليهم كالتٌّيجانئّة؟. 
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فأجابَتٍِ اللّجِنهٌ: إذا كان الأَمرُ كما ذُكِرَ في السَُوالٍ مِنِ 
أن الذابج د كف الإسلام, وعَررف عنه - من جَماعةٍ تييح 
الاستعانة بير الله فيما لا يَقَدر على دفعه إلا الله 


مَتَلَاءٍ قَدَ بِيِحَنُه كَدَبِيد بيحة المُشركِين 0 عاد الات 


للْمُسْلِم الحخقيقت أكلهاء لأنها ميته يل حالم أَسَدٌٍ مِن 
حال هؤلاء [أئ أنّ حال .هذا الذايج أَسَدٌ مِن حال عَبَّادٍ 

اللاتِ والغرّىاء, لأنه مَربَد عن الإسلام الذي يَرْعَممه: من 
أَجْلِ لَحْيْهِ إلى غير الله فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا اللهُ؛ مِن 
توفِيق ضال: وشفاء مريض ١‏ وأمثالٍ ذلك مما تتنست فيه 
الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسباب العاديّة من أسرار الأمواتٍ 
وبَرَكايهم, ومن قفي حُكُمٍ الأموات من الغائبين الذين 


لِكَشْفٍ 2 صُررٌ أو جَلْبِ تف ٠‏ وإن كات الذّاعي في أَقْصَى 
قفي بلادهم من أهلٍ الشَّبَةَ أنْ جوم ون لتحدواظم 
إلى التّوحِيدٍ الخالص» فإنٍ استجابوا فالحَمدٌ لله, وإنْ لم 
تستجيبوا بَعدَ البَيَان فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجمة هُنَا 
مَحمولٌ على العُذرٍ في أحكام الآخِرة لا الدُّنياء في مَنِ 

كان جَهْلُه جَهْلَ عََرٍ لا جَهْلَ تفْرِيطء لأنَّ المُفَرٌّطٍ 76 
قَامَتْ عليه الخكية ارارق التي بَعْدَ قيامها يَكْفْرٌ 
ظاهرًا وباطناء ولأنَ العثرة في الحْجَّةِ الرٌّسالِبَةِ هي 
التّمَكَنْ مِنَ العِلمء وليس العِلْمَ بالهيفر) أما إن لم 
بُعْرَفْ حال الذابح لَكِن الغالِتَ على مَن يَدَّعِي الإسلام 
في بلادة أتهم مِمَّن أيهم الاسيغانة بالأموات 


أكلها... فَسُئلَت -أي اللّجنةُ-: ما حُكمٌ مَن أكَلَ مِن هذه 
الذبائح وهو إمام مسحد:؛ قل تكدلى خَلقه؟. فاجاتت 
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اللّجنةُ: إذا كان إمامٌ المسجد يَأكُلُ من هذه الدّبائج بَعْدَ 
البَيَانِ له وإقامة الحُجَّةِ عليه مُستَبِيحًا لأكلهاء لم تصِعّ 
الصَّلامُ حَلْقَهء لاعتقاده حِلَّ ما حرّمَ اللهُ مِنَ المَبْنَة» وإنْ 
كان ياك منها بَعْد الَبَانِ له وإقامة الحْجَّةِ عليه مُعتَقِدًا 
اللْجِنة الدائمة هو مَنْعُها من أكْلِ ذبيكة ير الحال 
في البلاد التي يَثْلِتْ على أهلها الشّرك مع دَعْوَاهُمٌ 
الإسلامَ, لِعَلَبَةٍ الجهل. 


(10)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في 
مقالة له بعنواين (الرد على صالح السحيمي في ا 
النّحَرّي في الذبائج) على موقعه في هذا الرايط: سيْلُ 
الشيحٌ إبنُ باز (في البلادٍ التي تكثّرٌ فيها القْبورِبَةٌ 
تؤكِل دَبائحُهم على أصل السَلامة؟: أو لِلإنِسانٍ أن 
يَسْألَ؟, مِنْلَء إذا تَرَلَ بَعْص اليلاد الفُبوريّة مِثْلِ مِصرَّ أ 
باكنتانَ. هل له أن ن يتشأل أو تكونَ على الأصل 
ويَأكَلَ؟)؛ الجَوابٌ (إذا كان يَنَّهمُه يَسَألَ ويَحْسَىء لأنّ 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفٌ 
صإحِبه ما يحتاجٌ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 
تَسَألَ). انتهى باختصار. 


5 ل له هم مَرتدون أم هم 


عمر وه سيل الشيخ حمدٌ بن نإاصر فق معمر (اغدة تلامدة 
البثنىن: محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 
ركب مِنَ العُلماءٍ لِمُناظَرَةٍ عَلماءٍ الحَرَمٍ الشريفٍ في 


عام 1ه , وقد توفي عام 5ه) عن قَولِ 


عو دده 


الفقهاء (إنَ المُرْتَدٌّ لا يرث ولا يُورَتَ): فَكَفَارٌ أهل 
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رَماينا هَل هُمْ 0 0 عُكْمومٍ حُكْمٌ عَبَدَةِ الأونان, 


5 


كفره, كُعَبَدَهِ ؛ الأونان 5 الس 0 الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية: و اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ 


بشرعٍ كتاب التوحيد): 0 [هو]ٍ ما عبد من دوت الله 


١ 
الحَدِيتُ الضَّحِيحٌ في قَولِه (فَأَبَوَاهُ يَمَوّدَايهِ ِ يُتَصّرَانْهِ‎ 
أَوْ يَمَجِْسَانِهِ 21 فإن كان دِينٌ آبايهم الشرك بالله» قتشا‎ 
00 هؤلاء واستَمَرُوا عليه فلا تق ول (الأصل‎ 

والكفرٌ طارئ): بَلَ تقول (هُمّ الكَفَارٌ الأصليون).. 
قال -أي الْشِيخح حمدٌ بن ناصر بن معمر- : لا تمكِن أن نِ 
تَحِكُم في كَغَارٍ رَمايناء بما حَكْمَ به الفقهاءً في لمرو 
(أنه لا جرِث ت ولا يُورَتٌ): لأنّ من قال <لا عرث ولا 
يُورَتُ) يَجْعَلَ ماله فَيْنَا لِبَيْتِ مَالِ الِمَسْلِمِينَ وَطَرْدٌ هذا 
الْقَوَلِ أَنْ يقال (جَمِيعَ أملاكِ الكُفَارِ الَبَومَْ بيت مال 
لأنهم ورثوها عن أقليهم, ٠‏ وأَهْلُوهمٍ مَرتَدُون : يُورَنُون» 
وكذلك الوَرَنهُ مُرتدُون لا يترئونء لأنّ المُرتَدّ لا َرِت و 


)83( 


وقالَ الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مَقالةٍ له على 
هذا الرابط: دَكَرَ غَيرُْ واحِدٍ مِن أهلٍ العلم أنَّ الِمُزتدً لا 
يُقَنٌّ على الرّدَّةِ بأي توع مِن أنواع الإقرار» لا بالأمَانِ ولا 
بالصّلحِ ولا بالجزيّة ولا بالاسترقاق, وأن التَعامُلَ معه لا 
يَخْرَحٌ عن الاستتابة أو القئلِ [فَلَا يُعَبَلُ مِنْهٌ إلا 0 
أو السَيّف]؛ ودَكَرُوا أن الطائفة المُرْتَدَّمَ مه كما 
يَقَاتلٌ الكفار الخربيّو ن» ولا تَخْتَلِفٌ عنهم إلا في أرْبَعَةٍ 
أممُور ذَكَرَها الْمَاوَ ردي [فِي (الأَخكامُ السَّلْطَانْيَةُ)] فَقالَ 
(أخحذدقاء أنَهُ لا يَحُورٌ أن يُهِادَنُو ا عَلَى الْمُوَادَعَةٍ فِي 
دتارهم وحور 9 يَهَادَنَ أَهَلَ الحزب؛ والناني, أنَهُ لا 
يَحْورٌ | نَ يُصَالحُوا عَلَى مال يق رُونَ ده عَلَى رِدّتهمْ, 
ديوز | ن يَصَالح أهلَّ الحارزب؛ وَالثَالِتُ, أنه لا يحور 
اسْيَرْقَافَهُمْ وَلَا سَبَيُ يسَانهمٌ [جاءَ في الموسوعةٍ 


الأسِير الْمُرْمَدٌ ُعْتَلَ إن لَمْ يَنْت وَبَعِد الم م وََا 
وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ], لِعُْمْومِ حَدِيِثِ ع لد 2 دبيتَه 
فَافْتْلُوةُ)؛ وَيَرَى الْحَتَفِيّهُ أنّ الْمَرْأَةَ لا تُفَتَلُء وَإِنَّمَا 
يَحْبَسن حَثى تَثُوبَ. انتهىٍ باختصارام وَيَجَورٌ أن يَسسَتَرَق 
أهل أ الحزب وَتُسْبَى يِسَاؤُهُمْ [قالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في اب : (تغريق الْعَنِيمَةَ): وَأَنَا الآدَمِيُونَ الْمَفَْدُورُ 
علتهخ والعطفوز يهم من الْمُشْرِكِينَ [سَوَاءٌ كانوا مِن 
أهلٍ الكتاب أو أهل الأوثان] قَصَريَان, ع عَبِيدٌ وَأَخْرارء 


)84( 


فَأَمَا الْعَبِيدٌ قَمَالَ مَعْديومٌ وَأَّنَا الأخرارز فَصَرْبَان, ذَوَيِّةُ 
وَمْقَاتِلَةُ [كُلْ من كان أَمْلَا للمُقائلة أو لتذبيرهاء سَِوَاءٌ 
كان عَسْكَرِبًا أو مَدذَنِياء قبهو من المُقَاتَلَةَ]ء فَأمَا الدْرَية 
5 فَهُمٌ النْسَاءً وَالصبيَان: تصيرون بالْقَهْر وَالْعَلَمَةَ 
ا ' وَلِيسَ للإقام فيهم خِياز, وَعَلَيْهِ أن يُقَسْهَهُم 
بين العَايِمِينَ بعد إخرّاج حمسهم [أىئ بعد إخراج حَمَس 
الذْرُيّهُ المَعْنُوممٌ لْبِيتِ مال المُسلمِين]ء وَأَمًا الْمُقَاتِلهٌ 
لمم فيهمٌ الْخِمَارٌ اجْيَهادًا وَتظّرًا [لا تشَهَيًا] بَْنَ 
رْبَعَةٍ أَسْبَاءِء و[عليه أنْ يَخْتارَ] مِنْهَا ما رَآهُ صَالِحًا [أي 
الذي يَرَاه أَصْلع لِلمُسلمين]؛ أَحَدُهَاء الْقَنْل؛ وَالنَانِي, 
الإسْمِيِزِقَاف؛ وَالنَالِتُ, الْغِدَاءٌ بِمَالٍ أو رجَال؛ وَالرَّابِمٌ, 
الْمَنُّ؛ فَإِنْ كَانَ ذا فَوَّةِ مُحَافُ ِشَرٌهُ أو دَا رَأي يُحَافُ 
مَكْرْهُ 4 قتلهَ؛ وَإِنْ كَانَ مَهِينًا 7 35 د وَعَمَلٍ استرقة وَإِنَ 
كَانَ د مَالِ فَإدَاهُ بمَال: وَإِنَ كَانَ ذا جَاهِ قَادَاة بِمَن قي 
أبد يديهم مِنَ الأشرى», وَإِنْ كَانَ ذ] < خَيْر وَرَعْبَةِ قي الإِسْلام 
7 ّ عَلَيهِ وَأطلَقَة 0 َبْرِ قدا قيَكونٌ خِيَار الإقام 0 
لايع ٠‏ القَنْلِء أو أو الإشيزقاق, أو الْفغِدَاءِ بِمَال أو رجَالٍ 
و إِلْمَنّ. انتهى باختصار. وقَالَ القاضي أيُو يَعْلَى في 
الخال السَّلْطَايبَةُ): أمَا الْمُقَاتِلُونَ عو الْكْقَايٍ إدَا ظَفَرَ 
المَُشَلعوت بأسشرهجِمْ, فَالإِمَامَ او مَنٍِ اسَيَتَابَةٌ ة الام 
عَلَبْهِمْ مِن أمراء الجههاد مُحَبّرْ فيهم -إِذَا أقَامُوا عَلَى 
كفرهِمْ- - في [فِعَل] الأشاح مده من اعد أرتقة أَشْيَاءَء إمَا 
الْقَثْلُ» وَإِمًا الإِسْيَرْقَاق, وَإِمّا الفِدَاءٌ بِمَالٍ أؤ أُسِرى, 
وَإِمَا الم عَلَيْهِمْ بعَير 10 أَسْلمُوا سقط الْقَثْلَ 
عَنهُمْ, وَرَفُوا [أيْ ‏ ْ 
التُخييرٌ يبن الرَق ةق 


و11 لْغِدَاء. انتهى باإختصار]؛ 
ايَمُونَ أَمْوَالَهُمْ [إِذْ أن أموال 
المَسْلِمِينَاء وَيَمْلِكُون ما 


, . مال له 
عَيْمُوهُ مِنْ مَالِ 0 الخرزب [أي بَعْدَ إِخرَاج خُمْسِ 
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الْأَمُوَال المَغتوهة لِبِيتِ مال المُسلمِين])... ثم قال -أي 
الشيحٌ أبو المنذر- وَالعِلَُ في مَنْعِ الصّلحِ مع المَّدَتدّين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزيّةٍ منهم هي مَنْعٌ إقرارهم 
على 00 . ثم قال -أي الشيحٌ 0 : لقد دَلَ 


العِلمٌ بأنّ مَنْعغ أَمَانِ المُرْنَدٌين لا يَدْخلَ فيه ما كان 
لمتصضَلحة الجهاد, محل تبادل / البّسُل معهم او تَبادَلِ 
الأسشرى, فَإِنّ هذا لا يُعتَبَرْ إقرارًا لِلمُرْتَدّين على رذتهم: 
َل هو مِنَ الؤسائكلٍ_ ل المّعِينةٍ على قتالهم والتَصَدّي 
لِردّتهم,. والقتال لا يَستَغنِي عن مِثْلِ هذه الإمور [قال 
الشيخ أ بو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثْلائِييِيّةٌ): إن 
كَفررَهم 5 كفرَ الواقعين في كفر الِتَأوِيكٍ كالقَدَرِيةِ 
والمُعتزلة والجَهميّة وتحوهم|] ليس كفرَ تَحَوّلٍ عن 
الإسلام إلى دين اخرء له هم يَتَمقسّكون بالإسلام 
وبَتوَلوفه ولا يَرصَوْنَ يبدِين 0 غَيرِهء ولآ هو [أىّ 
كف ررهم] من جنس اركاب تواقض الإسلام الواضحة 
الله عَلَيْهِ وَسَ 2 صسراحة: َل في بدّعهم لَبِْسُ وإشكال 
وتأوّل لخدن النصوص يدعاوى, التُنزيه والتعظيم لله 
تعالى وتجو .. ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي- :لا صخ 
قساوات كف التأوبل بكفر الرّدَّةِ الذي فيه تَبِدِيلٌ للدّين 
وانتهال إلى دين آخرَ وتراءةٌ من دِينٍ الإسلام, أو 
بالكفر الخّريح اام مِنَ الدّين صَّرورة. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصا 


وقال الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
9 مَتَى نَحْكُمٌ عليه بكويه كافرًا أصلبًا؟, وفتى تحكم عليه 
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بكويه خرقةًا؟, والضابطٌ فيه مورت كُ عَقَدٍ الإسلام بطريق 
صَحِيحء مَتَى ما نَبَتَ عَفَدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكوية 
مُسِلِماء ثم إذا تَلَبَسَ بناقض مِنَ التُواقض حَكَمْنا عليه 


اللا 


م 


بالكّفرٍ فهو مُرئَدٌ؛ وأمًا إِنْ شأ على الكفرٍ فَحِيتَيْذٍ يَكونٌ 
كَافِرًا أَضْلبًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: مَتَى نَحْكُمٌ 
عليه [أي على الوَلَدِ] بكويّم مُسِلِمًا؟: وقتى بَحْكُمٌُ عليه 
بكويه كافِرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَّاه مُسلِمَين أو َحَدّهما 
يَكونٌ الوَلّدُ (كافرًا أصلبًا) على الضَّحِيح ولا بون 
(مُرتَذًا)... ثم قالَ -أي الشيخٌ الحازمي-: إذا كان أَبَوَاه 
مُسلِمَين أو أء حَدّهما [مُسِلِمًا] قهو مُسَلِمٌ قَإِنِ اختار غَيرَ 
الإسلام , بَعيي كَبْرَ واختاز غَيرَ الإسلام- قهو مُرنَدٌ هذا 
واضِح بين فوَلَدُ الَيَهودَيّةٍ مِنَ ا هو مُسلمٌ, 
أي الشيحٌ الحازمي- : لو جيل كل من كانَ مولودًا 
لِمُرتَدّيْنِ أو مُرتَدّين» لو جَعل مُْريَدًا لما تَفِيَ كافررٌ 
أَصِلِيٌ لَمَا وحِدَ كافِر أَصِلِيٌء لأنّ الشَأن الأوَلَ في أوَّلٍ 
ما تشَأ الشْركٍَ إنّما شأ في مُرتَدُبينَء قَومُ توح أ وَل ما 
تقول (م ُرِتدَّينَ], لأنتهم تشَأوا على التّوجِيدء 0 
الأصيلء قَلَمًا بَتَوا [تمانيل لِلصَّالحِين] نم تَلَبَِسُوا 
شرك صاروا هُرئَدين, تم أحفادّهم وأولادهم تعد 
ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ كَفَارٌ أصليّونء فَرْقُ بَيْنَ التؤْعَين 
[أى: - بَئْنَ المُرقدٌ والكافر الأَصلِئ]؛ لو قَلَنا بأنّ وَلَدَ 
المُرتَدٌّينَ هذا مَرنّد ذٌ وليس بكافر أَصلِي إذنٍ ازتقع عن 
الؤْجودٍ الكافِرٌ الأصلٌِ [قَالَ الشيخٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشِف الجَلِيّةُ): والإجماعٌ قائمٌ على 
أنّ الرٌّدَّةَ لا تتوارَتٌ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الحإزمي-: هؤلاء المُشركون عُتَادٌ القبورء إذا كان الأتُ 
وَالأَمّ على الشّركِ الأكبر فولِدَ لهما وَلَدُ هذا الوَلَدُ كافِرٌ 


م 


08 


ع- 
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أَصلِيٌ؛ .وقِسن على ذلك, ليس خاضًا بالشركِ, فَالتّصَيْرِيَةُ 
مَثَلا هَل هم مَرتدُون آم كفارٌ؟ 4 هذا فِرَاع الوم حادث 
قفي الشام, هل هُمْ كفار أصلِيّون أمم مَرِنَدْون؟ :4 إذاٍ كان 
مَسلمًا نم دغل 5 قفي دين الِعَلويُين َوَهمَ التَصَيْرِبُون], 
هذا مُرتَدُء لكِنْ لو كان مِن أبَوَينِ [عَلوَيَيْنِ] فَهُوَ كافِرٌ 
أَصلِئٌ, وعلى هذا قِسْ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عَلِيُ بْنْ خضير الخضير (المُتخَدٌّحٌ مِن كُأَنَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جُرءٌ في أهلٍ الأهواءٍ والبدّع والمُتأوّلِين): مَن كان 
كالرافِضِيٌ أو التْصَيْرِيٌ أو الدّزري, قهدا له حُكُمُ الكافر 
الكتاب. ا تأخضا .' 


وقاك ابْنْ قُدَامَة في (الْمُعْنِي): فَأمَا أَوْلَادٌ الْمُرْتَدين؛ 
فَإِن كانوا ؤَلِدَواِ قثل الرٌّدّةٍ و مَحكوم بإسشلامهم 


1 رٌدَّةِ؛ وَأمًا مَنْ حَدَتَ [يعني وُلِدَ] بَعْرَ الرٌّدَّةِ [أي ردَّة 
ابو و ]: ٠‏ فَهُوَ كوم © أنه وَلِدَ بَبِنَ أَجَوَيْنِ كَافِرَين: 
وَيَخُورٌ سير رَقَاقُهُ لِأنَهُ لَبْس بِمُرَْدٌ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدّالله بن عبدالرحمن أيو بُطَينٍ [مُفْتِي 

الدَّيَار التَجْدِبَةِ (ت1282ه)]: وقوله [أئ قَول الشيخ 

0 بن إِسْمَاعِيل الصنعاني (ت1182ه)] (قصَاة روا 
كُفارًا كفرًَا أصليًا), يَعْنِي أنّهم تشَأوا على ذلك [أئ 

عَلَى الكّفر). فَلَيْسَ حُكْمُهم كالمْرتَدٌّينَ الذين كانوا 

000 ثم صَدَرَتْ منهم هذه الأفورٌ الشرَكيةٌ. انتهى 
(الدّرَرٌ السَيبَةٌ في الأخوبة النَجْدِنّة). 


3 
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وقال الشيخ أبو, سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ 
في الرّدّ على الذّكْنُور طارق عبدالحليم): اإختلّف أهل 
العلم في مِثْلٍ هؤلاء [يَعنِي عُبَّادَ القُبور! (هَلَ هُمْ كُفار 
أصليّون؟) لأثهم لم يُوَحَدوا اللة في يوم حتى يُحكمَ 
بالإسلام نم الارتدادٍ [قالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة وماقتى الديار 
اليسعودية ت1389ه) في (شرخ كشف الشبهات): إن 
كَغَارَ هذه الأزمان مَرِنَدُون» تنطقون ب (لآا إلة إلا اللة) 
صَباحًا ومقساءً, ويَنقضونها صَباحًا ,ومسأءً؛ والقول 
الثاني أ من قولي العلماء في كَغَار هذه الازمان] 
أنّهم كفارٌ أصلِيّونء فَإنّهم لم يُوَحُدوا في يوم مِنَ الأيَام 
حتى يَحَكمَ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعة 0 صالح , بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
005 0 أَحَدُ تلامذة الشَّيحِ ٠‏ محمد بن عي الوهاب؛ 
أَرَسَلَهُ عبدالعزيز بنْ محمد بن سعود ثايفي حُكَام الدّولة 
الشعوره الأولي على رَأس رَكُب مِنَ العُلَماءِ لِمُناظرة 
عَلَماء الحرّم الشريفيٍ في عام 1ه] وأبناء الشيخ 


مُرِتَدُون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقدِبّةُ في أخبار تَبَوبَّةِ 
"الجُزءً الثالث"): كيف يَنبْتُ عَقدٌ الإيمان لِمَنْ لم يَنتَقَلَ 
عن دين المشركين واعتقد جَ وار عبادة الوَنْنِ قي 
الإسلام؟ الم يَكْنْ قبل إسلامه مِنَ القائلين )-_َ جحعقل 
الْآلهَة إلَهَا وَاجِذَاء إنّ هذا لَشَيْءٌ عُحَابٌ) ومِمَن حَكَى 
الله عنهم (إنهُمْ كَاثوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إلة إلا اللَهُ 
يَسْتَكْبرُونَ)5... ثم قال “أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ 
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الكافِر الوَبَبَِيٌ إِدَا قَالَ (لا إلة إلا اللَّهُ): وهو عدم 
الأصنامّ وبَرْعُمْ أنّها تُقَرّْبُهِ إلى الله -وهو دين الجَاهِلِبّةِ 
الأولى- لم تصح إسلاقه: ولا يكون مَسلِمًا حتي | من 
عبادة الوّتن وتهفايده: وممن صَرّحَ بهذا امسق و حامهة 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاءً في إشكالاتِ 
الإحياء)] قال في الجاهل بِمَعنَى الشَّيُهادَتين؛ ومَن أتى 
يُنافِي الإيمان مع الْتُطِقِ بالشّهادَتين (كاعتقادٍ 
َلوهِبّةِ عبر الله), أو تطّق بالشّهادَتين وأَضْمَمَ التكذِيب 
(وَحُكُمْ الصّنْفٍ الأوَّلٍِ [وهو الجاهِلٌ بمَعتى السّهاوَتَينَ 
وَالثَّانِي [وهو مَين أتَى يما يُنافِي الإيميانت مع ل 
بالشّهادَتين] وَالثَّالِثِ [وهو من تطق بالشَّهادَتيين وأضمَرّ 
التكذيت] ] أَجْمَعِينَ أن لا يَجَبَ 5 حَرْمَة: ولا َدكونَ لَههُمْ 


وه 


عِضَمَهٌ ولا يُنْسَبُونَ إلى إيقان وَلَا إشلام, بَلَ هُمْ 


عَلَيهِمْ في الدَنيَا يلوا فيها سيوف الموحدين وَإنْ لَمْ 
يُعْتَرْ عَليهِمْ فَهُمَ ضَايِرُونَ إلى جَهَنْمَ خَالِدُون تلفح 
وَحُوَهَهُمٌ الثَار وَهُمْ فيها ك الحُونَ): اه [أئ وقَبْل 
الغزالي], الإمامٍ أبو عَبِداللهِ الْخُلَيْمِيٌ (ت403ه) [فِي 
بالشهادة وهو مع , ذلك يُعَظُمٌ الوَتَنَ ويَيقاثَ بت به إلى 
آلله, قال [ وَإِذَا قال الْوَنَنِئُ إ(لا إلة 1 اللمٌ): فَإن كَاِنَ 
من قَبْلُ يُنِبتُ الباري جَلُ جَلالِه ' ويَرْعُمٌ أنّ الوّئنَ شريكه 
ضار مُؤْمِنَاء وَإنْ كان يَرَى أن الله هُوَ الْخَالِق وَيُعَظَمُ 
الْوَنَنَ (يَتَقَرّبٌ إليه) كمارحكى اللهُ عَرّ وَجَلّ عن بتعضِهم 
أنّهم قالوا (مَا تَعْبدُهُمْ إِلا لِيْقَرّبُو نَاإلَى الله رَُلْقَى) فَلْمْ 
يكن مُؤْمِنَا جَنَى 0 من غ عتادة | وَئَنِ) ودكره [أئ 
وذَكرَّ كلام الْخُلَتْمت] الإمامٌ الرَافِعُِ [آت623ه] في 
(الشَرحٌ الكبيرٌ) والإمامٌ التَّوَويٌ في (الرَوْصَهُ) والحافظ 
ابنُ حَجَرٍ في (القَتخٌ) والمُعَلْمِيُ في (رَفْعٌ الاشيباءه) 
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وأقرُّوه, ولا شَكْ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْتى (لا إِلَة إلا 
اللَّهُ). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبد اللطيف [بِن 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه الله [في كتابه (مصباح 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رَحمَه الله لو أحمى الْحِمَى دم د الذريعة, وقطخة 
العِلمُ وبَعْدَ العهدُ بآثار التو وجاءث قُرُونٌ لا ل 
ايل الإسلام ومَبَانِيه العظَّامَ» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسلامم هو النُوَسّلٌ بذدْعاءٍ الصالجين وقَصَدُهم في 
المُلِمَّاتٍِ والخوائج» وأنّ من أَنْكَرَ جاء يِمَذْهَبٍ خَامِس 
[تعني انهم تعلتون أن من أنْكَرَ عليهم ما هم فبه من 
باطِل جاء بِمَذَهَبٍ خامس] لا يُْرَفَ قبله). 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيّابُ لحل 0 
الروَافِيّاتِء بعنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ انمق سلمان الصومالي في (الحج واب 
المقسبوك "المقجموعة الثان نَيَة"): لا فرق بَينَ المَشْرِكِ 
الأصلِيٌ و عدت بَبنَ المنتسب [أي ١‏ المَشْرِكِ المنتسب للإسلام] 

في الحُكم من ُجوبي؛ الآ وَلُ؛ لا يُوجَدُ حَقِيقَِةً مُشرِك 
أصلِئٌ, أن الأصلٌ في الْبَسْريّة بَةِ التُوحِيدر والشرك طارىٌ 
فيهم» فَهُم مُرتدذون عن التَّوحِيدٍ لا أصليّون في الكفرء 
قال القاضي كك بِنْ العَرَبيٌ (ت543ه) [فِي (عارضة 
الرّدَّةُ فَإِبَّهم كانوا على التّوحِيدٍ والتَرّموه, ثم بي 
عنه فَقُيَلُوا وَسُبوا), فالمُشِرك المُنتسِثب وعغَبرٌ 
المَنتتسب مَرتدٌ حقيقة: لأنّ الكل ارتدّ عن التَوحِيدٍ إلى 
الشرك,ء والجامع ع بَيِنَ السابق واللاحق الشرك الأكبَرز 
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وَالعِلَهُ يَجِبُ طَردُها [قالَ الشِيحٌ أبو بكر القحطاني في 


(شرحٌ قاعدة "من لم بُكَفْرِ الكافِر"): العِلَهُ -دائِمَا- 
وصفها أنْ تكونَ ارت ها عت طردد ؟, يَعنِي أيتما 
وُحِدَت [أي العِلهُ] وجة الحُكُمٌ وأييّما إِنَعَدَمَتِ إنعَدمَ 


الحُكُمُ. هذا هو مَعْتَى طَردبَّةِ العِلَةِ. انتهى باختصار] 
كالدَّلِيلٍ؛ الثائني: المُسْرِكَ الاصلئىٌ أتى بأعمالٍ الشرك 
كما أتى بها المُشْرِكَ المُنْتَسبٌ للإسلام,» وهذا جَامِعٌ ولا 
فارق مؤنر: والمعدومٍ شَرعًا كالمَعدوم حششاء 

يُظهرٌه المُسْرِكَ المُنتَسِبٌ مِنَ الشّعائر لا إعتِبارَ له لِعَدَمِ 


آي 


الاعتداد به شر عَا لؤجود الناقض, ولأن. السابقّ كان 
يُخِلِصُ عند الشّدائدٍ -( وَإذَا عَشِيَهُم مَوْحٌ كالظلل دَعَ وا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ في التّخاء الأعما 
الشركيّة كالمُنتسِب؛ الثالِتُء المُسِْرِكٌ السابقٌ كان يدرك 
مَعْتى ما أتى به مِنّ نّ الاسيغانة والذَّبح [وهو ما يَعنِي أنه 
قَصَدَ الفعل المُكَفَرَ], وكذلك الْمُسْرِكُ اللاحدىق: وهذا 
جامِعٌ ولا فارق» فَوَجَبَ أن يكون حُكُمْ الثاني كالأوَّلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوَثّْر؛ الرابغ, شرك الأوَّلٍ من 
شرك الوسائط والتَّقَرِيبِ (ا تَعَبَدٌ ذَ هُمْ إلا لِيُفَربُونَا نا 
الله رُلقَى4 (هَوُلاءٍ سْعفَعَاؤنَا عند الله 4 وكذلك 00 
المفشرك اللاحق» وهذا جامد ولا فارق؛ فَوَحَبَ أَنْ 
تشتركاً في حُكم الشسَّبَبِ [قُلْتُ: المُرادٌ بِالسَبَبِ هنا هو 
الفعل (أو القول) المُكَفْرٌ الذي هو مَناط الكُفر] 
صّرورة؛ ؛ الخاميين, كلاهما جاهل جَهْلَا مُرَكبَاء تحسشتت أنه 
مَهِنَدٍ وهو ضال قفي نفس الأمر, وهذا حايمخ ولا فارق, 
مَتِ المُساوَاةُ في حُكم الأفعالٍ صَرورم قال تعالى 
(إنَهُمْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دون اللَهِ وَيَحْسَبُونَ 
أَنهُم مُهْتدُون) (وَإِنَهُمْ لَيَصدوتَهُمْ عَنِ السَييلٍ 
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم هُهْنَدُونَ) (وَهُمْ_يَحسَبون أَنَّهُمْ يُحَْسِنُونَ 
صنعًا): قال الإمام أبو ار الطَتَريٌ (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جَهْلَا مِنْهُمْ بخطأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِكَ: 


الصّلالة -الذي صّل قَهُوَ يَحسِبٌ أنة ر 
فرق فَقَدَ, 9 فرق الله ببة بَيِنَ | َ سما يُههَا ومن ذلك قوله 
تعالى (فَمِنكُمْ كَافِرٌ ا" مُؤْمِنَْ)] وَأَحْكَامِهِمَا [ومِن 


ع © 1 "5س يع اس ِّ - 2 
إدّل الدَّلَائِلٍ عَلَى خط قؤل مَنْ رَعَمَ إِنَمُ لا تكعر باللهِ 
أَحَدْ إلا مِنْحَيْتُ يَفْصِدٌ إلى الكفقر ‏ بَعْدَ الْعِلْم بو حَدَايِيتِه, 


وَذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَي ذَكْرْم أَخْمَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الّذْبِنَ وَصَفَ 
صِفَتَههُمْ في هذه الآيَةِ: أنّ سَعَْيَهُمٌ الذي سَعَوًا فِي الدُّنْيَا 


صُنعِهخ ذَلِكَء وَأَحْبَرَ عَنْهُمْ أَنَهُمْ هُمْ الذين كَقِرُوا بِآيَاتِ 
رَيّهِمْر وَلَوْ كَإنَ القؤلٌ كما قال الّذِينَ رَعَمُوا أَنّهُ لا يَكفْرٌ 


ا 


القَومٌ في عَمَلِهِمُ - الذي م اللهُ عَنْهُمْ أَنَمُحْ نَهُمْ كَاثوا 


مَأْجُورِينَ عَلَّيه وَلَكِن الْقَوْلُ بخِلاف مَا قالواء فَأَخْبَرَ جَلُ 
نَتَاوَهُ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بِاللَهِ كَفَرَهء وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ حَابِطَةٌ4. 
انتهى باختصان وَقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي,أيضًا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكُلّ مِنَ 
الإسلام والشّرِكِ يَتَقَدَّمُ الآجَرَء كما كاتتٍ العَرَتُ على 
الإسلام ثم عَلْبَ عليهم الشركُ فَقِيلَ فيهم (الأصلٌ 
فيهم الشرك حتى َنْنَتَ فِيهم الإيمانُ), فكذلك مَن 
كان قَبْلَ الدّعوةٍ في البلادٍ التّجَدبّة عَلَبَ عليهم الشّرك 
بأنواعه حتى نَشَأْ فيه الضَّغِيرٌ وهرمَ عليه الكَبيرٌ قكانوا 
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كالكَفَار الأ ب كما قال الششيحٌ الصَنْعَانِئّ ات 
2 ه] والشيخ حمدٌبنُ ناصر [ت1225ه], وهذ 
الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنا ال أشني 
(الككفرَ الأصلِيَ). إنتهى] هو مُقتَضَى الأصول العِلمِيَّةِ 
لأنّ الإسلام مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرٍ تبره قال القَقِية ء ار 
بن قفوي (ت1232ه) [(في (سراج الإخوان)] فير قو 
تقُوهون بِكَلِمة الشهادةٍ [أي يَقولون (لآ إِلَة إلا الل 

مُحَمَّدٌ رَسْْولٌ الله ) 1]| ويَعممّلون أعمالَ الإسلام لكِتّهم 
تخلِطونها بأعمالٍ الكفر (اعلموا يا إخخواني أنَّ جهاد 
هؤلاء القوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم كَفَارٌ إجماععاء إذ 
الإسلامُ مع الشرك عير رُ مُعتَيَر)ي.. ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: إن قالَ 0 إلة إلا اللهُ) وهو يَعبْدُ غْيْرَه [أئ 
عَيْرَ اللَهِ] لم يَكُنْ مُسِلِمًا بل هو كافِرٌ أصليٌ» وإنْ عَبَدَ 
مع الله غَيْرَه بَعَدَ بَعْدَ التُطني بالشهادة قهو مُرتَدٌ مُشْرِك, إِذْ 
لا عبرة بالإسلام مع التَلبّسَِ بالشركِ إجماعًا قلا شهادة 
له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي يَقول أنّه يُكَفْرْ الفْبِورِيّ التكفِير المُطلّق, 
وأنه لا بُكَفْرْه التكفِير العَبيت إلا بَغْدَ إقامة الحُكَّةِ لِوُجود 


مايع الجهلٍ؛ هَل يَكفُرٌ هذا القائل نشتب امعناعه عن 
التكفير العَيفِيٌ إعذارًا لِلْفُبورَيٌ بالجهلٍ حتى قيام 
الحُكَة؟. 


عمرو: هذا العاذرٌ لا يَكفُرُ إلا بَعْدَ إقامة الحُجَّةَء والبَيَانِ 
الذي ترول معه الشبهة؛ وإليك ات ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنْوانِ 
(مُخِتَصَرٌ في بَيَانِ "أصلٍ الدّينِ") على مَوقَعِه في هذا 
الرابط:- : ومعتى (الكفر بالطاغوتٍ) يَحصّلٌ فيه كَفِيرٌ مِنَ 
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العَتش» إذ تشبترظط البتعض مَعَانِ زائدة عن الأصلِ هي 

في حَقِيقَتها لوآزمٌ وكمالات واجبةٌ: يُدخلونها في مَعتتى 
(الكفر بالطاغوت) ويَجعلون الإتيانَ بها من اصلٍ الدّينِ 
-وهذا خطأ-, ومن ذلك (تكفيرز الطاغوت) و(تكفيرٌ 
عابديه)... ثم قال -أي الشيخح عادل-: والطاغوث في 


- 


حقيقته كَ ما اَعَد من دون الله: سواءٌ كاتنت عبادقه 


روخ 


بتقديم النَّسْكِ له» أو بطاعّته ومُتَابَعَتِه على الباطِل» 
فالطاعةٌ في التَّحلِيلٍ والتّحريم وسائر أنواع التُشرِيع 
مِيَ المادده لِمَا جاءً في حخَديث عَدِىي أبن حاتم ] رَصيَ 
اللَهُ عَنْهُ وقول التَّبىٌ له لما أَنَكَِرَ عبادةٍ الأحبار (أَوَ لَمْ 
بُحِلُوا لَكُمّ الحرام وَبَحَرّمُوا عَلَبْكُمُ الحَلال فَأَطعْنْمُوهُمْ؟, 
قَالَ (تلى): قال (قيتلك عَِا ك2 ياه هم )): قأنتت تا 
عبادتهم كانت بِمَتَابَعَتِهم فيما سَرَعُوه من الْحَلال 
والحرام... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والكِّفَيُ يما يُعبَدٌ 
من دون الله هو مضمون نّْ شهادة لا إلة إلا اللد): وه لا 
إلة) تفئ العبادة عن غير اللوء و(إلا اللَّهُ) إنبإئها له 
وَحدة: وهذده الصيغة [يَعْيِي عِبارةَ (لا إلة إلا اللَهُ)] من 
أحهّم صِبَعْ الإفرادٍ واللتخصِيصء حيث التّفيُ والإثباتث, 
وعلى مِنْوَالها قَولُ إبراهِيم عليه السَّلامٌ (إِنَنِي بَرَاءٌ مّمَا 
تَعْبُدُونَ» إلا الذي قطَرني) قفيها التّفيُ والإثيباتُ 
اللمستو في الشهاتدتين؛ و قوله سشبحاته في صضصفة 
بالطاغوت 0 اخحتتبوا الطاعغوت أن 
يَعْمُِدُوهَا1 قفِيه! نفس المَعْنَى, وقول إبراهِيمَ عليه 
السَلامُ (وَاعتزلكم قَمَا تَدْعَون من دون الله وَأدْعو 
رَبِّي 4 قفِيها نَفِْس المعتى أيضًا مِنَ التّفي والإثبات, 
وكَلُ ذلك يَدُلُ على أنّ أصل الدَّينِ قائمٌ على تفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سُبحاته [قالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصوعالي في (فناظرة في خكم عن لآ تكدر 
المُشركين): أصل الدَّينٍ لا يُعَدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدّين] هو ما يَدخُلُ به المرءٌ في الإسلام 
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(الشهادتان وما يَدِحُلُ 3 مَعنَى الشهاتدتين), وما 9 
الذي لا عَذرَ فيه لأحَد إلا باكرا أ انتفاء قصد. 0 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنوان 
(بدعةٌ تكفير "العاذر بالججهلٍ") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: أمَا المَعْتَى المَّطَابقٌُ ل (لا إلّة إلا اللّهُ) قهو ما 
دَلْتْ عليه ألفاظها بالتّضَئّن والمُطابقة. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدّالرحيم السلمي اه التدريس ماكدسعم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدّلالةٌ لها تَلانةٌ 
أنواع» النّوغٌ الأول دلالةٌ المُطابَقة» والتّوعٌ الثاني دَلالهٌ 
التَضَمّنء والتّوعٌ التَالِسٌ دَلالهٌ الالهزام؛ قَأمَا دَلالهٌ 
المُطائَقةء قهي دلالهٌ اللأفظ على تمام معناه الذي 
وضع , له, منل َلالة البَيت, على الجدران والسَقفٍ مَعَااء 
قإذا قُلْنا (َبَيْتُ فَإِنَّهِ يَدْلَّ على وَجودٍ الجُدرانٍ والسَّفْفٍ 
[مَعَا]؛ ودلالة التّصَشَّن, هي دلالة اللفظ على جزءٍ مَعناه 
الذي وْضِعَ له, كما لو قُلْنا (البَيْتُْ1 وأرَدْنا السَقفَ 
ققطء أو فُلنا (البَيْتُ وأرَذنا الجداز ققط؛ ودّلالهٌ 
الالتزام, هي ذَلالةُ اللفظ على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلَرَمْ 
من هذا اللفظء فقإذا قُلنا كلِمة (َالسَقفٌ) مَثلاء 
فالشقف لا يَدخُلَ فيه الحائط: فَإِن الحائط شيء 
والشقفٌ شَيء اخ لكنه بَلِرَمْ منه [أيْ لكِنّ السَقفٌّ 
يَلَرَمُ مِنْه الحائط]. لأنّه [لا] يُتَصَوَّرٌ وُجودٌُ سَفف لا حائط 
له تحملةه قوسذة هى 3لالة الإلقزام (أو | زوم ): اتوي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... وأمًا ما ذَّكَرَه 
الشيخ محمد بن عبدالوهابٍ في تعريفي (الكففر 
بالطاغوت)» حيث قال [ في (الدّر السَيْبَّهَ في الأخجوبة 
آلتَجْدِبَّةِ)] (وأمَا صِفهةٌ الكفر بالطاغوت, فَأبْ تَعِتَقد 
تطلان عبادة غَيرٍ الله وتَتَركهار وتُبغِصَهاء ٠‏ وتُكَفْر أهلها 
وتعاديّهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومَكملاتِه 


)96( 


وعدم الاقتصار على اصئلة: كما يَعرّفٌ الإيمان تارة 
باعتبار اصله وتارةً باعتبار كَماله الواجبء ويُنقى نإرةٌ 
باعتبار أصله وتارةً باعتبار كَماله الواجبء وهذا ما دَلْتْ 
علعه التصوصر فقد قال سبحاته عن صفة الكفر 
بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتتبُوا الطاعُوت أن يَعْبُّدُوهَا), 
وقالَ على لِسان إبراهِيم (وَأَعْتَزْلَكُمْ هَمَا تَدَعُونَ من 
دُونِ اللَهِ [وأذْغو رَبَّي]4» وقالَ شبحاته عن سان 
م كعبِيِدون: 1 الذي فطرّني 0 قَهذا المَغتى هو 
الْمَغتى الْمُطَابِقَيٌ ل (لا إلّة إلا اللَّهُ) وما زاد عليه هو 
من ققتضتاته ؛ قال الشيحٌ عبدالرحمن بِنْ حسن آل 
الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقال الخَلِيلِ عليه السَّلام 
لأَبيهِ وَقَوْمِه ([إنيئن مَرَاءٌ هما تعبندون: إلا الذي فَطَرَيِي 
ِنهُ سَيهدين» وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ تَاقَمَهةَ في عَقِبه) وهي لا 
لَه إلا اللَهُ)ء وقد عَبَرَ عنها الخَلِيلُ يمعناها الذي وُضِعَتْ 
لَهِ ودَلَْتْ عليه وهو التراءةٌ مِنَ الشّركِ وإخلاصٌ العبادة 
لِلهِ وَحدَُ لا شَرِيكَ له)؛ وقال [أي السَّيحُ عبذالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب أيضَا] في كتاب 
(الإيمان) (فَدَلَتْ هذه الكلمة الٍظيمة مُطايئقة علي 
إخلاص العبادة يجَمِيع أفرادها لِلَهِ تعالى؛ وتفي كل 
معود سواه قال تعالى (قَإِذْ قال إبراجدم لأْبِيهِ وَقَوْمِهِ 
إنيِي مَرَاء ءٌ مُمًا تَعْبَدُون: إلا الذي قَطَرَبي, فَإِنَهُ سََيَهِدٍ 
وَجَعَلْهَا كَلِمَهَ بَاقِيَةَ في عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُو حُونَ) أ (لا إل 
إلا اللّهُ)ء فَأرجَعَ صَمِيرَ [يَعنِي الصَّمِيرَ المُتَصِلَ (ها) مِنَ 
اللفظ (وَجَعَلَهَا)] هده الكلمة إلى مأ ب سيق من عدلولهاء 
وهو قوله: ( لبي شراء مما نشتةووك: إلا الذي قطربي), 
وهذا هو الذي خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ لأجله وافتَرّصّه على 
عباده: و رسَّل الرّسْل وأنرَلَ الكَنْبَ لتيتَافه وتقربره: 
قال تعالى (وَمَا خَلَفَبُ الْحِنّ والإنس الا لِيَعْمُدُونِ), 
وقال تعالى (وَقَضصَى رَنّكَ ألا تَعْْدُوا إِلَا إِنَاهُ): وقالَ 
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تعالى (وَمَإ أَرِسَلْنَا من قتلل عن تشول إلا نوجي ]لثه 
نه لا إلا 5 فا عْيُدُون)) ؛ وقال [في كتاب (رسائل 
وفتاوى عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب) 
أيضَا] ( فَعَبَرَ عن مَعْنتَى رلا إِلَةَ) بقوله (إنَّيِي مَرَاءٌ مما 
تغفُذونَ)» وعَبَرَ عن مَغْتى (إِلا الْلَّمُ) بقوله (إلا الذي 
رَنِي )2 9 فَتَيَئّنَ أن مَعْتَى (لا إلة إلا اللَهُ) هو التراءة 

من عبادة كَل ما سوّى اللوه وإخلاص العبادة بجه 
أنواعها لِله تعالى: وهذا واضح 3 بَبْنْ لِمَن < جَعَلِ الله له 
تصيره ة ولم تَتَعَيرٌ تَتَعَيْرْ فِطرته).. .ا قم قال -أي الشيحٌ عادل-: 
فههذه الآمَاتٌ ب دَلِيلٌ واضة على مَعْنَى التُوحيدهء وصفة 
(الكفر بالطاغوت) وأنّها تكون باجيناب عبادته واعتزال 
العَايدِ والمَعبودٍ. . تم قال -اي الشيخ عادل-: ومَوضِعٌ 
الأسوة [يُشِيرٌ إلى قولِه تعالى (قَبِدْ كّاتث لكمْ أَسْوَة 
حَسَنَةُ فِي إبْرَاهِيمَ وَالَذِين مَعَهإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنا بْرَآْ 
5 تَعْبَدُونَ من دون الله له كفقزتا م وَنَدَا بَثْتَنَا 
5 العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاءٌ أبَدًا حَتى دمنكوا. بالله وَحدَة)] 
يَتَضَمَّنُ تمامَ الإيمان وكماله, إِذا ذُكِرَ فيه إبداءً العداوة 
والتغضاءِ, وممَعلوم أن هذا ليس من اصله [أئ ليس من 
اصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله: قئضصّة 
[(نَمَةَ) اسم إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدِ بمَعْتى (هُنَاكَ)] صُوَرْ 
ليس فيها إبداءً العقداوة والبَغضاءٍ َل فيها المُصاحبة 
بالمَعروفٍ والإحسان, كحالٍ الواللدين المُشركين, 
وكحال الكَفار قبل تعبويتهم وقد قال شبحاته عن 
فرعون (فَقُولَا لَه قَوَلا ينا [فال الشيخ أبو محمد 
فرعوب بعد 3 إن أرسَلَمِ اللهُ إليه وقاللَ (قفولا لَه فقولا 
لَيْنَا لعَلهٌ ‏ بتكم أو + ' يَحْسَى):» فقد بَدَأْ معه بإلقول الليِّنِ 
استجابة لأمر الله فَقاِلَ زهل لك إلى أن تركى: وَأهْدِيك 

إلى رَبَكَ فَتَحْسشَى) قأراه الآمَات والبَيّنات, فَلَنَا أده 

فرعَونٌ التكذيت والعناد والإصرارَ على الباطِلٍ قال له 


(وَهَا 
إلة 
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رَبُ الشماوات وَالأرض 0 وني 2 جَافِرَْعَوَنُ 
مَنْيُورَا)؛ بَلّ ويَدعُو عليهم قائلا (رَبَنَا 0 ات َبْتَ فِوْعَوْنَ 
َمَلَأَهُ زيتة وَأمِْوَالَا في الْحَبَاةٍ الدٌّنْبَا رَثَنَا لِيُضِلوا عن 
سَبِيلِكَء رَبّتا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشدَةْ عَلَى قُلُويِهِمْ 
على نُصوصٍ الفي واللين والتّيسِيرِ على إطلافقه ا 
مَوضِعِهاء يتنبتغي اد أن يَقِفُوا عند هذه القَضنّة طويلا 
ويَتَدَبّروها ويتعهموها فهمّا جَيْدَا إن كانوا مُخلصين. 
انتهى], فَمَوضِعٌ الأسوة يَتَضصَمَّنٌ الكمالَ 00 أمَا 
اعتزال عبادة غَيرِ الله والتراءة منها دهن هلها ااسيتت 2 
بَيَانُ أنَّ المُّوَالاة قِسْمَان؛ () قشم بن تُسقّى التُوَلّى؛ 
وأَحْيَانَا يُسَمَّى المُوَالَاةَ الكترى أو العُظْمَى أو العامّة أو 
المُطلّقة؛ (ب)مُوالاةُ صُعْرَى (أؤ مُقَبَدهُ)؛ وأنّ المُوَالَاة 
الكَبْرَى كِفرٌ أكمَّرٌ؛ 9 المَّوَالَاة الصَّعْرَى هي ضَعْرَى 
باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكُبْرَىء وإلا قهي في 
نَفْسِها أَكْبَرٌ الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ عادل 
الباشا أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (بدعةٌ تكفِيرٍ "العاذر 
بالجهل") على مَوقِعِه في هذا الرابط: انتَشَرَّ مَقالةٌ 
إكفار (العاذر بالجَهلٍ) إثرَ تصريح الشّيحخ + (الحا رهى) 
بذلك في دَعَوَى أن تكفِيرّ المُشركين يَدخُلَ في (أصل 
الدين وحقيقة التُوحِيدَ) الذي لا يَعَدَرٌ فيه بجهلِ ولا 
تأوِيلٍ, 'وعليه قَمَنٍ لم بُكَفْرِ رِ المُشركين وعَدَرَهم بِالجَهلٍ 
بالتُوحِيد! 0 0 تلقف هذا ا اقَومٌ فَتَسَرَبَوه 


وتشروه: وجعلوه عَلاِمةَ التوجيد حيد ٠‏ قَوالَوا على التكفير 
وعادوا عليه؛ فَيَا لِلَهِ, كَمْ ضَلَتْ بهذا القولٍ أقوامٌ, 


و 


وزاعث أفهامٌ, وتعنرت اقدام, وشوقهت أقلامٌ, وسالث 
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تالتتتاتكت دماءً وانتهكتثت أعراض, وفسَد جهاذء ونَبَتَث 


أحقادً... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما تَدُلَ عليه الأدلهٌ 


مسائلٍ أصول الدّين, بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي:): إِنّ الواجب على الإنسان الكفُرٌ يعُموم 
جئس الطاغوتء لأنَّ هذا شَرط الإسلام [قَالَ الشبحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (الإيضامٌ والنَّبِيِينُ في حُكم من شَك 
أو تَوَقَفَ في كُفرٍ تعض الطواغيت والقرتدين: بتقديم 
الشيخ عَلِيّ بْنِ خضير الخضير): لا يَكونُ المَرءٌ مُسلِمَا إلا 
بالكفر يعُموم جئس الطاغوت... نم قال -أي الشِيحٌ 
الخالدي-: 0 9 الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمِنَا إلا بالكفر 
بالطاغوت. انتهى]: قلا يُعقَدُ له عَقَدُ الإسلام, ولا تَهِمّ 
له عصمة الدّم والعِرْض 00 إلا بذلك وإن لم تعرف 
أفراته أو يَرَى أعتَاته . ثم قالَت -أي اللجنهُ-: لا عَُذرَ 
بالجهل لمن لا يكز . يجنس الطاغوتٍ [قال المكتبٌ 
العِلهِىٌ قفي هِينّة الشام الإسلاميّة قفي فتوقّى بعنوان 
(قل مَقولهٌ "مَن لم يُكَفَْرِ الكافِرّ فهو كاف" صَحِيحةٌ ؟) 
على مموقفع الهِيئَة في هذا الرابط: إن الكففرَ 
بالطاغوت أصلٌ في الإسلام كما قالَ تعالى لَفَمَن 
كفم بالطاعُوتٍ وَيؤْمِنٍ بالله فقد استفسك بالعَروة : 
الْوْنْقَى لا انْغِصَامَ لَهَا), لَكِنَّ تنزيل الطاغوتٍ على قردٍ 
مَعَيْنٍ مَحَلُ اجتهادٍ وتظّر. آنتهى]... نم قالِئْر -اي 
اللّجِنهُ-: أنواعٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عبادة, وهو كل ها 
عبد من جمادء وحيّوان, وتشرء []مَلائكة, وجنٌ: 
ويَسْترَط في (الْبَشَر والملائكة»؛ والجنٌ) الرّضًا بالعبادة 
[أئ وبُشترَط في المعبود مِنَ (التشَرء والمّلائكة, 
والجنّ) أن يَكون راضيًا عن اتُخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوث 


حُكُم: وهو تقل الحُكَامَ, والأمراءً, والمُلوك: والوَرَراءَ 
والدُوَاتء ورُؤَساءَ العشائر والقبائلٍ» والقُضاة:, (كلّ 
هؤلاء إذا لم يَحكّموا بما أنرَلَ اللهُ)؛ (ت)طاغوتٌ طاعةٍ 
وتعاتعة: وهو يَسْمَلُ الأحبار ([أي] العُلماء) والهبانَ 
([أي] العُبَّاد) الذين يُحَللُون الخرام» ويُحَرّمون الحَلال. 
انتهى باختصا ر. وقال الشيخ افق محمد المقدسيي قي 


طاغوًا... ثم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي:: ... والخُلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إِنَّمَا يَصِيرٌ طاغْونا إذا إنطِيّق عليه 
تعريفُ امه تِ المُستغادٌ مِنّ الشّرع؛ وهو كُلَّ من عبد 
مِن دُونٍ الله بأيّ توع مِن أنواع العبادة التي يَكفُرٌ مِن 

صَرَفَها لِعَيرٍ الله وهو راض بذلكء كَأنْ يُسَرّعَ من دون 
الله ما لم يَأَدَنْ به اللثء أو يُتَحاكَمَ إليه [أيْ إلى مَن 
يُشَرُعٌ مِن دُونٍ الله] يقيرٍ ما أنرَلَ اللة, أو تَحو ذلك مِمَا 
تَنْدَرِعَ تحت هذل الثتعريف الشرعِئي [أئ للطاغوت] لا 


م 


التَعرِيفا اللْعَوِبَةِ العامة ولا اص طلاحات البَعض 


_- 


اله طة التي يَدخِلون تحتها ما تهقون وتشتهون, فَمَن 
كان هد الناس بتحاكمٌ إلى عالم أو كاهن أو غَيرِه بعَيرِ 
ما أنرَلَ الله أو يُتابعُه على تشريع ما لم يَأَدَنَ به الل 
كتَحريم الحلال 9١‏ تحلبل الخرام” أو إستبدالٍ أحكام الله 

وَصَعَها للخلق ا و تَغْيِيرٍ ُخدوده التي حَدّها للئاس, 
0 قد اتخذه وا من ون الله وطاغوناء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسلِمًا -وإنْ صَلَى وصام وَرَعَمَ أنه مب حتى 
يَمرَا من طاغوقه سَواءً كان يُكِفْره أم لم يكن يكفره. 
انتهى باختصاراء فانها هوحُكُمٌ شرعِيٌ كقيره من 
أحكام الإيمانٍ الواجب التي يَحجِبُ تصديقها والتُسَلِيمٌ 


لهاء والإقرائٌ بذلك من لوازم أصل الدِّينِ ومُقتَصَيَاته, 
ومن يَذَّعِي أَنَّه مِن أصل الدّين ليس معه دَلِيلٌ صَحِيخٌ 
صريبح على ذلك من الكتاب والسّنّة, أو قَولَ أخد من 


سَلَفِ الآمّةَ قهو قَولَ مُبتَدَعٌ لا اضبل له؛ وقد اعتمَدّ 


اصحات هذه المَقالةِ على بَعضٍ أقوالٍ الشَّيح محيد دمد بن 
تعريفه لأصلٍ الدّبن قال [في كتاب (أص لك" الدّين 
وقَاعِدَنُه)] (أْصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئه أمِران؛ الأول 
الأمرٌ بعبادةٍ الله وَحَدَه لا سَرِيكَ لهء وَالتَحَرِيضْ على 
ذلك وَالمُوَالَاةُ قيبه» وتكفير من تَرَكه؛ الثباني, الإنذار 

عن الشرك قفي عبادة اللهه وَالتَعْلِيظ قي ذلك 
والمُعاد اذ فقيه» وتكفِيرز من فَعَلّه), وهو تتعريف صحيح لا 
إشكالَ فيه. لَكِنّهِ كَعَيرِه مِنَ التّعريفاتٍ يَتَضَمَّنْ الأركانَ 
0 واللّوازمَ والمُقتَصَبَاتِ أن كَل ما له مب مُبتَدَا 

كمال يَعَرَّفٌ تَارة باعتبار حَده وأصله, وتارة بايعبار 
كماله ع وينقى أيضًا باعتبار مَبتَدَئه نارة, وأخررّى 
باعتبارٍ كمالهء فإذا عَرّف باعتبار أصله كان التُعرِيفٌ 
جامِعًا مايعًاء مُقَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابقء لا يَدَخُلُ 
فيه غَيرَه: وإذا عَيرّفَ باعتبار كماله أدخل قبه واجباتقه 
ولوازمه وشروطه المَكَمُلةً [أئ وشروط كماله].. ٠‏ تيم 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمٌ الشَّيءٍ هي ما لا بَنْقَ ل 
كنت بحيت مدل اإنتفاؤها على انتفاء ذلك الشَيءء 
ومَعرِفةٌ المَغتى اللازم [أ5 لأصصل الدّينِ] يَكونٌُ بتعيين 
المَعْني المطابق ل 5 إلة إلا اللَهًا, قإذا عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أنّ ما خَلَاه لوازمٌ وحُقوق هذه الكلمة [أئ كلمة (لا 
إلة إلا اللهُ)]؛ وقد يَقولٌ قائل بأنّه (لا قزق بَيْنَ أَنْ 
يكون تكفيرٌ المُشرك من أصيل الدّينٍ أو أن يَكونَ مِن 
وير قن إنقغاءً اللازم يَدُلَ [عَلَى] إنفاء القلزوم, 


بأنّ ا ا سر فِرٌ) على سَبِيل 


-_- ل 


ألعُمومء لَكِنَا نُخالِفٌ في كُونِ ذلك مِن أصل الدّين الذي 


لا يُكهْ المُش كين ): وتتيز عند التتصبر نا دز آهل 


الفِعْلٍ والتّمَكن مِنَ العلم [فِي الشروط]ء وفي المَوايع 
الجُنونُ والإكراةٌ والخَطأ [قالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (ششرحٌ قاعِدة "من لم بُكَفْرٍ الكافِرَ"): فالأصلٌ أن 
الخَطأ مانِعٌ -حتى في مقسائل أصول الدِّينٍ- وهو أنْ 
يُرِيدَ مَعْنّي صَحِيحًا فَيَقَعٌ م في مَعْتَى فاسد لا يَدْرِي عنه. 
انتهى. قُلْتُ: فيَكونٌ المُرادٌ ب (الخطأ) هّنا انيِفاءٌ قَصِدٍ 
الفْمَل (أو القول) المُكَفْر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌ فيه أَحَدُ بجَهلٍ أو 
تأويل» [وأصل الدِّينٍ] هو ما يَدخُلُ به إلمَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ 7 مَعنَى الشهاتدتين), ومالآ 
الذي لا عَذرَ فيه لأَحَدٍ إلا باكرا أو انتغفاء قصد. 0 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابٌ المَسبوكٌ ال الأولى"): هناك شروط 
العقلء والاختيائ (الطُوحٌ), وقصد د الغِعلٍ والقول؛ 
وهناك مَوايِعَ من التكف. ير مُحجِمَعٌ 4 وفي عدم 
العقل: والإكراة: وانتفاء القصد؛ وهناك 550 اختلف 
في مراعاتهاء كالثلوئغ: والضحوء وَمُوانَةٌ تنازغ الفابد 
فيهاء كَعَدَمٍ م الثلوع, والسّكْر. انتهى باختصار. وقالَ 
الأبرار): إنَّ ؛ علق في معناه الِلْعَويٌ يَدورٌُ حَوَلَ تججاؤز 
الحَدٌ وتعدّيهء أمَا الحقيقةٌ الشسَرعِيَةُ قهو [أي الغُلُوٌ] 
مُجاوزةٌ الاعتدال الشَرعِيٌ في الاعتقاد والقَولٍ 


وَالفِعْلٍء وقِيلَ 7تجاؤرٌ الحَدٌ الشَرعِيٌّ بالرٌّيادةِ على ما 
جاءَت به الشريعةٌ 0 في الاعتقاد أَمْ في العَمَلٍِ): 
تقول ابن تَبْمِبّة [في (افْيِضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)] 
(المُلوٌ حامر الحَدّ بأنْ يُزاد في الشّيءٍ (في حمده أو 
دَمّه) على ما يَستَحِقٌ4: وقال سليمانٌُ بن عبدالله [بن 
محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الجميد في 
كتاب التوحيد)] (وضابطه [أ ضايط العُلُوّا تَعَدّي 
ما أَمَرَ اللهُ بهِ. وهو الطغيَآنُ الذي تَهى اللهُ عنه في 
قَولِه ه [وَكَا تطعا فِيهِ فَيَجِلّ عَلَيْكُمْ عُصَبي)): وله أسباث 
كتيق 8 هُ يَحَمَعَها (الإعراضص عن دين الله وما جاءّث ده 
الوَّسْلُ عليهم السَّلامُ)؛ والمرجِعٌ فِيما يُعَذّ مِنَ الغُلُوّ في 
الدّينِ وما لا يُعتَبَرُ منه كِنابٌ رَبٌ العالمين وسْْهةُ سَعْدٍ 
المُرسَلِين, لأنّ العُلّقّ مُجَاوَرَةٌ الحد الترعك” قلا مد من 
هة حدود الشرع اوّلاء تم ما خبرّجخ كنه من الأفعالٍ 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلَوٌ في الدّينِ؛ وما لم 
يَخِرْح فَلِيْسَ مِنَ العْلَقٌّ قي الدّينِ وإن سَشّاه تعض الناس 
عُلُدَّاء لأنّ المْفَضْرَ في العبادةٍ قد يَرَي السابق غالِيًا بَلِ 
المُقِتَصَدَء ويَرَى العَلْمَانِيتٌ والليبراليٌ الإسلامِي غاليًاء 
والقاعد المَجاهِدَ غاليًاء وعَين المُكفرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
الله ورسوله غَالِيًاء كما رَأى أبو حامد العَرَالِيُ [ت 
5ه] تكفِير القائلين يلي الفُرآنِ مِنَ التَسَرّْعِ إلى 
بِخَلق الف رِآنٍ رَلَلَا في التكفير وأنّه لا يُعَدٍِّ مَذهَبًا في 
الفقفهو رَعمَ كويه هذهب السََلَفٍ 0 مِن لم يُكَهَرٌ 
الفائلَ يذلك قهو كافر... نم قال -أي السَيحٌ 
الصومالي-: وقد إختلف أهل العلم في تكفير تارك 
الضّلاةِ, و[نارك] الرّكاةٍء و[نارك] الضّومء و[تارك] الحَةٌ, 
والساحجرء والشّكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَبْتَيَة: انَفَقَ الْفُقَهَاءٌ عَلَى أن السّكْران عَبْرُْ الْمُتَعَدّي 
بسُكرهٍ [وهو الذي تَناوَلَ المُسكِرَ اضصْطرارًا أو إكرامًا] لا 


يُحَكُمَْ بردّقه إذا صدر مِنْهٌ هه ما هو مُكَفْر؛ وَاخْتَلَفَوا قي 
اليشّكرًا ش المُنَعَدّي بشكرهء فذهت جمَْهَورَ الْقُقَهَاءِ 
(الْمَالكيّةٍ وَالشَافِعِبّةِ وَالْحَتَابلَةِ) إلى تَكْفِيرِهِ إِذا صَدّر مِنْهُ 
مَا هُوَ مَكَعَرٌ. انتهى]ء والكاذب على رسول الله 0 
الله عليه وسلم, والصّبِيٌ الْمُمَيّرِ ومُرجئة الفُقَهاءِ. 
قال -أي الشبحٌ الصومآلي-: والضايط [أيْ في التَكف يرا 
تَحَفقُ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تَختَلِفٌ 
المَذاهث في الشّروط والمَوايع [أَىْ في المُتَبَفي منهاء 
بَعْدَمَا انَقَقوا على اعتِبارٍ شَرْطي الغقفل والاختِتَار 
ومايقي الجُنونِ والإكراو]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
و ساماء اوبات ابضا في (سليناة مَقالاتِ في 
ال على الذَّكْنُورٍ طارق عببدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو حَكَمَ 
بالعُلُوٌ لِعَدَمٍ اعتبار لتعضٍ الشّروط يعني شروط وموانة 
التكفير] فهو قَهُوَ الغالى في الباب, أن أهل السّثة اختلفوا 
: الام جه فَلَمْ يُبَدُعْ بَعصّهم بَعصّا ومن ذلك؛ 
0 أكرَ عُلَماءِ السَلَفٍ لا يتعتيرون البُلوعَ سَرطًا مِن 
الحَفة: والمالكتة لا يعتيرون الجَهلَ مايعًا مِنَ التُكفِير؛ 
(تَاوتصِةٌ تصِخ رِذة هُ السّكرانٍ ال الجمهور, والسكر مايخ مِن 
يَحَكُمون بِالعُلَوٌ على آله ذاهب المُخالفة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: إِنَقَمَّ الناس [يَعنِي في شروط 
وقوانع التكفير] على اإعتبار الاختيبار والعقلٍ والجُنُونٍ 
والإكراء, واختلفوا قفي عَيرها. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدّ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالع امي 
كالعالم قفي الصّرورِبّاتِ والمسائلِ الظاهرة, فيَجورز - 
التَكفِير فيهاء ويَسْهَدُ لهذا فاعِدةٌ الأمر بالمَعروفٍ 
والتّهي عن المُنكّرء لأنّ سَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ يما 
يَاْمَرْ به أو بِنْهَى عنه من كونه معروقًا أو مُنَدَرَاء وليس 


الحمو مالي ع 0 وَحِدْه وشير ملاف [قال الس 
تركي البنعلي في (َشَرحٌ شروط ومَوايِع التُكفير): إذا 
كان توت أمر مَعَيْنٍ مانغا فانتغفاؤه نسرطة وإذآ كات 
انيفاؤه ماقا فَنْبونه و حل والعَكسن بالعكس, إذن 
الشروطٌ في الفاعلٍ هي يعكس المَوايع فَمَثْلَا لو 


الشروطٍ في الفايِل الاخقيار أنّه يَكونُ مُخِتَارًا في 
فِعْلِهِ هذا الفِعلَ -أو قوله هذا القَولَ- المُكَفَرَ, أمّا إن 

أكبّر العُلَماءٍ؛ أمَا الزّكنُ فَجَرَيانٌ الِشَّبَّبِ [أئ سَبتبٍ 
الكفْر] مِنَ العاقلء والقَرْض [أي (والمُقدَّرْ) أو 
(وَالمُتَصَوَّرْ)] أنه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيْنةِ 
الشَرعِية؛ وأمًا الشرطان فَههُما القفل والاختيانر, 
والأصلٌ في الناس العقل والاخِتبارٌ؛ وأمّا المانعان 
فَعَدَمٌ العقلٍ, والإكراة, والأصلٌ دلو لست ا 
العَكسسٌ؛ فَنَتتَ أنّ العاة من تكفيه في التكفير في 
الصَّروربَاتِ العلمُ بكَونٍ السَّبَبٍ كُفرًا مَعلومًا مِنَ السين” 
وعَدَمٌ العِلّم بالمانع» وبهذا تَيِمَّ له شروط التُكفير... نم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا مُتَوَفْفٌ في تكفير 
المُعَبَّنِ عند وُقوعه في الكفرٍ وتُبوة نم شَرعًا إذا لم بُعِلمّ 
وَجودُ مانعء لأنَّ الحُكم يَنْبْتُ بيسَبيه [أيْ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الْخْكُم على الستب]. فإذا تَحَققَ [أي السَبَبٌ] لم مُتَرَكَ 
[أي الْحُكْمْ] لاحيّمآلٍ المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدَمْ [أئ عَدَمْ 
وُجُودٍ المايع] فَيُكتقى بالأصل... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لااتحجور قزل الشعل بالننت القعلوم 
لاحتَمالٍ المانع... نم قال -أي الشيبحٌ الصومالي-: 
الأسبابٌ الشُرعِيّةُ لايتجورٌ إهمالها يدعوى الاحتمال, 
والدَّلِيلَ أنّ ما كان نابنا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنٌّ لا بُعارَض 

بوهم واحتمالء قلا عِبرة بالاحيّمالٍ في مُقابلٍ المَعلوم 


من الأسباب, فَالمُحَتَمَكلَ مقشكوك هيه والمعلوم نابت 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاث إلى المَشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِية هي إلغاء كَل ممعشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتحَقق من الأسباير [حاءً فقي الموسوعة الفقهية 
الكوئيئة : فَإِدَا وَقَعَ الشك في , الْمَانْعِ قَهِلُ يُؤْبْرْ ذلك في 
الْحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك فِي الْمَانْعِ لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌّ شهابٌُ الدّينِ الْقَرَافِيٌ (زت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في المانع لا 
يتمتع قرَئْب الجكم: لأآنّ القاعدة أن المقشكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عَدَمه 
ا مقعدومًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
السب الصومالي-: آذ احتمالَ المايع لا يَمنَعٌ تَرْتِيبَ 
على السّتبء وإنّ الأصلَ عَدَمْ المايع... ثم قال - 
أن الشيحٌ الصومالي-: وقالَ ا الدّين السيكِي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّك في 
المايع لا مه تقتضى الشك في الحكم, لآنّ الأصلَ عدمه 
[أي عَدَمْ ؤجودٍ المايع])... نم قال -أي الشيحٌ 
الصسومالي-: قال انو فحتد وض بن الْجَوْرَيٌ (ت 
56ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الششبهةٌ 
إنّما تسقط الخحدود إذا كاتنت فتحعفعة الؤجود لا 
مُتَوَهّمةٌَ 4: وقال في المايع (الأصل عَدَمْ المايع» و 
اذَّعَى وُجوده ٠‏ كان عليه الْبَِيانُ)... ثم قَالَ -أي الشبخ 


لمختصر ا الحاجب)] العُلَمامٌ وَالعْفَلاءٌ 0 أنه إذاقة 
المُقنَضِي [أيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَففون إلى أن يَظنُوا 
[أيْ يَْلِبَ على ظَنُهم] عَدَمَ المايع» بَلِ المدارٌ على عَدَمِ 


ظهور المانع) [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (تُ 


8ه ) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسيدلالاتُ الغُذماء والغقلاء, إذا تم م الْمُقتَصي لا 

يَتَوقفون إلى أن تَظهرر الهم عَدَ م المانع, َل تكفبهم أن 
الصومإلي-: إن ل الأصك هيه العَدَم, ون السَبَبَ 
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أي الشيحٌ الصومالي-: 0 عَدَمَ المايع د جَرءًا مِنّ 
المُقَنَضِي بل وَجوده [أي المايع] مايع للحكم.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكمْ يَنْبَتُ , [ أن 
الأصل تَرَ تَوَقد نُبُ الجُكم على الستب|]ء وؤجود الحاته يَدفَعْهِ 
[أئ مدق الحَكمَ]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماء نَعُ] استقلٌ 
السْبَبٌ بالحكم... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الصومالي-: مَراد 
الفقهاء تانقداء المايع عَدَمّ العلم بؤجود المايع عند 
الحكم, ولا تعنون بانتفاء المايع العِلَمَّ بانتفائه حفقيقة: 
بَلِ المقصودٌ أن لا يَظهَرَ المانعٌ أو يَظَنَّ [أي أن لا يَظهَرَ 
المانْعٌ ولا يَغْلِتَ على الظَنّ ؤجوذه] في القحل.. .ا ثم 
قالَ -آي الشيخ الصومالي-: الاأصل قَوَنت ب الحكم ع 
سببه »2 وهذا مَذهَبٌ السََلَفٍ الصالح, بينما يَِرَى آخرون 
في عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ على السشّتب لاحتتمالٍ المانع, 
فيَوجبون اليتَحتّ عكنهتهت [أىئ عن المايع]ء نم بَعَدَ ال 

من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] تساف الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم ايها . عدم الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خخروجٌ من مَذاهِب أهلِ الْعِلمِي ولا دَلِييك إلا الهقوّى: 
لآنّ مايِعِيّة المايع [عند أهلٍ العلم] رئط عد م الحكم 
بؤجود المايع لا باحتمااله... نم قال 0 الشية 
الصومالي-: و رَم م المانِعِينٍ مِنَ الحكم لِمُجَرَدٍ .احتمالٍ 
المايع الخرو م مِنَ الدّين: لأنّ حقيقة ممَذهبهم رَدَ د العَمَللٍ 
بالظواهر من عَموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 


العُدولٍء وأخبار الثُّقَاتِء لاحتمال النّسِحخْ والتّخصِيص, 
و[احتّمال ار الفسق المايع من قَبُولِ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكَذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولٍ الأخبار» بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا , َصَحّحوا يكاع إمرأة ةِ ولا حل ذبيحة مُسَلِمٍ 
لاحمالٍ أن تكون المرأةُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَبْرِهِ 1 
كافِرةً: و[احتمالٍ] أن يَكون الذَابحُ مُشركا أو مُرنَدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصاراء و سيدا هد 
والتأوبل والخَطأء وكونُه لازمًا لأصل ,الدّينِ لا يَمِنَعُ تَعَلّقَ 
هذه الأحكام [أي النَوَقْفٍِ على الشروط والموانح 
والأسباب, والإعذار بالجهلٍ وَالتَأُوِيلِ والخَطاً] ]هته فقد 
يَتَخَلْفْ اللازم لِعَدَمٍ وحود سببه أو عَدَمِ تَوَفْرٍ شرطه أو 
وجود مانعه, ولا يَلْرَمُ منه انتفاءً أصل الدّين ولا انفكاك 
الثّلازم [أي بَيْنَ أصلٍ الدين ولازمه)]ء ف إذا سَلَمْنا بأنّ 
أصل الَدّينٍ لا عَدَرَ فيه بالجَهِلٍ والنَأُوِيلِء فَإِنَّ هذا الخّكمَ 
لا سحت على لوازمه [أئ لوازم أصل الدّين] الخارجة 
عنه أو حُقوقه التي يَقيَضِيها؛ فاللازمٌ يَتَخَلْفُ تارةً مع 
وجود مقتضاه فَبَِدُل انتفاؤه على انتفاء 0 
ويَتحَلفٌ نارة لِتَخَلْفٍ سبتب وجوده المَقتَضِي له 
[ل]ققد شرّطه أو لؤجود مايع يَمتَع مععةته فلا مدل 
انتفاؤه حِيِيَئْذٍ على إنتفاءٍ مَلزومه, بخِلافٍ أصل الدّين: 
فإنه لا يَتَخَلْفُ ممطلقاء ولا يَتَوَفْفٌ تحودة على وجود 
هد فهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تَنقَطِعٌ؛ وهو كَقَولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القَلبٍ الباطن, 
وإنّ إنتفاءها بالكُلَبَّةِ يَلْرَمٌ منه إنفاءٌ إيمانٍ القَلبٍ 
وتبوث الكفر الأكبَّر)» قهنا (لازمٌ وملزومٌ)/ اللأزِمٌ هو 
الأعمال الظاهرةٌ» والملزومٌ هو أصل الإيمانٍ الباطنء 
وانفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمالٌ الظاهرةٌ) يَلرَمُ 
إنتِغاءً الملزوم (الذي هو أصل الدِّين)؛ لذا كان مَذَهَبُ 
أهلٍ الشنة والجماعة أنّ مرك الأعمالٍ بالكليّة كفرٌ 
مُخْرِج مِنَ المِلّة؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ فى 


حالاتٍ لا يَلِرَمْ فيها انفاءً أصل الإيمانء فَتَنْتَفِي مَثَلَا 
لِجَهلٍ المُكَلفٍ بها جَهلا يُعَدَرٌ به أو لِعقجزه عن القِيَام 
بهاء وهنا تَنْتَغِي الأعمالَ الظاهرهُ ولا بَنْتَغِي ملزومُها 
الباطِن, فَالتَلارٌ م قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطنء والعَدْرُ 

بثُ؛ وكذلك تك : يِرُ المُشركِين فَإنّه مِن لوازم أصل 


المُكَلْفٍ ولا يَنتَغِي أصل الدّ ٠‏ وذلك يتَكونٌ لِعَدَمِ وُحجَودٍ 
المُشركين أصلاهء أو لِعَدَمِ 37 المُكَلْفٍ بهم أو بحالهم, 
أو لخطأ في تحقِيق المَناطهء أو [ل]تَأويلٍ مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتٍ يَنتَفِي التُكفِيز ولا يَنتَغِي أصل الدَينٍ 


الع القدك مَتَلَا 0 ع لك كدا قم و كار 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة الغْلاييّة 

كافرة مَرنَدة: والحكومة الفلانيّة كافرة): فَإِنَّه قد لدم 
تكفِير الطائفة ولا يَلْرَمُ تكفِيرٌ كَل واحِدٍ منها بِعَينِيه؛ 


9 
الشيخان (حسَينٌ وعبدّالله) انا شيخ الإسلام محمد بن 


عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
( وقد بُحْكَمٌ بأن هذه القزية كافِرةٌ وأملها كفا وس 
كم الكفارء ولا يحَكُمّ بأنّ كل قرد منهم كافرٌ بعبيه, 
لأنه يُحَتَمَلُ أنْ يَكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ 
قفي نَرَك الهجرة, أو يُظْهِرُ دِيته ولا يَغْلَمْه المُسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابة بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعدة "من لم يُكَفرٍ الكافِرَ زَ'!): إثه من حيث 
الطائفة:ء يَمكِنُْ أن يُقَالَ (إنّها طائفةٌ كفر) [أي] من 
حيث أقوالهم, ولَكِنْ لا يَستَلزِمَ [ذلك] نزول هذا الحكم 
على إعيايهم, فَحِينَما أقول (هذه طائفة كفر) لا 
بَعيِي أن 1ك جَمِيعَ أعيّايها. انتهى باختصار]ء؛ فإذا حَكُمَ 
الشارع بالكفر على شخص بعينه» لَرِمَ تكفيزه عَبِتَا 
والتراءةٌ مِنه ولا مَجَالَ للاجتهادٍ في تَأُوِيلِ هذه 
النصوص, ويَكون عَدَمْ التكفيز في هذا إلحالة راجعًا إلى 
به | اسن وردّها؛ (ب)الثايي, تناه الكّفْرٌ بوصفي 
أ مغل إذا م بالفكلف اقتضي تكفيره ٠‏ كَقَولِه سُبحاته 
من لَمْ يَحْكّم بمَا أَنْرَلٌ اللَهُ [فَأَوَلَيْكَ هُمْ الكافِزوت]؟, 
ع اما أنيط حُكُمْ الكفْرٍ يوصف أو فعلء فهنا يَجته 
العالِمٌ في التحفق من تبوتٍ هذا الوصفي في 22 كا 
المُعَيّنءٍ ده [أئ خكٌِ المُعَيّنِ] مِنَ العغوارض» : لم بترل 
حكم الكّفرٍ عليه, وهو ما ستستصّى هق (تحقيق القناط) 
[قالَ الشيخ خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناأة ة المجد الفضائية) في 
مَقالة له بعُنوان (القرق بَيْنَ تخريج الممَناطٍ وتنقيح 
المقناط وتحقيق المَناطِ) على هذا الرآبط: المَناط هو 
القصف الذي بناط به الحكمٌّ ومن مَعانِيه (العِلَهً), ومن 
المَعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلَتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضصو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 


في تعِليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
الْمُتَوَفَى عام 1ه).: مَنَاط الجْكُم يَككون عِلَهَ مَنْصُوصَةً 
أو مُسْتَنيَطَةً: [قَ]يَكَونْ قاعِدَهَ كمه مَنْصُوضَة أو مَحِمَعَا 
عَلَيْهَا [قُلْتُ: وهذا يعني أن (القناط) أَعَمٌّ مِن (العِلَةِ)]. 
انتهى باختصار. وجاءَ في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إنَّ (تنقيخ المقناط) هو احَتهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُختَلِفةٍ لِمَحَلُ الحكم, لتحدِيدٍ ما 
يَصلّحُ منها مَناطا لِلْحُكمء واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناطً الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيحُ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بِعُنوانٍ (القرق بَيْنَ تخريج 
المَناطٍ وتنقِيح المَناطٍ وتحقية القناط) على هذا 
الرابط: تنقِيحٌ المَناطٍ [هو] وجود وصاف لا يَمكِنٌ تعليل 
ا لأثها أوصاف غير مؤنرة: واسيبقاءً الصف 

اموي لمعيل ليل الحُكم, 0 
إقامةٌ الذَلِيل 7 أن 98 الأصل [المَقيس ‏ عَلَمْد] 
مَوجودةٌ في اقرع [الْمَقِيسِ], سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَتنة مُعَيّنةٍ لِلْحُكم [فالَ الشيحٌ حاب ين مروان 
الحمد في مَقَالةٍ له بعُنوانَ (القرق بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقيج المَناط وتحقيق المقناط) على هذا الرابط: 
دُونَ بَيَانِ العِلّةِ منه؛ فَيُحاولٌ طَالِتُ العِلّم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍ على عِلَةِ الحُكم الشَرعِيٌ واستخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني 
في (شَيِخحٌُ قاعدة "من لم بُكَفَرِ الكافِر"): هناك الِيَّهُ 
وَصَعَها الأصولِيُون, وهفيء مَوضوعٌ هعروف: وهفي قَصَبةٌ 
بج القناطء يَعْنِي أنا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأء خرججهاء 

ثم أَنقخُها (وهو [ما] يَسَشَى "تنفِيحٌ القناط'"» أئ5 آخخذ 


المقناطً الصالِح والعة ما ونوا هن القاطات قير 
كله نم بعد ذلك أحخققه [اي المقناط] وبالتالي 
لت الخكم عليهة تتسمية [51 تستي هذا الموضوع] 
تَعضٌ العُلَماءٍ (السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الخكم عليه. انتهى]ء وهنا لايَلرَمَ من عَدَمِ التُكفير 
رَوالَ أصل الدين, أي السََبَبَ [والذي هو تكذيبٌ 
الخصوص. ورَدّها] المُقنَضصي للتكففير [قد بَكون] نتفي 
في حَقَّ مَن لم يُكَقَرْ لإمكانٍ وُرودٍ الخَطأ أو الجهلٍ أو 
التّأُوبلِ في تنزيل الحُكم أو فَهُْم ذلاليه... نم قالَ -أي 
الشيخ عادل-: .. ومثال اخحرز وهو اعتقادٌ حرمة الكمر 
ووقجوب الضّلاة, فَإن هذا الاعتتقاد لازم لتصديق التَبىّ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيما أخبَرَ وطاعَته فِيها أمَرَ 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعَتُه من أصل الدّين بلا شك [قُلَبْ: 
الحقيقة أن (شهادة أن مُحَمَّدًَا رسول الله) هي التي 
مِن أصل الدَّينِ, وأمَا : تصديق التَّبٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وطاعئُه فَهُما مِن لوازم أصل الدّينِ. وقد قال 
الشيحٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فَسَهادِةُ (أنّ مُحَمَّدَا رَسولٌ الله) أصلٌ 
صول الدين, لا يَدجُلُ عَبْدْ في الإسلام حتى يَشْهَدَ 
هذه الشهادة, وهدذده الشهادةٌ العظيمة يَنبَيْى 8 
مَنهَحٌ الإنسان وعمله:ة وتجائه وسَعادته: إذ علا عدار 
المتائعة؛ واللَهُ تعالى لا يَقَبَلّ من عَبْدٍ عَمَلَا ما لم 
خالصًا له جَلَ وعَلاء وعلى سن رسوله صَلَى الله عَلَبْهِ 
ويجلخ: فالإخلاصٌ هو مقتصضصحى سهادة أن لا إلة إلا 
اللَهُ), والمُتاتعة هى 0 شهادة ان (مَحَمَدَ حَشَّدًَا مُحَمَّدًا رسولٌ 
تُوَدَى عليها عُدَّتِ الشّهاد 0 ركنا واجِدًا؛ وشَهادمٌُ أنّ 
مُحَمَّدَا سول الله تستلزِمٌ أمورًا د سانا 
في ثلامة امور كسان عن لم تقض يوسا لع كر قفوي ) 


بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كله : الأمرٌ الأول تصديقئ 
خيّره؛ الأمرٌ الثاني إمتثال أمره؛ الأمرٌ الثالِتُء مَحَبَدٌ 

صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَ عسات علض | شام اميد 
الثلاثة بالبُطلانٍ قهو ناقِضُ لشهادة ان مَكَهذًا وسول 
اللهو» وإذا إنتَقَصَتْ هذه الشهادهةٌ إنتقَضَ إسلامٌ العبد, 
فالإسلامُ لا مد فيه مِن إخلاص وانقِيادٍ. انتهى باختصار], 


تشريعها وتحَقّق ذلك عنده.: فلو أنكَرَ المُكَلفٌ خرمة 

الحَمِر أو جَحَدَ وُجَوبَ الضَّلاةٍ كَقَرَ لكِنْ إن لم يَنِيْتُ عنده 
الحُكُمَّ لِجَهلٍ يُعَدْرٌ به أو تَأويلٍ يُقَبَلُ منه فهو في هاتين 
الحالتين معذورٌ مع أنّ هذا الاعتقاد والإفرار به لازم 
لأصل الدّين... ثم قال :أي الشيحٌ عادل-: ... أمّا المَغْتى 
المُطَابقٌ ل (آا إلة إلا اللَهُ) قهوما دَلْتْ عليه ألفاظها 
بالتَصَمّنِ والمُطائقة [قالَ الشبخ عبدالرحيم السلمي 
[(عضو هيبية التدريس ابقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القرى) في (ن شرح "القواعدٍ 
المُنلى"): فالدَّلالهٌ لها تلانهٌ أنواع, التوعٌ لتوعٌّ الأوَلُ دَلالة 
المطابيقة: والتُوعٌ الثاني دلالة التَصَمِّنِ ٠‏ والتوعٌ اليالِث 
دَلالةٌ الاليزام؛ فَاما دلالة المُطائقة:»: فهي دّلالة اللفظ 
على تمام مَعناه الذي وضع له., مثل دلالة البَيتِ علي 
الجخدران والشّقف [مَعَا]ء ف إذا قُلَنا (بَيتٌ) فإثه يَدْلَ 
على وجود الخدران والسّقفٍ [مَعَا]؛ ودلالة التشن: 
هي ذَلالهٌ اللفظٍ على جُزءٍ مَعناه الذي وَضِعَ له. كما لو 
قَلنا (البتيت) وأرَدْنا السشّقفٌ ققطهء أو قلنا (الهَيِْتٌُ) 
وأرَدنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتقزام» هي دَلالهة اللفظٍ 
على مَعَتَى خارج اللفظ يَلَرََمَ من هذا اللفظء قإذا قَلْبا 
كلمة (الششقفي] مَتَلَاء فالتّقف الا مَدَخَلٍ فيه الحائطء: 
فَإِنٌ الحائط شَحسيء والشّقفٌ شيء آخبرز لكِنّه يَلْرَمَ منه 
[أئ لكِنَ السَقفَ يَلْرَم منه الحائط]آء لأنّه [لا] يَتَصَوّرَ 


جود سقفي لا حائط له تحماة: ٠‏ قهذه هي ذَلالةٌ الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعِبودَ 
بحَق إلا الله وقيه نفيّ العبادة عن غَير الله: والكفرٌ 
بَكُلُ ما يُعبَدٌ مِنٍ دُونه [أي والتراءةٌ مِن كل ما يُعبَدُ مِن 
دون الله» ويَدْلَ على ذلك قَولَّه تعالى وَإذ قال إِبرَاهِيمَ 
لأآبيه وَقوّمه إِنْيِي جَرَاءٌ ا تَعْنّدُونَ). وقد قالت 
الموسوعة الحَدِينِيّة (إعداد مجموعة من الماحنين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عيدالقادر الستتفاف) في شرج 
حَدِيثِ (مَن قال 0 إل 11 الله" وَكْعَرَ بما يَعَبَدٌ من دون 
الله حَرّمَ مَالْهُ و 2 هُهُ): في هذا الحَدِيثِ يُخِيِرٌ التّبِيٌّ 

اللِهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أن من قال وشهد ,لضاف أنه زلا إلة إلا 
اللهُ) أئ لا مَعبودَ 2 بحق إلا اللة ل[ وَكَفَرَ يما يُعبَدٌ مِن دُونٍ 
الله فيَكونٌ ذلك قد تَبَرَأ مِن كَل الأديان سِوّى 
الإسلام: [َْحَرْمَ ماله أودقه] على المَسلمين: َلآ يَسِلَبٌ 
ماله ولا يُسفيك دم»ه. انتهي] وهو حقيقة الكغفر 
بالطاغوت لَوَيَدُلَ على ذلك قوله تَعالى (وَالَّذِينَ احِتَنَمُوا 
الطاعغوت أن يَعْبْدُوهَا)]» و[فيه] إثباتُ أْحَقَيّته شبحاته 
للعبادة؛ قال يشيجاته 552 ا فك الكتاب تَعَالَوا إلى 
كَلِمَةِ سَواءٍ بَيْنَدَ وَعَيَ م ألا تَعْمْدَ دَ إلا اللة وَلَا شرك به 
به ولا يَنْحِدَ بَعْصنَا بَعْصَا أر رْبَابًا مّن دُونٍ الله قإن 
تَوَلَذًا فقولوا اشْهَدّوا باثا مَسْلِمَونَ): فقهذه هي الكلمة 
التي اتففقّ عليها جَمِيجٌ الأنبياء, وهفي كلمة التُوحِيدٍ 
والإسلام العام, وهي [ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشْرِكِينَ): وقال تعالى زوَإذ قإل إِبرَاهِيمَ لأبيه 
وَقَوْمِهِ إِنْيِي مَرَاءٌ ا تععبدّون» إلا الذي فطرَنِي 9 نة 
سيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلِمََةَ تَافِيَو قي عقبه 

يَرَجِعْونَ): والكلمةٌ هي (لا إلة إلا اللهٌ)» فَعَبَّرَ عنها 
الخَلِيلٌ يمعناهاء فَتَقَى ما تَقِنْمٍ هذه الكَلِمهُ مِنَ الشركِ 
قفي العبادة, بالتراءة من كَل ما عبد من دون الله 
واستنتى الذي قَطرّه (وهو الله شبحاته) الذي لآ تصضاة 


للا 


ا 


مِنَ العبادة شَيءٌ لعيرِه, قهذا [هو] المعتى المُطايقٌّ 
لهذه الكَلِمةٍ وهو ما تَصّ عليه أهل العِلّمء قَالَ سَبِيحَ 
الإسلام [في (مجموعٌ الغعتاوّى)] ( وَلِمَِذَا كان رأ 
الإسلام شَهَادَ ةَ ان (لا إلة إلا الله): وَهِيَ َتَصَكتة عِمَادَةَ 
الله وَحَدَهُ وَنَرَْكَ عِبَادَةَ ما سِواة: مَهَة الإسِلامَ الْعَامٌّ 
الذي لا يَفْبَلٌ اللَهُ مِنَ الأوَلِينَ والآخِرين [دِينَا سِوَاة]), 
وقالَ الشَّيحُ عبدالرجمن بن حسن آل الشيخ [في (فَتَحُ 
المَجِيدِ)] 4 .. وَلِمَا دَلَتْ 6 هدم الكلِمةٌ [إي كلمة 2 
والتراءةٍ منه والإخلاص لله وحدهة هه لا شَرِيك له ضُطاءَ : نقة), 
قإذا تَبَتَ ذلك بالكتاب والسَّنَّةِ وكلام أهل العِلم تَبَيْرَ ين أنَّ 
ما خلا القمتى المُطَابقَ مما دَكَرَه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو من توازم ذلك وممقتضاه.: وبهذا يتبطل 
القولَ أنّ تكفِير المُشركين مِن أصل الدّين. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفير المُشِْرِكِين مِنٍ لوازم 
أصلٍ الدذّير بن يَقَنَضِيٍ أنه مَوقوفٌ على (أسباي وشروطِ) 
المُكَلْفٍ 2 ولا شِرك؛ ومن هذه الأسباب عَدَمْ تَحَفق 
2 المُشرِكين لَدَى المُكَلْفٍ أو اشْتِباةُ حالهم عنده؛, لذا 

حب في حقه إقاممٌ الحْجَّةَ والتتان الذي يَزولَ معه 
السّتْههُ قَبْلَ القولٍ بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرةٌ في 
حُكم مَن لا يُكَفَرٌ المُشركين): التُّزاعٌ ليس في تكفيرٍ 
العابدين لِعَير الله والمُشِرِكِين به» وإنّما في تكفير الذي 
لم يُكَفْرْهم لِقِيَامِ مانع أو انيفاءٍ شَرطٍ عنده مع تقريره 
أنّ (هذا الفِعلَ شِْرِكَ أكبَر: ومن يَفْعَلُّه هو كافرٌ).. 

ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيانٍ حباد 
إلى شروط ومَوايِعَ: وإلى الآنَ لم تقيموا. دَلِيلا على (أنّ 
تكفِيرٌ المُنتَسِب [يَعنِي الجاهلٌ مُرتكِبَ الشرك المُنتَسِبَ 


للإسلام] مِن أصل الدّينِ الذي لا عَذرَ فيه لأحَدٍ يجَهلٍ أو 
تأويلٍء وأنّ من خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقض لأصلٍ 
الدّينِ), ولا طن أتَكم تفدرون إقامة الدَّلِبل على هذار. 

[أي العاذر] لا يَعرفٌ الكفرَ ول يعرف 0 قدّعوى 


مُشْ رك كاف ياللَهٍ العظيم ), ولكِن : تقول إن هذا 
مُعَامَلة الكافرين4, وظّنّ [أي العاذِر] 97 الجَهْلَ [أىئ في 
مَسائلٍ الشْرَكِ الأكبَر] قد جَعَله الله عُذرًا ومانْعًا مِنَ 
التكفير كما جَعَلتُمِ [أنثم] الإكراة وانتفاءً القصبد عَدرًا 
3 في ممسائل الشرزك الأكتر]ء لاختلاط الأدلة عنده 
تضاربهاء أو لَعَلَهِ يَقِيسْ الشرك [الأكْبَرَ] على الكّفر 
الأكبر, هذا هو مِحوّرٌ المقسالة وقطبٌ رَحَاهاء قَوَ ل هذا 
الرَّجْلٍ يُكَفْرْ المُشركبن؟ الجَوابٌ زتَعَمْْ» وقَِالٍ إمتناغه 


اليل ساي ب ا 0 
مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (الا: إِنَّما لأنّهِ يَظُنُ أنَّ اللة تعالى يَعَدْرٌ 
مِئْلَ هذا بالجهلء كما يَعدّْرّه بالإكراءٍ أو إنيفاءٍ القصد, 
فَهو لا يَرَى الشَركَ إسلامًاء ولا يَرَى المشرك مُسِلماء 
جاهلا كما بُرفَعٌ عن المُكرَهٍ والمُخطِئ, قهذا الخل 
يَفولٌ (أنَا أعلمٌ أن هذا الفِعل شِركٌ أكبَرُء وأنّ عابد عَيِرِ 
الله كافِرٌ مُشْرِك, ولَكِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القرآن والشّثة 
أنَّ اللة لا يُوَاخِدْ الجاهلء فَأْنا أنَيعُ هذا الِدَّلِيلَ كما أَمَرَ 
اللهُ ولا أَكَفْرْهِ حتى تقوم عليه أآلحْكَّهُ السَرعِيّةُ)4: هَل 
تَصَوُرٌ هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أمْ أنَّ لَدَبْهِ فُصورًا في التّصَوّر؟ 


0 (لَدَيهِ قصور, ولا يَمكِنْ تكفيره حتدي يت له 

حَهُ خَطيْهء كَأيّ صاحِب خطأ)... ثم فال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذرٌ]. كيف يُكَفَرٌ وخِلافُنا 
معه في تنزيل الحُكم الشَرعِيٌ لا أكتَر؟ أعني تنزِيلَ 
الحُكم على إلأعيَانٍ لا في توصيف الفِغل والحُكم عليه 
بالكض والشرك.. .ثم قال -أي الشيحٌ الخواه ” 
شَدِيدٍ... ثم قالَ ١‏ الشيحٌ الصومالي-: ... وأمًا عاتن 
فَإِنّ هذا الرّجْكِ الذي لا ُكعَرٌ المُشْرِكَ السه تمر 
حالهم ويُحَدْرٌ منهم ومن شركياتهم ويَشَدّدٌ عل 
حَسَب المُسِتطاع وتعرف أنّ أفعالهم وأقوالهم كُفْرٌ 

كَ باللهِ» لَكِنه ظنّ أنه لا مَجورٌ تكفِيرٌ (الجاهل أو 
المُمادل) [أئ في مسائلٍ الشَرَك الأكيَر] حتى ثُقامَ 
عليه الحُجَّهُ فيامتتعة عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَامٍ المانع 
عنده» وهذا يَدُلُ على أنه عَرَفَ حَقِيقَةَ حالهم وعَرَفٌ 
الحُكم الشَرعِيَ ل (الفِغْلٍ والقول [اللَّدين بهما كانَ 
المُشْرِك الجاهل الكنتستثت للإسلام مُقارِقَا تلشيركِ]), 
لَكِنِ امتَتَع عن تنزيل الحُكم على الفاعل للشبهةٍ 
القائمة عندهه وبذلك ترجاح م المَسألة عكنده إلى شروظ 
التُكفِيرٍ وانيفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخٌ أبو مالك التميمي (المُتكَدٌّحٌ مِن قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارنء وتَمَّ تَرَشِيحُه لِلْعَمَلِ 
قاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية 
ولكِنّه رَفَضَ) في (شرحٌ قاعدة "مَن لم يُكَفْرِ الكافِر"): 
قاعِدةُ من قواعِدٍ الشرع فَرَّرَها أهل العِلّمء ألا وهي 
فاعدةٌ (مَنِ لم يُكَفَرٍ الكافِرّ أو شك في كُفره أو صَحَحَ 


جيجح 5 


قاعِدةٌ ( من لم يُكَفْرِ الكافِر) هي فاعِدهٌ مُحِمَعٌ عليها 
بَئْنَ سَلَف المَةِ وكبارٍ الأئمّةِ أوهذا الإجماغٌ إجماغٌ عليها 


فيها تَفصِبلٌ وبَيَانُ... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إن 
أهل العِلْم يَُرّرون أنَّ من لم بُكَفَرِ الكافِر يَكفْ:ْ ], 
لَكِنْ لِيسَبٌ هده ه القاعدة على ذاك الإطلاق الذي يتَظنه 
التميمي- | هذه القاعدة مُقَرَرةٌ عند أهل العلم, 
والذي يَستقرئىٌ و 1 بَتَتَبَّعُ أقوالَ أهل العلم تحد د أن هذه 
القاعدة ظلاهرة في في تأصيلاتهم, لذلك حُكِيَتْ سدم 
القاعدم عن شفتات : بن عبيد 2 ة وكذلك الإمام احمَيد بن 
حَتْبلِ وأبي رُرْعَةَ ومُحَمَّدٍ بْنِ سُحْنُونٍ وكذلك أبي بَكْرٍ بن 
عَيَاسَ ويَزِيدَ بن هَارُونَ وجَمّع مِن أئمَّةَ السَلَفٍ وكذلك 
شيخ الإسلام 0 نَيْمِيَّة والقاضي عِيَاضٍِ وأئمّة الدّعوة 


الأمّة» والذي ين يَتَتبّعُ أقاويلهم والتّقولاتٍ الواردة عنهم 
يَجَدّ ذلك ظاهرًا را جَلِتًا في ثنايَا هذه التُفولاتِ المَحكنَّة 


للكفر بإجماع أهل العلمء والكفرٌ يَلحَفُه ايتداءً في 
مَواضِعٌ وَبَعْدَ إقامة الحُجََّةِ في مَواضِعَ كما سَيَاتِي بَيَانُه 
وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه الفاعِدهٌ 
مُحِمَعٌّ عليها في الجُملةٌ وهناك تَفاصِيلٌ. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي-: إِنَّ مَناط الكفر في هذا الناقِضٍ هو 
الرَّدٌ لِحكم الله بَعْدَ مَعَرِقَيه [قَالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الؤرّسالة الثلائِيِيبَة): ف إن أصلكَ هذه 
القاعدةٍ وَدَلِيلّها الذي ترتكِرٌ وتقومٌ عليه هو فَولَه تَعالَى 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتَنَا إلا الكافِرزونَ) وقوله شبحاته (ِفَمَنْ 

أظلَحٌ م مِضّن كَدَتَ عَلَى الله وَكَدْبَ بالصدق إِذ جَاءَةٌ: لبن 


القطعِيٌّ الدَّلالةٍ على تكفيره [أيئ تكفيرٍ مُرِتَكِبٍ الكفر] 
وَِسَلْمَ غالى تكفيره بخَبَر قَطعِيٌ الدّلالة: رَعْمَ وهر 
شيروط التكفير, وآنتفاء مَوانْعه [أي فقي حق مرتكب 
الكفر] _كنده»ه فَقد 5 بنص نّ الكتاب او النقتة التايتة) 
كن د بذلك فَقد ذَ كَفَرَ بالإجماع)؛ «قده هي حَقِيقةٌ 
هده الفاعدة وهذا هو تفسِيرها , تعد الساس كم أدِلّيها 
00 (نت544هما) في لشفا بتَعْرِييفٍ حُفوق 
المُضخطفقى): الإِجْمَاعٌ عَلَى كُفر مَنْ لَمْ يُكَفَرْ أحدًا مِنَ 
التُصَاررى وَالَيَوُودٍ وَكِلَ مَنْ قارق دين المُسشلمينء أو 
وق فر رفي تَكُفِيرهِم أو شكء, قال القاضي أ نو تسر 
[الْبَاقِلَانٌِ] (لأنّ التَوقيف [أي الِنَصَ] والإجماع 2 
عَلَى كُفْرِهِمْ [أي كَفْرٍ التّصَارى وَالَيَهُودٍ وَكل مَنْ قارق 
9 بن الْمُسْلِمِينَ]» فَمَنْ وَقَفَ في ذَلِكَ فَقَدْ كَذْبَ النّصّ أو 

0 فِيهء وَالتُكَذِيبٌ أو الشَّكَ فِيهِ [أئ في النَصّ] لا ل 
إلا من كافر). انتهى باختصار. وقد عَلَق الشيحٌ أبو 
مالك التميمي في (شَرخح قاعدة "من لم يُكَفْرِ الكافِر") 
على قَول الْقَاضِي عِيَاضٍ هذا قائلًا: : من هذا التَفلٍ 
عَلِمَنا المَناط التكفيرى في هذا الناقض» وهو جحود ورَد 
حُكم الله أو تكذيث النّصّ الشَرعِيٌ. انتهى باختصار]ء 
وهذا المقناط: الأدلَةٌ كثِيرة عليه فقي كتاب إلله عَرْ وج الى» 
0 تعالىٍ (وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآيَاتٍِ الله 0 2 يَحَحَدّونَ) 
بآيَانا إلا الظَالِمُونَ 1 
إلا الكَافِرُونَ4.. 


قالَ -أي الشيحٌ التميمي- : بَخِرْجٌ من عُموم هذه القاعدة 
القسائل الخِلافِيَّةُ الاجِتَهادَيّةَ التي اخت : 


١ص‎ 


الضّلاةاء كَحَدِيِثِ (< خَمَس صَلَوَاتِ كَتَبَه الله عَلَىٍ الْعباي 
وفيه قوله [كلي الله علئم وس لْم زد مَنْ لَمْ مَأتِ بهن 
فليسن له عِندَ الله عَهد: إِنِ شَاء عَدْبَةُ ٠‏ وات شَاءً عقر 
لة) زر رَقَاءْ 2 أَحمدٌ وايو دَاوْدَ وَالنْسَانِيٌ وعَيرُهم 


عُنوانٍ (هَلّ يَسِوعٌ الخلفُ في كفر 5 الخلاة؟ وفك 
قال أَحَدٌ من أهل العلم بذدَلِك؟): لا يَسوعٌ الخلافُ في 
حكم تارك الصّلاة :5 كَسَلا وتهاؤتاء وهو حلاف مَذموم عيرٌ 
على كفر 0 الخلاة الثمتنع من ادائها وليون 
جاحدها؛ (ب)الخلافٌ حادث قفي عَصر تابعي التابعين؛ 
(تأأيِلَةُ كفر نارك الصَّلاة أدِلَهٌ مُحكمة؛ (ثأأدَلَهُ 
القائلين بإسلام تارِكِ الضَلاة وبقائه على الإيمان أدَلَةٌ 
كُلّها مُتشابمة وعُموماتُ واحاد صَعِيفِةٌ . مجم قال -أي 
وفتقوم: وتأخة بكلام عير التق ١‏ من تعد 


الضّحابة؟!!!. انتهى باختصار. وقالَ التسيُ عَلِنُ بن 


شَعبانَ أيضًا في (أَنَرٌ عَبْدِاللُهِ بْن شَقِيقٍ روايَةً ودرايَة): 
قالَ ربيع المدخلي يِآنَّ نّ الإجماع, على كقفر تارك الضّلاة 
لم يذكزه أهلٌ العِلّم في 4 ؛ قُلْتُ (عَلِ بنّ سَعبانَ): 
بَلَ كَدَبْتء فَقَدْ ذَكَرَ الكَثِيرٌ من أهل العِلم سَلْقًا وحَلَّقَا 
هذا الإجماحَ عَن الصّحابة وتَقلوه واعتقدوه وأخذوا نهت 4 
ولَكِن ما حِيلَتِي في مَنٍ يَرَى أنَّ القبيج هو الحَسَنُ!!!. َه 
ثم قال -أي الشْيخ عَلِىٌّ-: وبَقِيَ أن تبَيّنَ شَينًا آخَرَ عَفَلَ 
عنه ربيع المدخلي ورفاقُه مِنَ المُرجِئَةِ» وهو أنّ الخِلافَ 
الحادِت بَعْدَ الضّحابةٍ والتّابعِين لا اعتبار له» وهو خِلافٌ 
هقذموم لأنر الإجماع انعَقد من قبله على كفر تارك 
الصّلاة كسلا فَمَههِما دَكدَرَ المُرجئة من أسماءٍ لِعْلماءَ 
مَسْاجِيرَ خالفوا بَعْدَ إنعقادٍ هذا الإجماع القديم فلا عِبرة 
لكلامهم, بَلِ هو خلافٌ حادث قذموم. ٠‏ انتتهى ات 
وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (التُنبيهاتٌ على 
ما في الإشاراتٍ والدّلائلٍ مِنَ الأغلوطات): إنَّ فزاع 
المُتَأخُرِين لا يَجَعَلَُ القسألة خِلافِيَّةَ يَسْْوعٌرفيها 
الاجتهادُ, والخِلافُ الحادِتُ بَعْدَ إجماع السَّلفٍ خَطأ قَطعًا 
كما فَضَّلَه شَبخ الإسلام اين َيْمِيةَ. انتهىاء: ونحو ذلك 


بكفره أ بَكغْرٍ ناركِ الضّلاةٍ] ات أَحْمَدَ في إحذى 
وغيرهم قالوا بكفرهم [أيّ بكّفر الذين لم و نارِكٌَ 
الضّلاة] أو طبّقوا قاعدة (مَن لم يُكفْرِ الكافِرَ فهو 
كافِرٌ) عليهم [قالَ الشّيحُ يزن الغانم في هذا الرابط: 
يَجِبُ أن تُفرٌق بَيْنَ ء من وفع في بدعة أو أخطأ من 
عُلَماءٍ السَّلَفِ -أهلٍ انه والجماعة- الذين يَنطلقون 


يدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع الذين ينطلقون من أصولٍ 


)122( 


وقواعد مُبتدعف:ء أو مَنْهَجٍ 0 مَنْهَحٍ أهل الشّنهة 
والجماعة. انتهى]. انتهى] وتا تَ الضّوم وتا كك الزكاة 


7 العام و في حَدّهِ, 2 أحتله وا أ أيضًَا 0 اشتراط 
الثلوغ في تُبوتٍ الرٌّدَةِ أو صِحَةٍ الرٌّدَةِء [قفذ] رأى أبنو 


: بسن شر مفو م ردة [ يعني 
كفي تَحَفقْ (التُمييز) والذي هو أيضًا مُخْتَلفٌْ في حَدّدِ]ء 
وقال 5-6 يوسشف من اصحاب ابي حنيفقة والشافعية 
وأحمدٌ قي أظهَر الرُوايتين اكية أن الرّدّةَ لا تننت ولا 
تصح مِنَ المُمَيْزِ الذي دون ' سن نّ البتلوغ؛ وقل بِمِثَلٍ ذلك 
في حَقَّ السّكرانء [ف]إن رَوالَ العقلٍ يُقَسّمُه أهلٌ 
العلم إلى رَوالٍ يِسَبَبٍ مُباح [كما في الإغماء.أو الضَّرْعٍ 
أو إجراء عَمَلنه جِراحِيّة, وقد انَقَقَ أهلٌ العلم على أنّ 
الرٌّدَّهَ الناتجة عن رَوآَلٍ العقل بسَبَبٍ مُباح لا تصن 
ورَوالٍ بسبتب محرم [قَابَكونٌ بشرب الخَمْرِ هنا [اي قي 
رَوالِ العقلٍ يسَبَبٍ مُحَرّم] إختلّف أهل العِلم [أْيْ في 
صحة الردّة]... تم قال 0 الشبخ التميمي- : قل هذه 
الصورةٌ [يَعنِي تكفِيرّ السَكْرانٍِ الذي وَفَعَتُ منه الرّدَهُ 
بسشتبتب رَوالٍِ عَقْلِه بشتبتب مَحَرٌم وقد عَرَفنا اختلافت 
العلماء قفي صحة رِدّته] داخلةٌ تحت هذه القاعدة؟ :4 هلي 


الصُورةٌ كي التُمييزٍ [ يعني تكفير الصَّبيُ المُمَيْزِ الذي 


اشتراط البُلوغ» وعَرَفنا أن الذين اكتهوًا منهم بالتخيير 
إختلفوا أيصًا في سِنٌ التَمُْيِيز] راخلة؟ نَحْتَ هذه 
القاعدة؟, تقول: لاء لأثنا قَرَّرنا أن مَسائَكَ الخِلافٍ التي 
هي مَحَلَ اجتتّهاد بَيْنَ بَيْنَ أهلٍ العِلم خارجةٌ مِن هذه 
القاعدة... ثم قأآل -ا. -آي الشيحٌ التميمي-: كذلك مِنّ 
الحمسائك المُهِنّةِ مايع الإكراهب, مايع الإكراءٍ هو مايع 
ى عليه في الجُملةٍ ولكِن اختلّف أهل العلم في 
تعض جُزئئايه, فَإنَ أهل العلم قالوا قل كفي في 
الك رام التَّهِدِيدٌ أو امد أن يُمَسَنٌ بعقذاب؟), ه 
العُلماءٍ خِلافًا لأحمَد د قالوا (تَعَمْء يكفِي التَّهدِيدٌ): واحفة 
قال (لاء حتى يُمَسنَّ بعقذاب) [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤونٍ اسسلامية ند ولة .قطر كي هد هذا 
بَيِنَ َّ الأقوالٍ والأفعال أ من جهة المُكرّهِء وهي 
الأقوالٌ والأفعالٌ التي بُكَرَهُ عليها] في , الإكرا, فَذَهَبَ 
على ما أكرة عليهء. شسَّواءٌ أكرة ة على قول أو عَمَلِ 
ودَهَبَ بَعصّهم إلى التّفريق بَيِّنَ الأقوال والأفعالٍ 
[يَعني أنّ بَعْضَ العْلَماءٍ دَهَبَ إلى صِكَّةَ الإكراء (إذا كان 
الإكراهة على قَولٍ) وعَدَمِ صِكّته (إذا كانَ على فِغْل)]. 
انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا في هذا 
الرابط: قال ابِنُ رَجَبِ [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأمَا الإكرَاةُ عَلَى الأفْوَالء فَاتَفِقَ الغلماة عَلَى صِحَيهِ 8 
وَأنَّ مَن أكرة عَلَى فَوْلٍ مُحَرّمِ إكْرَاهًا مُعْتبَرًا أنَّ لَه 
يفتدي نفسَة مت ه وَلا نح عَليه وَسَائِرٌ الأفوَا 0 
عَلَيْهَا الإِكْرَآم ف إِذا أكرة ة بغر ححَقٌ عَلَى ول مِنَ 
الأفوال: لَخْ مَتَرَنَبْ عَلَيْهِ خكمٌ مِنَ الأخكام, وَكَا ل 


0 
ان 


فَإِنٌ كَلَامَ الْمُكْرَهِ صَدرَ منة وهو عم رَاض اتلك 4 فَلِذَلِك 
عَفيَ عَنةٌ: وَلَمْ يُوَاحَذْ به قي اخكام الدنيًا وَالآخرَةٍ)؛ أنَا 
مَنِ أكرة على فِعْلٍ مِنِ أفعالٍ الكفر كالسٌَّجودٍ لِعَير الله, 
فَعّدٍ أَحتلِفَ (هَلَ يُقَبَلُ إكرامّه أو لا يُقَبَلُ؟).: قال ابن 
بَطالٍ [في (شرج صيحيج البخاري)] )3 وَأمَا في الْفِغْل 
فَلَا رُّخْصَهَ فيهه مِيْلَ أن بُكرفوه عَلَى السَّجُود لِعَيْر اللَهِ 
أو الضَلاة لغير القئلة.. وَفَإِلَتَْ طائقة (الإكْرَاهٌ في 
لفل وَالْهَوّل شداة ِذَا أَسَررٌ الإيقان)). انتهى 
باختصار]اء هذا خِلافٌ: تقول لا تدخِل هذه المَسألةٌ نحت 
قاعدةٍ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو يتك في ككفره أو صَحَّحَ 
مَذقته فَقَدْ كَقَرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد 
تَأْقِي آتِ ويُقَجِمُ مَسائلَ الاجتهاد الخِلافِيّةِ تحت هذه 
القاعدةء فَتَقولٌ له, لاء ومازال أهلّ العِلم يَخْتَلِون في 
ممَسائل كهذم المَسائلِ ولم ُكَفَرٍْ بَعضّهمٍ تعصًاأا.. 
قال -أي الشيخُ التميمي-: المَسَإئل الظاهرةٌ [هي] 9 
مَسألةٍ ظَهَرَت أدلئها وأَجِمَعَتٍ الأمَةُ عليها وظَهَرّ عِلمُّها 
للعامٌ والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: المقسائل 
الحَفٌة هي ككل ممسألة تعلفهنا الخاصضّة دون العامّة 
لخفائها وَعَدَم اشتهارها... نم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: أهكل العلم يُقسشيمون هده القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القِسِمٌ الأول ناس جاء النّصّ صراحةً 
بتكف ير همربأعيا: نهم وهم 6 على َس مين (طوائف, 
وأفرادٌ)؟ الحلوائفث 2 اليتهودء بَّهَ والتصرانيّة والمَجَوسَ 
والبُوذِيّةٌ والأفرادٌ كَفِرَعَوَنَ وَهَامَانَ وَفَارونَ وإبليس 
وأبي لهب فحكم هذا القسم [وَهَمٌ الذين جاء التّصّ 
صراحةً بتكفيرهم بأعيايهم مِنَ الطوائف أو الأفرادٍ] مَن 
لم يَكَفْزهم ل فهو كافرٌ, وأهل العِلم حَكَوَا 
مِنَ النا سء والمناط التَّكف يري في هذا الناقض هو 


حُحودٌ ورَدَّ حُكم الله أو تكذيبٌُ النّصّ الشَرعِيٌ, [قآهذه 


مَسألةٌ ظاهرة: مُحجِمَحٌ عليها والنّصّ فيها فَطِعِيٌ فَلَمْ 
يَعَدَ هناك سَبِيل لِلحَفاءٍِ, وإنّ _عاذر هؤلاء َل النصٌ علي 
كُفره كما في قولِهٍ تعالى [وَه | يَحْحَد بايايتا إلا 
القاعِدة.. . تم قال -أي الشبخ التميمي-: القسمٌ النايي 
ل 0 أقسام قاعدة زمَنِ لم ه الكافِرر رَ أو شك في 
و صَحُحَ مَذهبَه فَقَدَ كَمَرَ)]: قوالٌ ل وأفعاك جاء 
الت بتكفِير أصحابيها أو فاعليهاء كالاستغانة بعير الله 
عَرٌ وجل والذبح لغير الله والشجود لِعَيِرِ الله والحُكم 
بغير ما أَنْرَلَ الله [قآلَ الشيخ حمودٌ الشعيبي (الاستاذ 
بكلية الشريعة واصولن 'الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في فَنْوَى له على هذا الرابط: قال 
شَيخُنا الشَبحٌ محمد الأمين الشيقيطي [في (أضيواء 
البيان)] تعد أن در النُصوص الدالة على كفر مُحَكُمِي 
العوايير, (وَيقَدِهِ الوص ص السَّمَاويةِ الَْيِي دَكَرزنا يَظهرٌ 


1 
حسم 
زف 
ص 
ُ 


تصيرته هُ وَأَعْمَيِاهُ عَنّ قور لوحي . 
والاسيهزاءٍ بِاللّهِ أو يالدِّينِ أو بالرّسول الأمِينٍ عليه 
الضّلاة والسَلامٌ, تقول من أتَوّوفف قف هو 1 
مُرتكِب أحَدٍ هذه التّواقضء فَإِنَّهِ لا يَخْلُو من حالاد 
(أ)الحالة الأولى؛ أن يَمتَيْعَ عن تكفيره ظ َ 
لبس كُفْراً), هذا أصِلا كافِر أء 0 تَوَففَ في كفر هذا 


ل ارسي اك بيب لِلنَصّ : : 
لِكونٍ ما وَفَعَ [أي المُعَبِّنُ] فيه ليس , 


(الذَّبحُ لِعَيرٍ الله أو الحُكمٌ يِعِيرٍ ما أنرَلَ الله, أو 
الاسيَغاثةٌ بير الله أَنّها لِيسَت يكفرء وأنّها مِمّا أباكه 
اللهُ سُبحاته وتعالىغ): قهذا تسأل الله الشّلامةَ والعافِيّة 
يَلحَقُه الكْفْرْ؛ (ب)الحالةٌ الثانيَةُ؛ أن يَمتَيْعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفَعَ فيه المَعَيِنُ كفر حَكُمَ [أي 
المُعَيّنُ] بِعَيرِ ما أنْرَلَ اللةء يَفُولُ [أي, العازرٌ] (الحُكْمَ 
بِعَيرِ ما أَنْرَلَ اللهء ما عِنْدِي أدتى شَك أنه كفرٌ), ذَبَحَ 
[أي المُعَيّنْ] لِعَيرٍ الله, يَقِولٌ [أي العاذر] (ما عِنْدِي 
أدتى شَك أنّ هذا الفِعلَ كف:), لَكِنْ ‏ يَمتَيْعَ عن تكفيره 
[أَيْ يَمِتَيْعٌ العاذِرٌ عن تكفير المُعَيّنِ] لَِؤْجودٍ مانع مَنَعَ من 
زول الحُكم على [المُعَبَّنِ] مُرتَكِبٍ الكفر... نم قال أي 
الشيخٌ التميمي-: والمَوانج منها ما هو مُعتبَرٌ في 25 
مسائل الإيمان والكفرء كالإكرام مَتَلَا ومنها ماهو 
مُعَتَبَرْ في مَسائلَ عَيرٌ مَعنَجَ مر في أخرّىء وهنا يَحصَلٍ 
الخَلَلَ ([وهو] التَعمِيمٌُ): تأبَي إلى ماع اعتبَرّه أهلٌ 
العِلم في باب فَتُعَمّمُه على أبواب أخرى؛ الجَهل -مَثَلَاِ- 
أهل العِلم تعتيرونه في المسائل الحَفِيَّة إذا كان جاهلًا 
قَيُعدَرُ فَلا يَلِحَقُه الكْفْرُ حتى تُقَامَ عليه الحُجَّهُ ويَفهَمَها؛ 
اشيراط القهم -مَثَلَا- يَحجِدُ أنَّ أهلَ العلم بُقَرّرونه في 
المقتسائلِ الحَفِبّة [فال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فاشتراط فَهم الحُكَّةٍ دائمًا مِن أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيِحٌ الغليفي-: لا يُشْبَرَط الْقَهمٌ في 
القسائل الظاهرة الجَلِبَةٍِ ولَكِنْ يُشْترَط في المسائل 
الحَفِيّة. كمسا قال العْلماةء. انتهي]ء فَيُعَمُمْ هذ 
الاشتراطة؛ جتى خَوَجَ عندنا مَن يَقولُ بأنَّ 0-0 
الذين عَلِمَ كَفْرْهِم وأصبخ كُفْرْهِمٍ معلومًا لَدَى ى الضَغِيرٍ 
الجّكّة): وخ الحُكّةَ أصلًا عنده مختل: بتعنئي ٠‏ لا 2 ئَدّ أن 
تسافوت وتحلسن معنة قم تقبة ذلك تَعرِضضُ عليه الذَلِيلَ 


وتُناقشه عند كَل دَلِيل (فهمت ت أ أو ما فهمّت؟), 

25 فت تتفل للآخرء.ما فَهقْتَ تثقى عد الأول إلى أنه 
الأباد!. . ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: هذا المُمنَيْعٌ 
[ بَعنِي في الحالة الثانيّة من حالات الامتناع عن تكفِير 
مَرِتَكب أحَدٍ التَواقِضٍ المتجئلة في أقوال وأفعالٍ جاءً 


المُعَيّنُ كُفَرُء له حالاث؛ (أ)الحالهٌ الأولى؛ أن يَكوبَ 
المايع الذي اورّده مَعتَيَرًا وَالتَترِيك صَحِيحٌ» فهذا لا يَدخُْلَ 
معنا في القفاعدة أصلا [أي لا يَكفِرٌ العاذرء لإنّه أَمْرَلَ 
مانْعًا مُعتَبَرَا في مَسألةٍ يَصِحٌ إنزاله فيهاء كَأن يُتَرَلَ 
مان الإكراه على مُرتَكِبٍ الشّركِ الأكبَر]؛ (ب)الحالةٌ 
الثانِيَهُ, أن يَكون المانعٌ غَيْرَ مُعتبَرٍ [يَعَنِي لم يَأَتِ دَلِيلٌ 
على اعتباره مايعًا], أو أنه مُعتَبَرٌ وَالتَّنزِيلٌ غَيرٌ صجيح, 
مِثالٌ على مانع غير معتتر: رَجُلٌ تقول له [لماذا دَخَلَْتَ 
في جَيش الطاغوت؟): فجاءً شخص إيَعنِي العاذر] 
فقال زيآ رَجْلُ: هذا مِسكِين صَعِيف, عنده أولادٌ يتصرف 
عليهم ]؛ٍ الآنَ هو 0 ذ مابعا عَعَرَ مُعَتَبَرِء[مِنال على] 
مَسائلَ دون ا فيعوم ال العاذرٌ بإنزاله ‏ فَي مسآلة لا 
بَِصِخ إنزاله فيها]ء قد تأتِي مَثَلَا ب (الجهل) وتَجِعَلَه مانِعًا 
في الشّركِ الأكبرء تفول لك (مانعٌ مُعتبَرٌ حَعَرَ والتنزيل غَيرْ 
ضجيح, لأنّه [أي الجَهْ ل] مُعتَبَرٌ في مقسائل ذدُونَ 
مسائلٌ): قما أآلحُكْمٌ [أي قما حُكَمْ العاذر عندئذ]؟, 
تقولٌ, هذا لا بَلحَفُه الحُكُمٌ إبتداءً إلا بَعْد المُحاحَةِ 
وَالمُكاسَفة, 0 لم تفل هنا أنّه تحققَ فيه المقناط؟ 
[لأنه] لم يَحَحَدْ [سَبَق بَيَانُ أن مقناط الكفر في قاعِدةٍ 


ََ 


اك ب قا امو و اجر سحي بد 


بل 0 اكه وتكاشقه), ان ال 


قم 
هذا ما نحن يِصَدَدٍ لخدي عنه ا ا ته لشي 9 الكَلامَ 
الأكبر 1 قَلا ح 1 تَداخُلٌ في أذهان. التعض.. 
نم قآلّ -أي الشيخٌ التميمي-: : مِنَ القسائل التي أشكِلت 
على كسين من الناس قفي فهم هذه القاعدة ما تُقِيل 


الجالة الأولى] ما قاله سفيَانُ بن غَيَبْنَة [َالْفَرَانْ كَلَامُ 


فى ره فهو كَافِرٌ): ظاهرٌ التّقَل تقية : 0 ه [تعنى 
تكفيز مَن لم بُكَفِرْ] إبتداء» وكذلك قال الإِمَامُ أَحْمَدٌ في 
عقيدته لما ذكرّ ان مَن قال بحلق القرّان فَهَ3نَ جَعِمِىٌ 


كَافِرَء قَالَ [كما جاءَ في كِتاب (الجامع لعلوم الإمام 

أحمد "العقيدة")] (وَمَن لم يُكَفَرْ هَؤوُلَاءِ الْقَوْمَ فَهُوَ 

منِلّهم ), هذا التَقَلُ ظاهزه التُكفِيز إبقداء؛ ويَشْهَدْ 
ني [يَعنِي الحالة الثانيَة] ما قإلّه أبو رَُرْعَةَ (مَنْ رَعَمَ 


6 الْقُرا نَ مَخْلُوق فَهوَ كَافز بالله الْعظيم كُفْرَ رَا يَنْفَلِ 
شك و 


فَهْوَ كافِرٌ): هنا ظهَرَ فَيْدٌ جَدِيدَه في التّقلِ الأوَّلِ [ يعني 
الحالة الأولى] 0 في 20 النايي [تعفى. الحالة 
النا نِبَةَ] تَفيِيدٌ على العموم, التُقولتُ هنا كَيِيرةٌ حكيّث 
عن أهل ل العِلّم في هذه المقَسألة, وهي بين هقذين 
الحالين, تقول ظاهزها أنَها تُفِيمْ كفرٍ العاذِرٍ ابتداءً 
يدون تفصيل وتقييدٍء» وهناك ثقول أخرّى تُفِيدٌ د أن العاذر 
يَكغرٌ بعد المُحاخَّة والمكاشفة أى بَعدّ إقامة الحْجّْةٍ.. 70 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد يَسِتَشسْكِلٌ البَعضُ أنّ 
ثقولا تُحكى وثن قل عن أهل العلم مَفادّها أو 00 
ل علي أن عاذر مرتكبٍ الشركِ يتكفرز ابتداء: وهناك 
يُقولٌ أخرّى ظاهرّها أنه لا يكفُرٌ اتذاة واتمنا بَعِدَ 
المُحاحَّة والمكاشفة؛ فالبَعض حمل هذه المقسألة 
[دائمًا] على الْثُقَلِ المُطِلقء: وتَعصّهم حَمَلّها [دائًاا 
على اليّقَلٍ المُقَيّدِ والحَفّ وسَط بَيْنَ طَرَقينء وهناك 
عِدذة أجوبة ةِ يُمكِنُ أنْ ثوردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابٌ الأدَّلٌ: أن ير ما أطلقوه ه في مَواضِع على 
ما قيُدوه قفي مَواضعَ اخرى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
مُتقرٌرةٍ عند الل العلم أن (المُطلق يُحَمَلٌَ على 
قواضةه ومُفَصَلونٍ قفي أخرّى». وقد أيشار شيخ الإسلام 
ان تَيْهيْة على أنّ مِن أبرَّز أسباب الخحَط] عند أتباع 
القذاهب أنهم لم يَفَرَقوا بَينَ مآ أطلقه أَئمَنْهِم في 
مَواضِعَ وقَيْدوم قي مَواصعَ اخرّى: لذلك أهل العلم 
يتقولون -هذا بالنسبة لتصوص الشرع- يتقولون نَم إذا 
اتَحدٌ السَنَث امكل والحُكُم يُحَمَلُ المُطلّقٌ على المُقَنَّدٌ [قُلَتٌ: 
المراد هنا 5 إذا ورد تضّان وكان الشتتب فيهما 
مُتطابقاء وجاءً الحُكُمُ أيصًا فيهما مُتطابقا باسيتناء 
الإطلاق والتّقبيدٍ إذ جاء (أي الحكمٌّ) في أحدهما مطلقفا 
وفي الآخر مَقنَدَاَ فَعِندَئذ يحمَال الحكم المُطلّقٌ على 
الحكم المُقَكّدِ]), ما المُرادٌ [أئ في ممسالتنا] بالحكم 
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وما المَراد بالسشبب؟, السَبَبٌ هو عَدَمَ تكففير الكافر, 
وَالحُكُمٌ هو كُفْرٌ العاذر تَنظَرٌ إلى السَّبَبِ لشّبّب والحُكم في 
الخصوص المقطلقة, وتنظبيرٌ إلى السََبَبَ والحخكم في في 
التصوص المُقيّدةِ قفي النتصوص المُطلّقة تحد د إن 
السَّبَبَ فيها هو العُذرٌ )1 و] عَدَمَ تكفير الكافر), والحُكمٌ 
فيها مدو الحُكُمُ عليه [أئ على من لم تَكَفُر] بكفره؛ 
وقي النصوص المُقَيَّدَةِ ؛ [تجد أنيار السَبَبَ رفيها عَدَمْ 
تكفير الكافرء والحُكمٌ فيها الكفى [أي كفم ممَن لم 
يُكَفْر] ولكِنّ بَعْدَ إقامة 00 وهذا باتفاق أهل العلم 
أن المُطلقَ يُحَمَل على !ا لمُقَيّدِ إذا اتّفَقّ الحكمٌ والسّببٌ: 
وإذا اتَّحَدَ الحُكُمْ واختلّف الننتنت"' ٍ يُحَمَللَ المُطلقّ على 
المُقَيّدٍ على رَأي جَماهِيرِ العُلماء خِلاقَا لأبي خَيِيفة: 
مِثال ذلك 1أئ حالة اِتَحَادٍ الحُكم واختلافٍ السَّّبّب]. في 
مَسألةٍ الظهارء قال اللهُ عَزّ و فيها (فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍِ 
من قَبَلِ أن يَتَمَاسًا), وقال وج في كفارة القَتِلِ 
([وَمَن قَثَلِي ه مُؤْمِئًا خَطأ] فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ): ع 
إلى آيَة الظهار ( فَتخرير رَقَبَةَ من قَبَلِ أن يَتَمَاسًا): ما 
السَبَتُ هنا؟ الظهارٌء ما هو الحَكمٌّ؟ تحريرٌ رَقَبةدٍ وفي 
آيَة القتلِ ما هو السُبَبٌ؟ القتل؛ وما هو الحكم: تحريرٌ 
رَقَبةَ هنا السَّتبٌ إختلف, والحُكمٌ 0 [إلا أيه وَرَدَ 


5 


2 


مُطلَمًا في القنل الخحَطأ.ء ووَرَد مُقَيَّدَا في الظهار], 
قَبُحمَلُ المُطلَّقٌ على المُقَيِّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العُلماءِ 
خِلاقًا لأبي خنيفة, لذلك تجدٌ أنَّ أبا حَنِيفة يج ور إعتاق 
الرّكَبةٍ العَير مُؤْمِنةِ في الظهارء بينما جَمِاهِيرٌ العُلَماءِ 
يتشترطون الإيمانَ بالإعتاق, والأرجَحٌُ هو رَأيْ الجمهورء 
هذا هو الجَوابٌ الأوَلُ؛ (ب)الجَواتٌ النانييء أن هذا من 
قَبِيلٍ إطلاق القولٍ في كفر التّوع [أئْ تحمل ما 
أطلفقوه على أنّ المُراد منه تكفِيرٌ العاذر التكفير 
التَوعِيَ (وهو التَكفِرِيرٌ المُطلّةّ)]. وأنًا كف العينٍ 
فَيُراعَى فيه تُبوتُ الشروط وانتقفاءٌ الموايع [قالَ ابْنّ 
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تَيْمِبّةَ في (مَجموعٌ القتاوّى): ... كُلْمَا رَأَوْهُمْ [أئ كَلْمَا 
رَأؤًا الأئمّة] قالوا من نْ قال كَدا ا فهدَ كافر) اعتقد 
الْمُسْتَمِعٌ أن هَذَا الفح شََامِلٌ لِكَل مَن قال وَلَمْ 
يتَدَبَروا أن إِلتَكْفِير لَهُ شر ط وَهَوَا: نع قد تَنتفِي في في حَق 
الْمُعَبّنء وَأَنّ تقر الْمُطو 7 لإ يَسْتَلْرمُ تكفيز الْمُعَبّنِ إلا 
إذا وجدت الشزوط وَانْتَعْتٍ المَوَايْعٌ. انتهى], هذا جَوابٌ, 
ويَسْهَدٌ لذلك ما قاله شَيحُ الإسلام ابْنُ نَيْمِيّةَ حيث قال 
[في (مجموغ القتاوي)] (إنّ التَكْفِيرَ الْعَامَّ يَحِبٍ الفخل 

بإِطلَاقِهِ وَعُْمُومِهِء وَأمًا الْحْكُمٌ عَلَى الْمُعَبّنِ ب َه كَافِرْ أذ 

مَشْهُودٌ لَهُ بِالثّارٍ قَهذَا الْحُكُمَ يَقِفُ عَلَى نَبُوتٍ شُرُوطِهِ 
وانتفاء مَوَاَنِعِهِ), هذا هو الجواب الثايي, تقول أن 


أهلّ العلم دائمًا يتتقولون (مَن قال كذا فَمَّوَ كافرٌ): 
وبُطلقون القَولَ في ذلكء ولَكِنْ إذا جاءُوا إلى التَّنزِيلٍ 


بإطلاقه وعُمومه» وأمًا التنزِيل قهذه مَسالةً اخرّى: 
لذلك تَجدَ 5 انهم أطلّقوا [أي التكفيرً] في مَوضِع وقيدوه 
في موضعء فتجدٌ أن الإطلاق في مَوضِع الإطلاق إثما 
هو (تَأصِيل): والتّقَيِيدٌ إثماهو (تنزيل)؛ .(ت)الجواتُ 
الثالِتُ»: أن تحمِلَ ما أطلقوةٌ :على ظهور الدَّلِيلِ وؤضوج 
الحال, لَدَى الخاصّة والعامّة [أئ ظهور الْدَلِبلِ الشرعِىٌّ 
على كفر المُعَيّن لدى الخاصّة والعامّة وايضًا ؤضوح 
حال المُعَيّنِ وذلك باشتهاره لدى الخاضّة والعامّة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرج تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيّةَ التي 
هي كَفربّاتٌ, لإِمّدّ مِن إقامة الحْجَّةِ, صَحِبخٌ أو لا؟, لا 
يُحَْكُمٌ [أي بالكفر] على فاعِلِهاء لَكِنْ هَل تئقى حَفِيَةَ 
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في كُلَّ رَمانٍ؟: أو في كُلّ بَلَدِ؟, لإء تختَلِفُ, قد تكونٌ 
حَفيَة قفي _زمن» وتكون ظاهرة مَل من أَظهَرٍ الظاهر- 
في رَمَن آخر يَخْتَلِفٌ الحُكُمْ؟, يَخْتَلِفٌ الحُكمُ؛ إِدَن: كاتت 
حَفِبَةَ ولا فد من إقامة الححّة وحجينئذ إذا صاررتث ظاهرة 
أو واضحةٌ بَيّنَةَ حِيئَئذٍ مَن تَلَبِّسَ بها لا يُقالُ لا بُدَّ من 
إقامة الحُجَّةِء كَوْيُها حَفِيّةَ في رَمَنِ لا يَسَْلزِمٌْ ماذا؟ أن 
تَبْقى حَفِبَةَ إلى آخِر الرّمانء إلى آخِرِ الدّهر, واضِحٌ 
هذا ؟؛ كذلك المَسائَل الظاهرة قد تكون ظاهرة, قي 
زَمَنِ دُونَ رَمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتبار؛ إِدَنْء ما ذُكِرَ 
مِن بذع مُكَفَرةٍ في الرَّمَنِ الأوّلِ ولم َكفَرَهُمْ مم السَلَفْ 
لا يَلْرَمّ مِن ذلك أن لا يُكفر وا بَعْدَ ذلك, لأنّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلَقُ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] لِيسَتْ بظاهرة, [فإذا 
تت عَيْرَ ظاهرة, فَتَسْإالٌ] هل قامَتٍ الحْخَهةٌ أو لم تَقُمٍ 
الحْجَّنُ ليس [الخَكْمٌ مُعَلْهَا] بيدَاتٍِ اليدعةء البدعةٌ 
0 ؛ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاشمهاء هذا الأَصلٌ لكِن 
5-5 مبئة تَنزِبلٌ 0 م [مانع, هذا المانحٌ لا يَسْتَلزِمُ أنْ بَكُونَ 
1 : ىد 0 أن الشيحَ الحازمي تكلم هنا عن 
الَكُقْرَثَات (الظاهرة والحَفِيَّةِ) التي ليست ضِمْنَ مسائل 
الشَرْكِ الأكتيا. انتهى]؛ بحيث تقال (إنّ الحُكََةَ قد 
بَلَعَتْ وظهَرَتْ ظهورًا ليس بَعْدَه إلا المُكاترةٌ أو العنادٌ): 
تقول ١ن‏ ما بْقِلَ عن أهل العِلّم» وظاهرٌ هذا التَّقَلِ 
يَفِيدَ تكفِيرَ العاذر ابتداءً, فهو مَحمولٌ على م 
الدّلِيلِ [أي على كَفرٍ المُعَبّنِ] وظهور كذلك الحال» وما 
قَيّدوا فيه كُفرَ العاذرٍ بإقامة الحَّجَّة وبَتَانِ المَعَجَّةٍ 
[لْمَحَجَ هي جَادَّهُ الطريق (أئ وَسَطها)ء؛ والمُرادٌ بها 
بق المَستَقِيم |, هذا يكونٌُ في حالة عَدَ م ظهور 
ا أو عَدَمِ وُضوح الحالٍ [وهناك مِثَالٌ 2 هو 
الدَّلِيلِ مع عَدَمِ ؤضوح الحالٍ ذَكْرَه الشيح أحمدٌ الخالدي 
في (الإيضاح والتَبِيِينُ في حُكم مَن شَّكٌ أو تَوَقَفَ في 
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كُْفرٍ تعض الطُواغِيتٍ والمُرتدّين بتقديم الشيخ عَلِيٍّ بْنٍ 
كخفيقة الهم ا يَجَهَلُ حال هؤلاء الطُواغِيتٍ وما 
ار ا ا وخَل 
قفي امتالهم:, قهذا سَلِيمٌ الاعتقاد ولا شىيّء يم وهذا 
هو الجَهل التسيطء ومثالهء قُلانُ يَعتَفِدُ أن كُلّ مُدَّعِ 
للقيب كافِر, ولكِنْ لا يعرف قلانًا مدع القبب بعينه ولم 
ل من دج د سس 2 


ا 1 رَعُم تعضهم أن 2 لام اس 


تكفير 

المُوالاةٍ الإيمانيّة ول كرتوم 2 3 ره َه ا 
لا تَحُورٌ البراءهٌ الكَلتَهُ منه)», وهذا أَحَدُ تخريجاتهم 
لقاعدة (مَن لم يُكَفْرِ الكافِر فهو كافرٌ)ء وتعصهم يَِوَحَهٌ 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَقُولٌ (ما دام الكَفيٌ بالطاغوتٍ شَطر 
التَوحِيدٍ وشَرطه. فمّن لم يُكَفْرٍ الطواغِيتٍ لم تكقر 
بالطاغوتء ومن ثَمَّ قهو لم يُحَقَقٍ التُّوحِيدَ الذي هو حَقّ 
آللم على العَبِيدِ 0 جَعَلَه اللهُ تَعالَى الْعْرْو: ةَ 0 
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ومن ثم فهو مِنَ الهالكين): والثوجيهان في حَقيقتهما 
ترجعان إلى شَيءٍ واحِدء وهو إلزامٌ المُخالِفِ بِعَدَمٍ 
عنده مُسَلِماء و الطّبع فتكفيزهم بهذا 0 جَعَلْهمٍ 
بطل العِلم وَالعُلَماءِ بنَاءً عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [أىئ عَدَمِ 
تكفير الحَواصٌ القذكورين] لِبَعضٍ المشايخ الذين لهم 
اتُصِالٌ بالحكومات, وذلك تَمَعَا لتوسيعهم [أىئ لتوسيع 
الشّباب المَذكورين] لِمُصطلَح الطاغوتٍ الواجب الكْفرٌ 
به كَشَرِطٍ لتحفِيق التّوجِيد, فالشيِجُ القُلَانِيُ أو الْعِلَانَنُ 
المُتّصِل بالحُكومة الطاغونَيَّةِ ولا يُكَفَرْهاء قد صَتّفوه مِنَّ 
الأجبار والزهبان فهو إذن طاعوت: ومن ثم فَمَن لم 
بُكَفْرْه لم يَكفُرْ بالطاغوت ولم يُحَفَقٍ التُوحِيدَ, وذلك 
استِدلالا بقوله تعالى (انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا 
من ,ِدُونٍِ اللم)؛ والصّحِيح أنَّ الأحبار وَالْثَّهبانَ ؛ والغلماء 
شَأيهم شَأنُ الثواب المُشْرِعِين والأمراء والرَّوَساءِ 
والملوك: لا يُعتترون أربابًا لِكلّ من لم يُكَقَرْهمء وانّما 
يصيرون اربابًا وطواغيت معبودين لمن تابَعّهم على 
كفرهم وأطاغهم في تشريعاتهم, وهذا هو اتَخادهم 
أربابًا وعبادثهم كَطواغِيت, كما جاءً مُفَسَرًا في حَدِيثِ 
عَدِي بن حَاقِمٍ (أليْس يحو حو مون ما أل الله فَتْحَرَمُونه, 
وبُحِلُون ما حَرّمَ الله فَتُحِلُونه؟1, ولذلك ذَكَرَه [أي ذَكَرَ 
كتاب الي في باب (مَن أطاع العُلَماءَ والأمَراءً في 
تحريم ما أَخَلّ الله أو تحليل ما حَرَّمْ الله فَفَدٍ اِنَحَدَهم 

أربابًا مِن دُونِ الله), قلا يَكُونُ اتُخَادُهم أربابًا وطَواغِيت 
معبودِين بمَجَرّدٍ عَدَمٍ تكفيرهم دون اقترافٍ ذلك [أي 
اقترافٍ طاعَتِهم ومُتابَعَتَهم] أو التزامه [أي الإقرار بأنّ 
عَدَه مم تكفيرهم يَلْرَم منه طاعتهم ومْتابَعَتّهم], وذلك إذا 
كان عَدَمْ تكفيرهم لشبهة قِيَامِ مانع مِن مَوانع التكفغِير, 
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أو جَهلِ تصّ أو عَدَ م بُلُوغِه أو خَفاءٍ دلالة اللصوص أو 
تعارّضِها في دهان الضّعفاءِ في العِلْم الشَرعِيٌ... ثم 
قال -اي الشيخ المقدسي- . : َل إن نَع بَعضَ الناس مرى 
جَوارَ فِتَآلٍ الحُكام والخُروج عليهم ومُنارعَيهم مع كوهه 
لا يكفزهم» فكيف يُمكِنْ إلزامٌ امثالٍ هؤلاء بَتَوَلي 
الحُكّام [ سَبَقَ 1 بَيَان أن المُوَالَاةَ قِسمَانٍ؛ (أ)قِسْم ب ِيَسَمَى 
التْوَلَيءٍ وَأَحْيَايًا تتسشَمّى المُوَالَاةَ الكْبْرَى أو ؛ العُظْمَى أو 
العامة ة أو الِمُطلَقَةَ؛ (ب)مُوالام ضَغْرَى (أؤ مُفَيِّدهُ)؛ وأنٌ 
المُوَالَاةَ الكُبرَى كُفْرٌ أكبَرٌ؛ وأنَّ المُوَالَاةَ الضَّعْرَى هي 
صُعْرَى باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاةُ الكبرىء وإلا 
قَهي في تفسها أكْبَر الكبائر] كلازم من لوازم عَدَمِ 
تكغفيرهم ؟, ومن الأمثلة العَمَلِيَّة الصارخة على هذاء 
(جُْهَيْمانَ) رصضهة اللص ومن كانولٍ معهعةه؟ فقد 5و خالطت 
جماعته مَذة: وقَرَاتٌ كتتهم كلها وعشتٌ معبهم 

عَرَفْنُهم عن قربء فى (حجُمَِيمانْ) [رحمه الله لم يَكن 
يكف حُكَامَ الوم لقِلة صمو هه رقي واقع قوانييهم 
وكفربّاتهم, 0 كانَ 0 الحُكام ار جندهمة 


عن 'شْبيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفها, حتى خرّج في 
آخِر أمره عليهم وقاتئلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أرِيدٌ قَوله هناء أن الرّجْلِ مع أنه لم يَكُنْ 
بُكَفْرُّهم, فهو لم يَكْنْ والمهم أو يُحِبّهم: ل كان 
يعاديهم وتبغحصطهم وينازعهم ويَطعنٌ في بَيِعَتَهِم, 
وتعتزل هنو وجماعته وظائفهم الحكومِيّة كلهاء كما 
اعِترّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم قائلوهم في 2 
الأمر..ى ثم قالِب-أي الشيحٌ المقدسي-: وأيصًا 

أن الْنوَلَيَ المُكَفْرَ هو نُضصْرهةٌ الكقار على المُوَحّدِين, 8 
نط نصرة هُ الكفر نفسيه: سواءً باللسان أو الشتان, أى مان 
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ا الجتاهرة: هذا هو الذي يُمكِنٌ التعفيز به ؛ في 
لا بُكَفْرهم لا ىَّ د وأنّه يَتَوَلاهم, هات لم َظَهَرٌ مِنم شيءٌ 
بلسايه أو فعاله. قَهذا لا أَنَرَ له في أحكام الدٌّنيَاء ولا 
يَصَلَحٌ التُكفيرٌ به. ا باختصار. 


(5)وقالَ المَكتبُ العِلْمِىُ في هَينَةٍِ الشام الإسلامِبَّةٍ في 
قَتُوى بعُنوانٍ (قل مَقولهٌ "من لم بُكَفْرٍ الكافِرَ قهو 


6 في أصلها بَتَعَلَقُ يرَدٌ النصوص الشَرعِيّةِ 
تكذيبها... ثم قال -أي المَكِتَتُ العِلْمِيٌ-: قاعِدةٌ ( من 
لم بُكَفَرِ الكفَارَ أو شك في كُشرهم أو صَكّحَ مَذهتهم 
قهو كافِرً) قاعدةٌ صَجِيحةٌ؛ أجمَع عليهها عُلَماءٌ 
المُسلمِينِ قَديمًا وحدينًاء لأنَّ من لم بُكَفْرٍ الكُفَارَ 
الفط بكفرهم يتصّ الف رآنٍ والإجماع فهو مُكَدّبٌ 
كيابه, (الشقا) (وَلِعَدَا تُكَفْرْ ه مَن لم كه كن كان بعتن 
مِلةٍ المَسَلمِينَ مِنَ !١‏ لمللء أؤ وقف فِبِهِمْ أو شك أو 
صَكَّحَ مَذْهَبَهُمْ: »قن أَظّهَرَ مخ ذلك الإشَلام وَاعَتَقَ ده 
وَاعتقد عُتَقَدَ عْتَقَدَ إبطال كَل مَذْهَب سِوَاةٌ فَهْوَ كَافِرُ بإظهَاره م 
أَظههَمَ مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ)» ثم بَيِّنَ [أي القاضي عِيَاضْ] 
السَّبَبَ بقوله (ِلِقِيَام النّصّ والإجماع عَلَى كُفَرِهِمْ, 
فَمَنْ وَقَفَ قي ذلك فقد د كَدْبَ النّصةّ): وقال البَهونئ 
[ت1051ه] في (كشاف القتاع) [فههُوَ كافر لاه 
مُكْدتْ 9 لفؤله ‏ تَعَالَى زَوَمَنٍِ تنتغع عبر الإشلام دِينًا فلن 
قواعد التتكفير المُتَعَلَقَةَ مره اللصيوص الجرعتة 
وتكذيبهاء لِذا لا تُطَبَّقُ هذه القاعِدةٌ إلا إن كان الحَبَّرٌ 


الواردٌ في 0 صَحِيعًا مُتَّفَقَا عليهء وبالثّالي يَكونُ 
من تَرَكَ تكفِير مُرتكِيها راذًا لهذه الأخبار مُكَذْبَا لها... ثم 
-: هذه القاعدة تتشمّل تلانة 
أمور؛ الل حو القطع بكفر كَل من دان بغير دين 
الإسلام مِنَ اليهودٍ والتتصارى والوَئَييين وعيرهم على 
اختلافي مللهم وشرائعهم: إذ إن كفر هؤلاء نايت 
عامَّةِ وخاصّةٍ مِنَ الكتاب والسُّْنّةء فَمَن لم بُكَفْرْ 
هؤلاء أو شَك في كفرهم أو صَحّحَ ديتهم_ وعقائندهم 
فَقَدْ كَذَّبَ الله تعالى ورسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ, 
ورد د حكمّهما؛ الآن مَرَ الثاني الذي تشمّله القاعدة: وؤجوب 
القطع بِكُفْرٍِ طُوائفيٍ وقذاهب الرّدَّةِ المُجَمَعِ على 
كُفرهم وَرِدَّتَهِمء كالباطنيّة مِنَ القرَامطة والإسْمَاعِيلِيّةِ 
وَالتْصَيْرِيّة وَالدَرُوَنه وَالْبَاببَّة وَالْيَهَائيةِ 5 ة وَالفَادَيَانِيَة فقد 
حَكَمَ أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والرّدَّةِ 
لاعتقاداتهم المُنافِيَة لأصول, الإسلام من كَل ووجهه فَمَن 
لم يُكَفْرْ هؤلاء أو شَكَ في كُفرهم بَعْدَ العِلم يحَقِيقةٍ 
حالهم: فَقد صَحح مذهتهم وعقائدهم الكفريّة دة كه ة وطعَنَ 
قفي دين الإسلام, فَيَكونُ كافرًا منلهي, قال ابن تعمية 
في ([مَجموعٌ] القتاقى) عب الذَّرُورْ ٠‏ كْفْرٌ ولا مِمَا لا 
يَخْتَلِفٌ فيه فِيهِ المُسِْلِمُونء بَلَ مَنْ شك فِي كفرِهِمْ فَهُدَ 
كَافِرٌ مِنْلَهُمَ + ؛ الأهر الثنالث الذي تتش مله القاعدة: مَنِ 
ارتكب ناقصًا من 00 الإسلام المَجممّع عليهها بَيِنَ 
العُلماء, كالاسيهزاء بالتثبىٌ صَلى الله عَلَيهَ 00 أو 
فتفعة/ أو جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالصّرورة من دين الإسلام, 
قَمَن لم بُكَفْرْ مَن إرتكبَ هذ اللنُوعَ مِنَ التُواقض, 
لإنكاره [أيئ لإنكار مَن لم بُكَفْرْ] أن يَكون, ما قاله [أ5: 
مُرتكِبُ الكفر] أو فَعَلَهِ كُقرَاء قهو كافِرٌ مثله. .. ثم قال 
-أي المكتبٌُ العِلْمِيٌ-: قاعِدةٌ (من لم يُكَفْرٍ الكافِرٌَ قهو 
كا فر) لا تَشْمَل؛ (أ)ما اختلتف العْلماءٌ في عَذدّه مِنَ 
المُكقُرات, كاختلافهم في تارك الضّلاةِ تكاشلاء: قمنهم 


إلى ذلكء قلا يُقالٌ فِيمَن لم يُكَفْرْ تارك الضّلاة كَسَلًا 
(إنه كافرٌ)؛ (ب)مَن إمتَتَعَ من تكفير مُسلم مَعَيْرِ 
إرتكت ا من تواقض الإسلام, فمتل هذا لا - 
يكونٌ انكف 5 فيه لؤجود مايع أو عَدَمٍ تومن شرط. 


(6)وقال الشيخ صالخ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاإف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
السائلٍ بما في الطحَاويّةِ مِن مسائل): من أصول أهِل 
السّنّةَ والجماعة في باب الإيمان والتكفير أَنّهُم فَرَفُوا 


الُعرفة فى عق المنتسبين للإسلام ا 


الأصليّين» لأنَّ الله عَرّ وجَللّ شَهدَ بكفرهم» فَتتقِول 
(اليَهودٌ كُقَارٌ؛ والتَصارَى كفاز, وأهل الشرك كَفار 
(يَعنِي أهلَ الأونان, ؛ عَنَّادَ الواكبء عُبَّادَ النار... إلى 
آخِره), هؤلاء كُغَارٌ أصلبُون تَرَّل الفرآن بتكف يرهم )؛ 


فيطلقون [أىئ أهلّ ١‏ لسّنَةِ ة والجماعة] القاعدة؛ ؛ وأمًا إذا 
جاءً التُشْخِيصٌ على هُ ا مُعَيّنِ [أيْ مِنَ المُنتسِيين للإسلام ١‏ 
قاإئهم يتعتبرون هذا من با ب الحُكم على المُعَيِّنِ 
| العنيسب للإسلام]؛ فالأوَلٌ وهو التكفي 1 بِرُ المُطلق 9 


والامتّناعٌ عن ذلك مِنَ الإمتناع عن شرع اللى غَِر ون 
إذا اجتمعتِ الشروط وانبَفَتِ القوايغ؛ ففإِدَنْ مِن 

لهم [أىئ أصولٍ أهل اليشئة والجماعة ] التُفريق بَيْنَ تعر 
2 على المُعَبَّنَ والقولٍ المُطلّني [وذلك 2 
المُنتسِبِين للإسلام]ء وهذا الأصل ذَلَتْ عليه أيِلَهُ مِنٍ 
فعل أئمَّةَ السشتلف ومن أقوالهم, كما يَقول شيخ 
الإسلام ابْنْ تَبْمِيّة أنَّ إطلاق الكَفِرٍ غَيِرْ تعيين الكافر 
ووَجَة ذلك ١ت‏ التّعيينِ [أئ في حَقّ المُنتسِبِين للإسلا 
تحناجٌ إلى أمورهء لأنّه إخراجٌ مِنَ الدَّينِء والإخراجٌ - 
شروطه وله مَوانْعْه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَ وَلَ 
العّذر بالجَهلِ): هناك مَناطات مُحَتَمَلةَ لهذا الحُكم [يَعنِي 
حُكمَ التعض بأنّ (ممَن لم بُكَفُْرٍ المُشْركَ الجاهل 
المُنتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]» منهم مَن يَقَولٌ (مَن لم 
يُكَفْر المُسْرِكَ فهو كافِرٌ), لماذا؟. قال (لأثم لم يَكفارر 
بالطاغوت ‏ ومن لم يَكقر بالطاغوت لم يَصِح إسلامّه: 
لأنه سشَّرط في صكحكة الإسلام), هذا مَناط مَحتة مُحَتَمَلٍ؛ 
[ة]اتعصهم عاق بقناط آخر يَقَولٍ (لأنّ الذي لا يُكَعْرَ 
المُشْرِك لم يَفْهَِمٍ التَوحِيد, [ة]جاهل التُوحِيدٍ الم يدل 
في الإسلام ولم يَعررفٍ الدّين»: فقكيِف يَدَجْلَ فيه!)؛ 


زوةهناك] مَناطً تالت مَحتَمَل تقول (الذي يَقَولَ (أنّ هذا 
مَُسَلِمٌّ), هو يسمي المُشرِك مُسلمًاء قفي هذا تغييز 
للأوضاع الشرعِيّة الله سمى هذا مُشركاء أنت تُسَِيميه 
مُسلِمَاء 'قهذا كُفْز), هذا هذا مناطً ثَالِت مُحتَمَل' كلها 
الحكم؛ [وهناك] مَناط رابِعٌ ‏ يفول (إنّ الذي لا يُكَفْرَ 
المُشْرِكَ هو كافِر لأنه ب رد حُكمَّ اللهء الله حَكَمَ بكفر 
ا تعرفٌ حُكمَّ الله ثم يَرْذّه), هذا مناطٌ رابعٌ 
طحت أو هذه المَناطاتٍ أَصَعٌّ؟, هذا الذي يَحَتْ 

5 تحقيقه: بطريقة ماذا؟ السَبر والتُقسِيم: 
0 العام يتَقولون ما هو السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌْ ؟, قالوا زهو 
حصر العِللِ واختبازها): التُقسِيمٌ هو أن تُجمَعَ وتحصَر 
الأوصاف والعِلَل المُناسبةً: نم سَبرزهاء فاستعمال 
الصالج منها وإلغاءً العَيرٍ صالح [قالَ الشيخ عبدّالله 
الجديع (رئيس المجلس الآوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السََبْرُ هو الاختيباز, 
والتَّقَسِيمٌ [هو] حَضْرٌ الأوصصافٍ المَحتمَلة التي يتظطنها 
المُحِتَهِدٌ صالحة لِأنْ تكون عِلَهَ لِلْحُكم. انتهى. وقال نجم 
م 8 في الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 
لَ الْقَرَافِيٌ (والأصل ان يغإل (التَقَسِيمَ وَالسَبْرُ), 
7 تُفَسم أوَلاء 5 (الْعِلهٌ إما كَسِذَاء لو كذا): نم 
0 (أي تختبرز تِلْكَ الأوْضصَاف ها صلم عِلَهَ), لكِن لَنَا 
3 نَ التَقَسِيمٌ وَسِيلَة السَبر الْذِي هو الاحْيَبَارٌ أَخْرَ غعَنة 
0 الوَسَائِلٍِء وَقَدُمٍَ السَبرٌ تَقَدِيمَ المَقاصد : عَادَةٍ 
العَرَب في تقديم الاهم قَالأهَم ). انتهي]ء طيب: نيدًا 

بهذا واجيدة واجدة.. ثم قيال -أي الشيخ القحطاني-: 


يَكفُز بالطاغوت), هَل يَصِلْحُ أن يَكونَ هذا دَلِيلًا؟. تقول, 


صَحٌّ نبه إسلامّه)؛ فلا فلا د من تحديد هذا المقفهوم لأنه 
اسم شَرعِيّ فالكَفرٌ بالطاغوتٍ سم شرعِىٌ له أده 
مارهو حذه ؟»: اللة يَقول فَمَن تكفر بالطاعوتٍ وَيُؤْمِن 
بِالِلمِ فقدٍ اسْتَميسَك بالعغزوَةٍ الؤنقى), (وَلَقدٍ بَعَنْنَا في 
كُلّ أمَةٍ رَسُولًا أن اغبُدُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطاعُوت): إِذَنّ 
مارهو اَجِتِنابٌ الطاغوت؟, عامّةُ الإخوة يَفولون (قالَ 
بالطاغوت» اعتقادٌ بُطلانٍ عِبادةٍ غير الله والتراءة منها 
وتكفِير أهلها ومُعاداتهم)): طيِّبُء ما دَلِيلٌ هذا [أي (ما 
دَلِيلٌ صِحَّةٍ هذا التّعرِيف)]؟ وما هو الواجبٌ مِنه [الشَّيعٌ 
بُشِيرٌ هنا إلى أنّ هذا التُعريف دَخَلّه مِنَ الواجباتٍ مِنَا 
هو ليس مِن أصل الكفر بالطاغوتٍ (أيئ مِمَا هو خارجٌ 
عن المَعتى الْمُطَابِقِيٌ إلكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يَصِمٌ إلا به [الَشَيحُ يَتساءَلُ هنا عَمَا 
يُمَئْلُ أصل الكفر بالطاغوت (أي عَمَا يُمَنْلُ المَعْتى 
الْمُطَابقِئيَ للكفر بالطاغوت) في هذا التُعريف]؟... ثم 
قال -أي الشيخحٌ القحطاني-: طيّبُء هذا الاسمٌ الشرِعِيٌ 
ما تَفسِيره في القّرآن؟: اجِتنابُ الطاغوت (الكفرٌ 
بالطاغوت) ما تَفسِيره في القُّرآنِ؟: اللهُ ذَكَرَ صِفة 
(الكّفر بالطاغوتٍ) في سُورَةٍ الزَّمَرِء اللهُ تبارَكَ وتعالى 
قال زَوَالَّذِينَ احْتَتبُوا الطّا غُوت؛: قجاء التَفسِيد 
القُرآنِيٌ بَغْدها مُباشَرةٌ (أن يَعْتُدُوها): الذين اجتتبوا 
الطاغوت, كَيْفَ اجتتبوه؟ (أن يَعْبُدُوهَا), لاحظ ( وَالَّذِينَ 
اجتتبوا الطاعغوت أن يَعبَدَوها)4 هنا ما مَعِنَى (يَعبَدها)؟ 
ل صر ف إليها 6 من أنواء العبادة, كَأْنْ يَتَحَاكَمٍ إلى 
الطاعوتٍ ([فَ]هذه ه يعحبادة صرزف [أئ محصضصة هُ (أو 
خالصة)])ر كان تَعبَدّه: كان يَنَاصِرَه؛ فَهنا [أئ قفي 'قوله 
تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَتبُوا الطاعُوت أن يَعْبْدُوهَا)] هَل ذُكِرَ 
[أنَّ] تكفير عَينٍ المُشركين سشَرط في | 
بالطاغوت؟!... نم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: قالو] 


المُنتَسِب م (الدى أ( ل 0 المشركين اهو كاف 
لماذا؟ (ِلِأنّهِ لم يَكُُرْ يالطاغوتٍ)؛ ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
تكفير المُشركين هو مْنَ الكّفرٍ بالطاغوت الذي لا يَصِهٌ 
[أي الكْغْرْ بالطاغوت] إلا به؟! أَعُطُونَا دَلِيلا... نم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنا أنه لم يات دَلِيلَ 
ُبِيْنْ أنّ تكفِيرّ عَينِ الُشركين شرط في صِحَةِ الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 
تَتحَدٌّ ث عن عَينِء ٠‏ لما الكفرٌ بِجِنْس الطاغوت هذا شرطء 
ع2 الضّتم ' لَِيِسَتٌ بشِركِ) هذا كافِرز قباشية لأنّ. هذا 
هو جِنسْ الطاغوتٍ ؛ لَكِنّ الحَدِيت عن أعيَانٍ. .. قَرَرَ أحدٌ 
الِحُوَة قائلا: أصلا [مَسألةٌ] المُشْرِكِين ليس فيها خِلافٌ 
الأعيَانِ والتّوع, هي أصلا أعِيَانٌ)... فقالَ الشيخحٌ: يُوجَدُ 
فِعل وفاعِلء شرك ومُشرك: مدليك الى إذا فععل الشَركَ 
مكرها هَل يَصدُّرٌ عليه الحُكْمٌ مقيفة 1 .. قم قال -إي 
الشيخٌ الفحطاني-: واقعَاء الحُكُمُ على الشركِ أو الحُكُْمٌ 
على الكفر يكونه كفرًَا أظمَرٌ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكويه كافِرًاء هذا قَطعًا... فَرَدٌ احد الإخوة قائلا: ليس 
فيها [أي في مَسِأْلةِ تكفِيرٍ المُشْرِكِ الجاهِلٍ المُنتسِب] 
توغ, هي أعيَانُ كُلها)... فَقالَ الشيخ: لا يُقَالُ هكذاء 
ِدَلِيلٍ أنّك تُفَرّقَ بينهما في [بَعض] المسائل؛ كالإكراه, 
كالخَطأ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطا ني-: الوصفُ 
النايي اعد القناط الثايي مِنَ المَناطاتٍ الارتعة 


م 


المُحتَمَلةِ], قالوا (إِنَّ الذي لا بُكَفَرْ المُشركِين هو لم 
يَفْهم التَوجيةء والذي لا يَفْهِمُ التَوجِيد كافِرٌ ليس 
شَرعِىٌ نَرَنَّبَ عليه حُكُمٌْ الكفر [أَيْ في مسألة تكفير 
عاذرٍ المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟, (الذي لا يَفْهِمّ 
اللُوحِيد) هَل يَصلَحُ أن يَكونَ سَبًا؟., (الذى لا يَغْهَمّ 


التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصفٌ يَصلَحُ أن يَتَرَنَبَ 
عليه حُكمٌ. وما دَلِيلٌ هذا؟. هو [أئ عاذرٌ المُشْرِكِ 
الجاهلٍ المُنتسِب] لا يَقَولَ (انَّ إلتّوحِيدَ هو صَرفٌ 
العبادةٍ الغير اللهب), ؛ لَكِنْ ار (كل من عَبَدَ عَيْرَ اللهِ 

هذه الصّور 6 ة [أى صجورة 00 الجاه ل 
المُنتسب ]ا لأنّه جاهِلٌ أو مُتأوّلَ لا أكفزه لأئه جاه يل: 
والجَهل مايْعٌ شَرعِئيٌ كما أتكم إعتيز تَبَرْئُم الإكراة والخحَطّأ 
مايعًا شَرعِيًا), هو [أي العاذرٌ] قال طبعًا صَلالاء قال 
(عِئلَ الإكيراءء مِثل الخطأء الجَهلٌ مانْعٌ شَرعِيٌ): طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 
بُكفرونه [أئ كرون عاذرّ المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب] 
يتقولون (إِنّه لم يَفْهَمِ التُوحِيدَ: وبالتالي يَلْرَمُ منه أنه 
كافِر): هذا خحطاء تقول رفي الشرع., (عَدم اقهم 
التُوحِيدِ) سَبَبُ أو تَوغ؟4: هناك ياإخوةٌ قاعِدةٌ في 
التكفير تُقَررٌّقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان 
هيثم فهيم أحمد اه (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
بعغكسم الدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى) قي 
(المَدخَلُ لدراسة العقيدة): والكفرٌ توعان كُفْرٌ أكبَرُ 


مخرغ مِنَ الملةِ ويُوحِتُ الكلود في النار» وكَفْر أصغرٍ لا 
لمِلَّةِ ولا وجب الخلودّ قفي النار النوع الأول 
6 كر أكدر يُخرخ بخرج من المِلَةِ وهو يَناقِضَ الإيمانت, ويتخرخ 


صاحته من الإسلام ويوجب الخْلودَ في النار ولا تناله 
شَفاعةٌ الشافعين» ويكونٌ [أي الكُفرٌ الأكبَر] بالاعتقاد, 
وبالقول: وبالفعل» وبالشك والريب, .وبالثرك, 
وبالإعراضء وبالاستكبار؛ ولهذا [فَإنَ] الكقمَ أنواعٌ 
كثِيرةٌ» مَنِ لَفِيَ الله تعالى يوادٍدٍ منها لا يُغقهَرٌ له ولا 
تنقعّه الشفاعةٌ يَوْمَ القِيّامة» ومن أهَمّها؛ (أ)الأوَلٍ؛ كَفْر 
اللكزييب: وهوها كان ظاهرًا وباطنا [قَالَ الشَيحٌ سيد 


إمام في (الجامِعٌ في طَلَّبٍ العِلم الشَريفي): الجَحبدٌ 
اعتقادٌ صدق المُخبر مع تكذيبه في الظاهرهء وَدَلِيله فَولُه 
تعالى (فَلْما جَاءَهُم ما عَرَفُُْوا كَقَرّوا بيه):, فَكَقَِرِوا 
بالإنكارٍ الظاهِرٍ مع ؤجود المعرفةٍ القلبِيّة؛ أمَا كُقَرٌ 
المُخيرء مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاجة وَالمُكَدٌ 
كلاهما مُكَدْبٌ في ,الطاهي, ويتفترقان في أن الجاجد 
مُْصَدق بقلبه والمُكذبَ هَ ب بقليبه. انتهى باختصار|ء 
وهو كرزيت التشل و[ ادٌّعاء] أن إخبازهم عن الحقّ 
بخِلافٍ الواقع؛ (ب)النانيء كُفْرٌ الجُحودء وهو كتمانٌ 
الحَقٌ وعدم الإذعانٍ لرَسولٍ الل ظاهراة مع العِلم به 
وهو كُفْرٌ إ!ِبلِيسنَ الْعَنَه الله وَالدَلِيلٌ 1 [تعالى] اَذ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ): فَإنّه لم يَحِحَدْ أَمْرَ الله, 
ولا قابَلّه بالإنكارء وإِنُّم] تَلْقَاه بالاستكبار؛ (ث)الرايعٌ, 
كَفْرٌ السك وهو كَفْرٌ الظّنٌ والرّيبٍء بِأنْ لآ يَجِزْمَ بصدقٍ 
التَبيّ [صلّيٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا كَذِيهء بَل يَشْكَ في 
أمره: ويَنَرَدَدَ كي اتباعه, إذ القطلوبٌ ‏ هو اليَفِين أن ما 
جاءً به الرَّسِولُ مِن رَبَّهِ حَقّ لا مِرِيَةَ فيه» كَمَن شسَك في 
الاثباع لما جاءً به الرّسِول: أو جَوَّرَ أنْ نْ يَكونَ الحدقٌ 
خلاقه, فَقَد فَفَدْ كَفَرَ كَفْرَ شَك؛ (ج)الخامسن: كغْرٌ الإعراض, 
والمُراد به أن ا ”ا وقلبه عَمَا جاءً مه الررسول 
[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ء فَلا يُوالِي الرَسولَ [صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ] ولا يتعاديه: ولا يصغِي إلى ما جاءً فت 4 وعد لك 
الحَقَّ لا يَتَعَلَمُهِ ولا بَعْمَلُ به» ويَهْرَبُ مِنَ الأمأكِن التي 
يَذكر فيها الحَف, قَهو كافِرٌ كفررَ إعراض: وهو أنواغ, 
النَوغٌ الأوَّلُ أن تعرض عن هذاالدَينٍ كله لا يَهتمٌ 
بالإسلام ولا بالواجب 9 لا بِالمَحَرّم ولآ تَدخُل قي 
آهتماماته عدا أغلّظ الأنواعء النّوعٌ الثاني أن يُعرِضَ 


)145( 


عواصل ال , لا يَتَعَلَّمُهِ ولا يَعْمَلُ به مِنثْلَ إعر اضٍ مَنِ 

عِي القِبلةَ [أي الانتِسِاتَ للإسلام] وهو يَعَعَلَ الشرك 
ل لرَجَهلًا أو تأويلاء النّوعٌ الثَالِتُ أن يُع ررض عن 
الأركان” الأرتعة [أي الضَّلَاةِ وَالضّوْمٍِ وَالرّكَاة وَالْحَحٌ] فَلا 
يتعلمها ولا يَعْمَلَ 0 وهو عائشُ اينَ المُسلِمِين ب 


الأمور العامة (كَتَنظيم الناحِيَة الاجتماعِيّةِ والناحِيَةٍ 
الاقتصاديّة, والِسيَاسة, فيُعرضون عن الاستيفتاء فيها 
ويتنتههجون العَلماننّة, ان * يعرضصون عن تطبيق الشريعةٍ 
في التّواجي السّيَاسِيّة وتحوها)» والدَّلِيل قُوله [تعالى] 
[وَالْذِينَ كَفَرُوا عَمَا أْنِذِرُوا مُعْرِصُونَ)»؛ وقوله [تعالى] 
وَمَنَ مَنْ أظَلمُ مِمَّن ذُكرَ بِايَاتِ رَبَّهِ ثُمَّ أغرض عَنْهَاء إِنَا مِنَ 
المح مين مُنتفمون 2:1 وقوله [تعالى] [الم د َم رَ إلى 
الّذِينَ أوثوا تصِيبًا مِّنَ الكِتاب يُدْعَوْنَ إلى ككاب الله 
لِيَحَكُم بَيْنَههُمْ يم يَتَوَلَى قَرٍ . ا 1 
وقوله (وَمَا تأنيهم من آبَهِ مّنْ آبَاتِ رَبّهِمْ إلا كانُوا عَنْهَا 
مَعْرضين ): وقوله (وَمَنْ اظلم ممن ذكر باجيِات رَبه 
فَأَعْرَض عَنْهِدِا وَنَسِيَ ما قَدمَت مدأ إنا جَعَلَنَا عَلَى 
قَلوبهِمْ أكِنةَ أن يَفْقَهوهٌ وَكِي آذَايْهمْ وَفَرَ], إن تَدْعَهُمْ 
إلى المُدَى فلن يَهِنَدُوا إِذَا َبَدَا): وقوله رام الخذوا من 
دونه الِهَةَ, قَلُ هَانُوا بُرِهَائَكُمْ: هذا ذِكْرٌ من معي قَعِى وذو 
من فَبْلِيء بَلُ أَكِتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقَّ فَههُم مُعْرصُونَ)؛ 
(ح)السادسء كُفْرْ الثفاقء [و]هو إظهائر الإسلام 
وإبطانٌ الكفر. وهو مُخالَفةٌ الباطن للظاهرء وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفِغْلٍ يخِلاف ما في القَلبٍ مِنَ 
الاعتقاد,ء وَالمُنافِقٌ يخالف قوله فعلهة: وسِرّه علاكته: 
فهو يَدَخْلٌ الإسلامم من باب ويخرح من باب آخَرَ ويَدخخل 


في الإيمان ظاهرًا ويَخرُجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ: كُفْرْ 
الست والاستهزاء؛ )الاين كف التغض, وهو كد 
دين الإسلام, أو شَينًا مِن أحكامه؛ أو كَرْهُ تَبِيّ الإسلام 
[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ]. لأنَّ من تعظيم هذا الدَّين 
العظيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمِين [صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وما أنرَلَ الله مِنَ الشرع من أوامره 
وتواهيه» ‏ ومَحَبة أ وليائه: والمَحَبَّةٌ تبورظ من شر وطٍ (لا 
إله إلا اللّهُ)؛ والتغضه يُفَاقِضُ المَحَبّة؛ (ذ)التاسِعء كَفْرٌ 
الجهل؛ [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطِنًا كَغالب الكْفَارٍ مِن 
فيش ومن فَبْلّهم مِنَ الأمّم الذين قال آللِه تَعالَى 
فيهم [َوَبَوْمَ تَحْشْرٌ مِن كل أمَةٍ فَوْجَا مَُمّن ا باتانتنا 
فَهم, مُورَعَون: ِحَثّى إذا جَاءَوا قال أَكَدَيْتُم بآيَاتِي وَلَمْ 
تُحِبطُوا يها عِلْمَا)م وفال تعالي ( بل كَذَبُوا يِمَا لم 
قَبْلِهِمْ])؛ (ر)العاشِر كَفْرُ التَّقَلِيدِرٍ [و]هو كَقَولِه تَعالىئ 
ل وَإذَا قيل لَهُمٌ انَبِعُوا مَا أَنِرَلَ اللَّهُ قالوا مَل تتَّبعُ مَا 
ألفَيتا عَلَيْهِ ابَاءَنَاء أوَلَو كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنًا وَلَا 
يَهْتَدُونَ) [قالَ السَّيحُ سيد إمام في (الجامعٌ في طَلَبٍ 
الِعِلم الشَرِيفٍ): وأنواعٌ الكّفرٍ هذه هي البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
الحاملةٌ لِصاحِبها على الكّفرٍ الظاهرء أي على الإِتَيَانٍ 
بأسباب الكفر القَولِبّة وَالِفِعْلِيّة وهذه البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
هي أعمال فَلَبيَّةُ يْضَادٌ كل مِنها عَمَلَا مِن أعمالٍ القلبٍ 
الداخلة في أصلِ الإيمان؛ فَمَعِرفةٌ القلبٍ بِاللَهِ تعالى 
وبالرّسول ويم جاءً به إجمالاً يُضَادذّها كُفَرْ الجهل, 
وتصديقٌ القلب بماجاء به الرسول صَلَى اللَهُ 
وسله إجمالًا يُصَادّه كْفْرٌ التَكذيب, ويَقِين القلب بصد عسبا 
الرّسيولٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ قبما أخبر به يُضَادَُه كفو 
السك ليبن وانقِبَادٌ القلب لِمَا أَمَرَ يه إِلْرََسُولُ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُضَادَُهِ كُفْرْ الاسيكبار وكَفَرٌ عر الإعراض, 
ومَحَيَّهُ مَحَبَّهُ القَلب لِلَهِ ولرسوله ولِشَريعَته : يضَادّها كفا 


البغض والحسَد: وتعِظِيم القلب وتوفيزه لِلهِ وللرسول 
وللشريعة تصّاده كفم الاستهزاء؛ قانواع الكفر هي 
بَواعِتُ باطِنةٌ مُصَادَّةُ لأعمالٍ القلبٍ الواجبةٍ الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ 
سيد إمام في (الجإوِعٌ في طلب العلم الشَرِيفي): أمَا 
أسبابٌ الكفر فهي الأمورٌ التي إذا فَعَلَها الإنسانُ حُكِمَ 
عليه بأئه كافِرز, وهي في أحكام الّنيَا أمران لا ثَالِتَ 


والامتناغً)» وإِنْ كان العَبدٌ يكف أيضًا على الحقيقة 
بالاعتقاد د المُكَفْر المُنعَقِدٍ بالقلب إلا أنه لا يُوْاحَدْ به في 
أحكام الدَّنيَا إلا إذا ظهَرَ هذا الاعتقادٌ القَلِبيّ في فقول 
أو فِغْلٍ يُمِكِنُ إثباثه على صاحبه بِطرق النبوتٍ الشرعِيّة 
[قفالَ الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والآ وقاف لشسؤو ن المساجم واليدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَنْبت الرد ه باحدٍ أمْرّين ؛ 
(|١)الإقرارز‏ وذلك بأن فر نما يُوجِبُ الِرٌّدَةَ؛ (ب)شهادةٌ 
رَجْلين عَذْلِين, وجب التفصيل قفي الشهادة على الوّدّة 
نان بين يْبَيْنَ وَجْة كفره لاختلافي العُلَماءِ رفيما يوجبها. 
آنتهى] :] لإجماع أهلٍ الشسّنة وسماتو الطوائي على أنّ 
احكام الدَّنيَا 0 على الظاهرء والظاهِرٌ الذي 0 
لقوله صَلى اللّمّ عا وَسَلْمَْ (إنَّي لم اوقة أن أَتَقُتَ 
علوم الئاس وَلَآٍ أن شو تُطُوتَهُمْ م ). فَفِعلَ القلب لا يُوْاحَدْ 
به في أحكام الذَّنيَاء |, إن إذا ار فى قَولِ أو فِعْل: قال 
إبِنْ حَجَر [فِي (فَنْحُ الباري)] ( وَكَلَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أنّ 
أَحكامَ الدَّنيَا عكَُُ الظاهرء وَاللهَ بَتَوَلَى السَرَائِرَ), 
وكيا بخ القولٍ والفغل المُكَفْرَين هو الأقوال والأفعال 
التي نَصّ الشارِعٌ على ككفر مَن أتيى يها. .. ثم قال -أي 
الشيخ سيد- : ولثدرك القزق بَيِنَ أسناتب الكفر (التي 
عليها مَدار رْ الخكم بالكفر في الدّنيَا)ء وأنواع الكفر 


(وهي التواعث الحاملة لصاحبها على الإتيَانٍ بأسباب 
الكفر)ء,ٍ تضربت عِدَّمَ أمثلة لذلك؛ (1)فَإِبِلِيسْ 0 سَبَبٌ كفره 
تدك السّحودِ لآَدَمَ عليه السَّلامٌ (والبّركَ فِعل)., أمَا توع 
لكين فَكَفْر اسيكبار وهذا هو الباعِتث له على ترك 
الي (ب)وقد يَتْحِدٌّ السَبتبٌ ويختلِف النوّعٌ الباعث: 
فَلَو أنّ رَجُْلين (أَحَدهما للم والآخَرٌ تصرايئة) قالا 
0 ابن الله)4: فقد اتْحَدَ السُبَبٌ وهو هذا القول 
المُكْفَرٌ واختلفَ توعٌ الكفر فيهماء ٠‏ فهو في المُسلِم 
(كَفْرَ تكذيب) لتكذيبه بتصّ القرآن الدال علي أنّ اللة 
(لَمْ يَلِدْ وَلَمّ يُولَدْ)» أمَّا في التصرانِيٌ فَكفزه كفرٌ تَقليدٍ 
لآبائه ولرزهبانهمء فاتحادٌ السََبَبٍِ واختلاف الوع مِمَّا 
ا بَبَنَ لك الفزق ّ | مَيْنَههِما؛ (تي)ومن اتحاد السَتَب واخيتلاف 
[أيضًا] عر دقار مَكْة» واليَهودء وهِرَفْلَ (قَيْضصَرِ 
0 انَحَدَ سََبَتُ الكفر فيهم وهو ترك الإقرار 
بالشهادتين, واختلّف التُوغٌ, فهو حر سار والتهود 
واسيكبا ر وحسدهء قفي كفار مَكْمَ قال تعالى 
(فَإِنهُمٍ 5 ل كنوك وَلكِنَ الْظَالِمِينَ بآيَآتِ الله يَحْحَدّونَ 4 
قهدًا كُكْرُ الجْحودِ» وقالَ تعالى (إنَهُمْ 2 كَاثوا إِذَا قيلَ 
لَههُمْ لا إلة إلا الله يَستَكْبرُونَ) قهذا كُفَرٌ الاستكبار, 
وفي اليَهودٍ قال تعالى ( فلمًا جَاءَهم ما ِعَرَقَوا كَفَروا 
به) قهذا كف رْ الجحود,ٍ وقإل تعالي (افكلما جَاءَكمَ 
رَشُولٌ بما لا تؤوى أ. مم اسْتَكبَرْتُمْ) قهذا كُفرٌ 
الاستكيبارء وقالَ تعالى ْم يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ا 
آَاِهُمٌ الله مِن فَضّلِهِ) قهذا كُفْرٌ الحسَّدء وهو [أيئ تَوعٌ 
الكفر] في هِرَّقلَ الحرض على المُلك (وهو مِنِ اتباع 
الهوّي الصاررف عن الإيمان)؛ والأمثلةٌ السابقةٌ ثَبَيْنَ أنه 
قد يَتُحدَ ذٌ سَيَبٌ الكفر عند عذة أفراد وِيَخْتلِفٌ التُوعٌ 
الباعث لَدَى كَل منهم عن الآخرء كما بَيِّتَتْ هذه الأمثِلةٌ 
أنّه قد يَحِتَمِعٌ لِلسَّبَبِ الوآحِدٍ أكثّرٌ مِن باعِثِ في الشخص 
الواحددء كما في قولِه تعالى بَلى قة جَاءَنك آيَاتِي 


فَكَدْبتَ بها وَاسْتَكْبَرت وَكَُنتَ من الْكَافِرينَ)1 فاحتَمغة 
لهذا كُفْرٌ التكذيب وكُفَرٌُ الاستكبار....ثم قال -أي الشيخٌ 
فخ أحكام الدّنبَا لم قوَئت عالبها: وإتّمارز وه نَْبَتْ أحكامٌ 
الدّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوال والأفعالٍ 
المُكفرة التي بُمكِنُ إنبائها على فاعلهاء ولا يَلْرَمُ في 
أحكام الدّنيَا أن تتكلفَ في جَملِ رأسباب الكفر على 
أنواعه, قَمَن سَبّ الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم حَكَمْنا 
يُلْرَمُ أن تتكلّفَ في مَعرِفةٍ يَوعِ كفره (هل نت سَنّه لتكدبيه 
دست ام لتغخضه وحشده له أمْ لاستهزائه به؟), قهذا لا 
يُمكِنُْ الجزمٌ به ولا يَلْرَمُ التحبُ عنه في أحكام الدّنيَا.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد.-: أما أسبابٌ الكفر فهيَ على 
الحكقيقة أرِيَعهُ أسباب. فَرول مُكَفْرٌ أ ل ا 
اعيتقائٌ مُكَفْرُ أو شك مُكَفْرْ أمَا في أحكيام الدّنيَا 
فَأْسِبابٌ الكفر إِنْتانٍ لا ثَالِتَ لهماء فقول مُكَفَرْ أو فِعلٌ 
مُكَفْرْء والقولٌ هو عَمَلُ اللسانء والفِعلٌ عَمَلَُ الجوارحج, 
أمَا الاعتتقادٌ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشَيحٌ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكفير"أخطاره وصَوابطه:» بإشراف الشّيخ عمر 
أسيف) الذي تَشَرَئه (الكلَيّهُ الأورُوبَيةُ للدراسات 
الإسلامية) بفرنسا: إِنّ م عه بَيْنَ ما هو توعٌ 
: 0 5 في أخطاء 


(آيابُ الكفر في القران الكرص 0 الشيخ حا 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيزَْا"): أنواعٌ الكُفر هي البَواعِتٌ الحاملةٌ 
لصاحيها على الإتيَانِ يأسباب الكفر؛ ف إِبِلِيسُ يسَبَبُ 
كفره تك السّجودٍ لوْدَمَ ‏ تعد الأفر من آلله, وتنوع ع كفره 


الإسيكباز وهذا هو الباعِتُ له علي تَرْكِ السُّجِودِ؛ وأهلٌ 
مَكه واليّهود شد كفرهم تزك الإقرار 0 
باختصار. و لما كان كل مِن كفر ال لتَكَذِيبٍ وكْفْرٍ 
الححود 0 مَعْتَى ظاهر (وهو رد حُكم | 
الثابتٍ بالقُرآن والسّْنَّةِ بَعْدَ يُلوغْه)» وقد سَبَق بَيَانُ أن 
الجآجدّ وَالمُكَدْبَ كِلَيْهُمَا مُكَذْبٌ في الظاهِرء وِبَفترقان 
فَلِأْجلِ وُجودِ المَعْتى الَظاهِرِ (وهورَدٌ حُكم | الشرع 
الثابتِ بالفُرآن والسَّنَةِ بَعْدَ بُلوغِه) في كفر التكذيب 
وكفر الجُحود فَإنّك تَرَى العالِمَ يُنِيط الكُفْرَ أحيانًا 
بالتكذيب وأحيانًا بالجُحود]ء إبلِيسٌ كِافِرُء ما سَبَبُ 
كفره؟ نَرْكَ السُجودء ما توعٌ هذا الكفر؟ هو الكِبرُ 
طَيّبٌء الحُكُمٌ الشرعِئيٌ على كبر أو على سَبَب؟... فَوَدٌ 
الإخوةٌ قائلين: على السَّبب... فَقَالَ الشّيحٌ: مثال, وك 
يُظاهِرٌ أعداءً اللهِ على المُسلِمِين, ٠‏ وهو جاهِل بهذا 
الحكم الشّرعِيٌ, قَهو كافِرٌء لماذا؟ ما هو السَّبَبْ؟ لأنّه 
ظاهرَ أو لأنّه جاه ل؟... قَرَدٌَ الإخوةٌ قائلين: لأنّه 
ظإهَر.. . فَقَالَ الشَّيخح: لكِنْ ما نوَعٌ كفره؟ الجَهل» الحُكُمُ 
هَل يَتَرَنَب نَبُ علي النّوعِ أو على السّبَب؟ على السَّبَب؛ٍ ما 
َتَوَكَت : نْب على التوع؛ قال العْلَماءٌ ([أنواغٌ الكفر] هي كُفْرٌ 
ل ار واكفر] إعراض). لَكِنْ آنا ما يُمكِنٌ أن 
أقولَ هذه أَبسبابٌء لأنّها قَلبِيّةُ لا يَنْبَيِي عليها الحُكْمُ 
الشَرعِيٌء الحُكْمُ الترعِىٌ : تتى على الننت... تمر فال 
-أي الشيحٌ القحطاني-: ٠‏ متلا 3 ما سَيَبُ كف رِأبيي 
طالب؟.. . فود د أَحَدٌ حَدُ الإِحوة قائلًا: ماأراد أن مَرِعْبٍ عن 
مِلَةِ عَيْدِالْمُطْلِب. .. قَقَالَ الشَّبحُ: لاء هذارتوغ... فَرَدَّ أحدٌ 
الإِجُوَةٍ قائلًا: السَّتِبُ عَدَ م قولٍ (لا إِلَة إلا اللَهُ)... قَفَالَ 
الشَيحُ: تعمْء تزكه الب لام.. . ثم قَالَ -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: الآنّ, رَجْلَ سَجَدَ لتق جاهلٌء حُكَمْه كافِرٌ, 


ل 

الحُكُمُ قهذا خَلّط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب)», وهذا 
الخلط مودي إلى تنائخج خطيرة: [فلانٌ ما يعرف 
التَوحجِيد)! خَطّأء لا بد [مِن] كُفرٍ ظاهرء سَبَبِ يَنِبَنِي 
عليه مَعرفةٌ التّوع». تقول (إنّ تكفيرك له لأنّه لم يَفْهَمٍ 
التّوحِيدَء هذا خحطا خطأ), لماذا انت أخطأت؟, لأنك كفزته 
بالتّوع» ولا يَسُوعٌ هذا شَرعَاء (لأنّه لم يَفُْهَمِ التّوحِيد) 
(لأنه جاهِل بالتّوحِيدِ) لا يِصِلَحُ أنْ يكون سَبَبًا... نم قال 
-أي الشَّيحٌ القحطاني-: رَجُلُ يَجهَلُ التّوحِيدَ: ولَكِنّه يَعثُدٌ 
الله مع المُسِلِمِين؛ أنت [ب]ماذا تحكّمٌ عليه؟ بالظاهر, 

عْمَ ! نه يَجْهَلَ النُوحِيدَء [لأنَّ] الكُفرّ يَنبَيِي على أسباب, 
3 يِذ أن يَكونَ هناك سَييءٌ ظاهر, لاط [أنَ] الأحكام 
لشرعِيَّة مَبِنِبَهُ كما يَقَولٌ أهل العِلّم (الأحكامٌ الشَرعِيَةٌ 
تَنبَنِي على أسباب ظاهرة مُنضَبطة)... ثم قال -أي 


ليس سَبَبّاء هذا لا يَصلَح أنْ يكون سَبيًا وبالتالي لا تصلخ 
المي صو 0 هَل بُمكِن أن يكون كافرًا؟ تَعَمْ, 
لتعتنت »: ؛ إِذَنْ تُلغِي تمامَا هذا المَناط, قتقول: إن (تكفِير 
مَناطًَا. .. ثم قال -أي الشبخح القحطاني-: (جاهل 
التّوحِيدِ) هذا ليس سَببَا ولا يَصلَحُ أن يَكونّ مَناطًاء هو 

توعٌ كفن الذي يَجَهَلُ التُوجِبد كافِر في الحقيقة:ء لَكِنْ 
ظاهرًا لآ يَستَطِيعٌ [أحَدٌ تكفيزه] حتى يُظهرَ سَببًا مُعَيَنَاء 


[كَ]أنْ اَعَد صَتمًا... ثم قال -أي الشَيحٌ القحطاني-: 
إلان: هذا (جاهل التوحِيدِ) حَكُمَ عير ما انرزلك اللة: أنا 
أَكَفْره, لماذا؟ لأنه حَكُمَ بعير ما أَنْرَلَ اللة؛ رَجْلِ (جاهل 
التّوحِيدِ) ظاهَرَ أعداءً الله؛ أنًا أكَفَرٌه, لماذا؟ لأنّه ظاهَرَ 
أعداءً الله... نم قال -أي الشيح القحطاني- : صف 
نالث [يَعَنِى المقَناط الثالت مِنَ المناطات الآ رتعة 
المَحتمّلة].: قالوا أنه [أي العاذرً]ا إذا قال [أنّه] لم بكر 
0 [الجايل المُنتَسِتبَ] ققة سَمّاه ممسلمًا.. 
قا الشيخ القحطاني-: رَجْلَْ يجني العاذر] تقول 
(النُوحِيدٌ هو إفراد إلله بالعبادة, وكل مَن عَبَدَ غَيرَ - 
فهو كافِرٌ مُشرك, إلا مَن تَوَفَرَ فيه مَِايْعٌ شَرعِىٌ 4 ما 
هو المايع عندك يا قَلانٌ؟, قال (إذا أكرة, إذا اأخطاء إذا 
جَهِل ): هو أي العاذر] اح جتهد فيٍ ماذا؟, ليس [في] أن 
الشرك الجاهل المُنتسِب ملام مُشرك, اجتَهدَ [أي 
العاذرً] قي عيحبب أصولِيٌ هذا هنو الخلافٌ: قل هو 
خلافٌ في مَبِحَثِ أآصوليٌ (وهو أن يَعَّْ هذا [أي الجهلى] 
مايْعًا)4 أو هو خِلَافُ في الشرك باللَّهِ وحَقِيقةٍ النَّوحِيدِ؟, 
الآن, أبن مَوطِنْ اجتهاده؟ ؟, مَوطِنُْ اجتهاده في تحديدٍ 
مَوايْع الأهليّة [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (ذآ 
قاعدة "مَن لم يُكَفر الكافِرَ"): العاذرٌ بالجَهلٍ يَققَول 
(والجهل -عندي - مايِعٌ من مَوايع الأهليّة 5 من_مو موافيع 
الكليفيء فَإذا وَفَعَ بالشركِ جاهلا فَإني لا أكفره) 
انتهى] لهذا الرَّجُْلٍ [مرتكس . الشركِ الجاه ل الخلدييب 
للإسلام]ء لا اجتهادًا في ان ليس يقال [هذا ككف:ز) 
و(هذا ليس شرج 1 قال [أي العاذر] (يما أن التكفِمِر 


الآنء الإكراهُ مايِعٌ, الآنَ العُلَماءٌ [نآماذا روا الإكراة: 


قلي العُلَماءٌ كُلّهم مُجَمِعون غ على تحديد مَعْتَى الإكراهٍ 
[سَبَقَ بَيَانُ اختلافٍ أهلٍ العلم في صِحَّةَ الإكراء بالتّهدِيدٍ 
دون ان تعية المُكرَه بعذاب, ابا اختلافهم قفي صكحة 
الإكراه إذا كان الإكراةٌ على فِغْلٍ وليس قول]: إذا أنت 
قلت (إنّ الاكراة هو إِنّما بالقولٍ [يَعنِي لا يَصِعٌ الإكراهُ 
إذا كان على فِعْلٍ]) هَل تَكَفْرٌ الذين قالوا (إنّ الاكراة 
بالفغغل [يَعنِي يَصِغٌ الإكراهُ إذا كانَ على فِقِل])؟!, 
الخِلافُ [أيْ مع العاذر] في إعتيار الما [أئ مبايع 
الجَهل]» ليس في تحديدٍ مَعْنَى الشركِ لهذا لا يِصِعٌ أن 
تقول (هذا [أي العاذر] لم يَفْهَمٍ الثُوجِيد)4» سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التَوحِيدٍ أكتَرَ منك, وهذا [أي الذي ارتكته 
المُشْرِك ل الجاهل ] كفن لكِنّ الذي يَمْتَعٌ أأي مِن تَيْزِيلٍ 
الحكم عليه] هووالجَهل) .. ثم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: (رَجُلُ يَسجُدٌ يَسَجْدٌ لِصَتم مُكرَهًا), مِنَ الْعُلَماءٍِ مَن 
يُكَفْره: تقول (هذا مُشْرِك, لأنّ الإكراة بالفعل [ يَعيِي 
الإكراة على فِعْلِ] غَيرُ 1؛ ومن العُلماءٍ مَن يَقولُ 
(ليس مُشركًا)» أنت 3-6 (لا, لأنه خلاف مَبيْثٌ على 
النَصّ [أئ لا يَصِحٌ إلحاق حُكم العاذر المُخالِفٍ في 
مَسألةٍ الإعذار بالإكراء» بالعاذر المُخالِفٍ في مَسألة 
الإعذار بالجهلٍ, أن العاذر المُخَالِفَ في مقسألة الإعذار 
بالإكراه مُسِنَيْدٌ إلى تصٌّ]): أنا أقولٌ (الذي يَعِتَبِرٌ 
(الجَهْلَ) [أيضًا] يَستَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَكَحْتَ أنت دلت (إنه ققط القول: 
ومَن أشْرَكٌ باللّه في فِعْلِه قهذا كافِرُء لأنّ الآيَهَ [يَعنِي 
قوله تعالى إلا مَنْ أكرة وَفَلبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَانِ). وقد 
قالَ الشيحٌ علي بن نايف الشحود في (موسوعةٌ فقهِ 
الابتلاء): وقد 0 جمهورٌ المُعِسْرِين أن ستبتب زول 
قَولٍ الله غَرٌ وجَل (مَن كْعَرَ باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَايِه إلا مَنْ 
اكرة وَقَلَبُهُ هُ مُطمَيْنٌ بالإيمَان .ولكن : من شرح بِالْكْفْر 
صَدْرًا4 أنها نَرَلَتْ في عَمَارِ لأثهم عذبوه حتى إنتهقى 


صَبرٌه؛ ثم قالوا له ( والله لا تَتْرَككَ مِن هذا العذاب حَتّى 
تسب مُحَمَّدَاه وتكفَ بِمْحَمَدِ): ققال كلِمة الكفر 
مُصْطرًا. انتهى. وقال الف زطبيٌ في (الجامع الأحكام 
القرآن): فَوْلَهُ تَعَالَى (إلا ه مَنْ أذرة)؛ هذه الايَهُ تَوَلت 
فِي (عَمَا ن يَاسِر) في قَولٍ أفل التْفْسِيرم ثم قال - 
أي العُرْطيِتُ”: رَهَبَتْ طَائْقةٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ إلى أن الرّخْصَة 
إِنمَا جَاءَتْ حت الْقَوَل وَأمَا في الفِغل قلا رَخْصَةَ فِيهِ 
زَمِنْلِ أن , يُكْرَهُوا عَلَى السْجُودٍ لِعَيْر الله» أو الضَّلَاةِ لِعَبْر 
الْقِبْلَةِ أو الرّنا وَشْرْب الحَمْر وَأكل الوّيَا)... ثم فا -أي 
الْفُرطبيٌ-: أَجْمَعَ م الْعُلَمَاءٌ عَلَى أن مَنْ أككي ة عَلَى الك 
قَاختار القثل أَنَّهُ ه أَعْظَمْ أخرًا عِنْدَ الله مِمَّن 07 
الرُّخْضَة. انتهى باختصار] إتَما جاءَث في القول): 
وجاءَك رَجُلُ وقالٌ (لاه؛ إِنّ الذي تَفههمٌ مِنَ النّصُ أنه [أي 
النْصّ] أيضًا يَسْمَلَه [أي يَشسْمَلُ الإكراة على الفغل])» 
هَل تقول [أئ لهذا الرَجْلي] (أنت لم تفهم التّوحِيدَ 
لأنك سَمَِّيتَ سَمِّيتَ المُشرِكَ [الذي أكرة على فِعْلِ] مُسَلِمًا)؟! 
قل بَصِخٌ هذا ؟ !... ب فَرَدْ د أَحَدٌ الإخوة قائلا: لا يارشيكنا ما 
يَصِح.. . قفال الضية: لأنَّ القَضِبَّةَ هي مَحَلُ خلافٍ في 
(قل هذه الصّفة مانيع الشرعوة أو عَيرُ مانع, فانة فن 
مَوايِعِ الأهلِيّة أو ليست مايعًا)ء لا خِلافَ في (تحديد 
مَعْتَى التَّوحِيدٍ أو تحديد ققتى الشرك).. ٠‏ قم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي بُكَفَرْ (العازذر 
بالجهل)] يَقولٌ (هو [أي العاذرٌ بالجهل)] يُسَمّي 
الشركَ توحِيدًا4» هذا خَطأء هو [أئ قَولُ العاذر بالجَهل] 
قَول ضإل مضل لكِن هو [أي العازرٌ بالجّهل)] ما 
فق يُسَمّي الشرك تَوحِيدًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: 
رَجْلُ قال [ع عَنْ] مُسْرِكِ (هذاء الذي لا يُكَفْرْه كإؤ فِرٌ), 
لماذا؟. (لأنّه سَمَاه (مُسلِمًا)4: تقول: هذا لا تصلخ أن 
يَكون سَبَبًا لتكفير (العاذر بِالجَهِلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمُه [أي 
مِن باطِلء وهو ما سَيُوَصُحُه الشيخ لاحقا]. .. قم قال 2 


أي الشَّيحٌ القحطاني-: إذا قُلْنا لِلْمُسِلِمٍ (يا كافِرٌ) فَهَِلَ 
هذا كُفَرٌ؟. ليس بكفر [يَعنِي إذا كنا مُتَأوّلِين]؛ طَيّبُ, 
هذا تغييرٌ | شرعِيٌ؛ ؛ هذا رَجْلُ مُسَلِمْ أنت تقول 
زكاة فِز). .٠‏ هرق أَحَدُ د الإخوَةٍ قائلا: حديت الرّسول (مَنْ 
قَالَ لآ حية به (0] كَافِرٌ) فَقَد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا). .. قال 
الشيخٌ: طليت: ما مَعَتَى هذا التَص؟: إجماع الثُلّماء علئ 
أنه ليس على ظاهره, لو قُلْنا بهذا القَولٍ لَكَفرنا عُمَرَ 
بْنَ الخطابء طبْعًا هو [أي عَمَن بْنْ الخطاب] غَيرَ الاسم 
0 ما الذي جَعَلَنا الا تكقزهع” 2 [أيْ كَقَرَ 


م 


طَيّْبٌء مِثَلّ هذاء الذي يَقَولٌ (يَعِنِي العاذر بالجهل) 
نفس الشّيءِء تفن الخُكم» [ف]إذا قُلْنا أن هذا التَأويِل 
تخبير للأسماء الشرعِيّة [بَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تأؤّلا الكافرر 
الشْرِعِيٌ صار كافرًا]ء إِذَنْ يَلْرَمُ مِنه [أ5 مِن قَولِنا هذا] 

ن يُكَفَرَ من قال [أي تَأوُلَا] لِلْمُسلِم (يا كافِرٌ)), ولا 
تقو به دلأعة ين أهل الشتة. .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
القحطاني- : من وَقَعَ في الشّركِ ما عندي فيه تأويل, 
جاهل مُتَأَوّلُ هذا كله كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنَ الذي لم 
يُكَفزه بتأ ل هذا مَحَلُّ تظر آخَرَء فيه [إيئ يُوجَد] 
الذى وق في الشْركِ)؛ لَكِنّ الثاني [أي العادر بالجَهلٍ)] 
الذي لم يُكَفَرْه, أتا الآنَ وأنت نَبْحَتُ في سَبَبٍ كُفره, 
نحن انَقَفنا أنّها لَبسَث فَصِبِيّةَ تَدخُلٌ ضِمْنَ (الكّفْرِ 
بالطاغوت).: ولا أنه يقال للمة يَفْهِمْ [أي العازرٌ 
بالجهل)] التُوحِيد)» وفَضِيَةُ (تغي الأسيماء ١الشُرعِيّةِ)‏ 
أيضَا لم يرد د فيهها ما كا ]رع * 


لَمْ يُكَفْرِ التّبيُ عُمَمَ نَ بن الخطاب]؟, لأنه 2-8 01 


بالجهل)]... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: المقناط 
ألثالِتُ [مِنَ المَناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلةٍ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشِرِكِ مُسَلمًا 9 تأوّلا؟) لا تصلخ أن يتكون سَبَبًا 
خلاف... ثم بَدَأالشَيةُ القخطاني الكَلامَ عنٍ المَناطٍ 
الأخير مِنَ المَناطاتٍ |الأرتعة المُحتَمَلةء مُوَصّحًا أنه هو 
المَناط الصَّحِيحٌ الوَحِيدٌء وهو المَناط الرايعٌ الذي يَققولٌ 
(إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المُشرِكَ هو كافِرٌ لأنّه يَرُذٌَّ حُكمَ الله, 
اللهُ حَكَمَ بكفرٍ المُشرِكِء وهو يَعرفٌ حُكمَ الله نم يَرذَّه), 
فَقالَ: الآن, هذا الناقِضٌ [وهو المُتَمَثُلُ في قاعِدةٍ ( مَن 
اا او عي لصي !حت حر ويه 
كَفَرَ)]. ما دَلِيله الآنء قُلْنا (دَلِيلٌ (الكّفرِ بالطاغوتٍ) لم 
يَصِحٌ: ودَليك (جاهال التُوحِيد) لم يَصِح وَدَلِيك (تغيير 
لاوا الشَرعِبّة) لم يِصِخ)؛ طِيّتُء هَل هو ناقِض أص لآ 
مَن لم يُكَفَرِ المُشركين)؟: فَطعًا هو ناقِضُ بالإجماع, 

دقل تعن عليه أهك الملم؟ تَعَمْء تَضُّوا عليه... ثم قال - 
أي ,الشَيحٌ القحطاني-: بِالنَّظَرِ إلى استعمالاتِ أهلٍ 
العْلْمِ لهذا الناقض» إضافةٌ إلى أقوالهم, تعرف أن تُحَدَّدَ 
الضصّورة واضِحة الإمامٌ الشاطبيٌ ‏ ذكر يي 
(الْمُوَاِقَقَات) أن العلمَ يُؤْحَدُ مِن ُقول أهل العِلم 
وتصَرّفاتهم: قنحن إذا قُلْنا (أكتَرْ عِلْم الضحابة, ما 
هو؟ )؛ مِنٍ تصَرّفاتهم [و]سيرتهم وا تعالهم وجهادهم: 
هما تاد العِلم؛ كذلك العُلَماءٌ الذين استعملوا ذلك 
الحافم ل بد [من] تظّر واعتبار لاسيتعمالاتهم 
مُجَبََدٍ تفل ولا يَنظَرٌ إلى الاستعمالاتٍِ ولا طرق 

التحامل مع هذه التّواقِضٍ سَيخطِيٌ كَثِيرًا... ثم قالَ -أي 
الشيخح القحطاني-: القَاضَي عِيَاضْ [(ت544ه )] فَضَل 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطاء فقال في كتابه 
[(الشقًا بتغريف حُفُوق الْمُضطفى]] ( فَإنّ التَوقِيفَ 


1 


ع 


الى 


)157( 


[أي التّصنّ] فد حاء بكفر من لم مَدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرّهم هو كافرء لتكذيبه بالينص: فَإِنٌ مَنِ لم 
يكفزهم أو شَكَ في كفرهم: قهو مُكَدْبٌ بالنّصٌء فهو 

كافِرٌ بذلك)؛ الآنء الْقَاضِي عِيَِاضٌ ذَكَرَ الناقضَ 2 
ققاطهه: وهو المَناطً الذي لا تصلء تعد بَعْدَ السَبر والتَقَسِيمٍ 
-كَسَبَبٍِ ظاهرٍ مُنصَبطٍ لِكفرٍ من لم يُكَفْرٍ المُشركين- إلا 
هوء وبمعرفة_هذا الْمَناطٍ أنَا أعرف كَيْف أتَعامَلٌ بهذا 
الناقض, العِلهٌ ما هي ؟, قال [أي الْقَاضِي عِعَا صا 
(التُكذِيبُ) بمغتى رَدّ الحُكم الثايتِ في القُرآنٍ وَالشَّبَة 
تعد 7 غْه ذف ]إذا كان كذلك, فَذَلِيلٌ هذا الناقِض ما 


مُوَّنْرًا لهذا ١‏ الثكم قبا/و " الناقض.: . نم يقال -أي الشَيحٌ 
القحطانيء: من عبد عَيَدَ عَبَدَ صَنَمَاء هَل تعد زر بتأويل؟ هل يَعَدْرٌ 


5-2 


بج كلّنا تفول, لا), لماذا؟, هذا أصل الدّين, 


العاذر رَ بالجَهلٍ] ما سَبَبٌ 01 (مَن عَبَدَ الصَنَمَّ) وَلمَنِ 
لم ُكَقرْه ) بَيْتّهما فَزق, آتااقول (الأوَلُ كافر مُتَأوّلَ 

جاهل ): كافرٌ لماذا؟, لأنّه وَفَعَ في سئب الكفر (المَناط 
المُكَفر), والذي هو عِبادةُ غير الله الثاني [وهو العاذرٌ 
بالجهل]/, نا أقولٌ (ما سَبَد سَبَبٌ كفره؟), هَل وَقَعَ في 
سَبَبٍ هُ (والذي هو عندي رَدٌّ الخكم الشَرعِيىٌ [تَغد] 
أِنْ يَعرِف أنّ حُكمَ الله فيه [أيْ في مُرتكِبٍ الشرك] 
كُفْرً), هذا هو دذَلِيلُ النافِض [يَعْنِي أنّ هذا هو مناط 


- 
حاب 


قاعِدة (مَن لم يُكفر الكافِرَّ أو شك في كفره أو صَحّحَ 


مَذهته فقد كفَمَ)], ل مَن تكلم من الأواتلٍ بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو دلِيلهم [يَعنِي (هذا هو مَناط 
القاعدة المَذكورة)]. . ثم قال -اي الشيخ القحطاني-: 

تقول, (الذي د سم ويَعبّدٌ غَيَرَ الله قهو كافِر 
مُشرك, جاهِلٌ أو مُتَأوّلٌ ما يعذرٌ), [وآمًا] 7 مَن لا يُكَفْرٌه 


يكفر المُشْركِين قهو كافِرٌ, وهذا بالإجماع, لأثه ود د حكم 
الله لَكِنَ سَأنزلٌ هذا الحكمَ على الأعيان, لا مذ مِنَ 
التبيّن في حاله [آقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في ( شرح 
تحفة الطالب والجليس): المَسائَل الحَفِنَهٌ التي هي 
كُفربّات, لا يَدّ من إقامة الحَجّةٍ. انتهى|]ء َل وَقَعَ في 
المَناط المُكَفَرِ؟, يَعِنِي هَل عَرَفَ [أي العاذنٌ بالجهلٍ] أن 
هذا [أئ ه مُرتَكِبَ الشركِ الجاهل المُنْتَسِبَ للإسلام] وَفَعَ 
في الكفر: ثم 00 
في هذا المَناطٍ ب ا عليه الكفرٌ, [لكِن] إذا قال 1 
مانت + قُلِناء لاه لا ء, 3 50 قبل تكفِيره] من إقامة اكه 
وإزالة اللْببس, [وعلى ذلك] فَمِنَ ن الجّط] أن يُقَالَ أنه 
مح العاذر رَ بالجهل] كافرٌ مُطَلَّقًاء وَمِئْله [أىئ في الخَطأ] 
نْ يقال آ لا يكفرٌ مُطلقًاء هو [أي العاذِرٌ بالججهل] 
2 زاللة كَفْرَ المُشركين, هذا الرَجل وقعَ في 
الّرِكِء لَكِنْ لمانع شَرعِي مَنَعَ من لحوق الحُكم)؛ هو لا 
ير بَرْدٌ الحكم الشرعِيّ الذي أهو تكفِيرٌ المُشركين, هو اورَدَ 
عا : يَسنَيْدٌ إلى شبهة دَلِيلِء فهذا يَحِنَاجٌ إلى كشفي 
الشبهة وإزالة اللْبس. 3 قم قَالَ -اي الشيخٌ القحطاني-: 
هو ذايٍِ العادر بالجهل] الآنَ يَقَولٌ كما يَعِدَْرَ بالإكراه, 
مثلما يُعَدْرٌ رَ بالخطّأء هو أ مرتكب الشركِ الجاهل 
المنتسب للإسلام] مَعَذْورَ بالجهلِ1: فالشبهةٌ عنده قي 
هذا الباب في كويه [أي الجهل] مايْعًا من مَوانِع الأهليّة, 
طبْعًا هذا باطِل» [ولكِنّ] هذه الشبهة تَحجِعَلٌ المقناطً عَبْرَ 


وقَبَله القاضي عِيَاضْء وقَبله أبُو عُبَيْدٍ القَاسِمٌ بْنْ سَلام, 
ومعه الإمام البُخَاريٌ ومعه الإمامٌّ أحمّد... فَرَدَ أحدٌ 
الإخوّة قائلا: لو نحن أَقَمْنا الحُجََةَ على (س) مِنَ الناس, 
كان يَعَزْرٌ بالجهل [أيْ في مَيسائلِ الشْرك الأكبراء هذا 


الدَّجُلُ أقِيمَتْ ث عليه الحْجَّة وأَزِيلت عنه الشبةء ثم أَصَّرَ 
على قَولِه فبالإجماع يكف صَحِبخٌ صَحِيح ؟... فقال الشيخ: 


تَعَمْ... ثم قَألَ -أي الشيحٌ الفح ط اي : هنا مَسألةٌ 
مُهمةر قَصَيَةَ ةُ كيفِيّة إقامة الحجّة العُلَملٌ دَكروا هذه 
القِضِيّة إقامةٌ الحُجَّةِ تكون بإزالة اللنس وكشي 
الشبهة, هَل يُمِكِنْ أن بَظَلّ هناك سُبْهِهُ قائمة؟ ؟» تَعَمْ, 
يَمكِنْ ان تظلي هناك شبهة قائمة. َه فَرَدْ و أحدٌ الإخوة 
قائلا: وإذا ظَلت؟. .. قَقَالَ قال الشَّيِحُ: هنا يُرجَعُ إلى تظّر 
المُفِتَِيء لا بد أن أنظَْرَ في المُرَحْحاتِء قل يَدُلُ هذا 
على الإعراض؟. هَل يَظهَرُ منه حُكُمْ الله فيه ورّدّه [أيْ 
هَل يَظهَرٌ مِنَ العاذر أنه (عَ رَفَ حُكْمَ الله في مُرتَكِب 
الشركِ الجاه ل المُنتَسِبِ للإسلام, ثم رَدّه)]: ولهذا 


بد أن تُقامَ الحُجَهُ [أئ علي عاذر (المشرِكِ الجاهلٍ 
الكنتسي)]] وَرَالَ اللعة تكتيق السعية حين تعلق 


المَناماً افيه [أيْ في العاذر], ما هو المَناط؟. يَعنِي أن 
بَتبَيِّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمٌ الشْرعِيٌ فيه [أيْ في المشرِكِ 
الحاهِلٍ المُنتسِب] وَيَرُدّهء أمَا إذا ما يَزَالٌ هو يَرَى الحُكمَ 
الشَرِعِىَ فيه هو عَدَمَ كُفره, قهذا [الجَاذِر] لا يُكَفَرْ إلا 
إذا ظهِرَرث علامات وسيمًا وأحوال ‏ دل على أنه معا معاند 

مُصِرْ ممُستكبر... نم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
تعض المسائل» الحْكَدُ فيها لا تفومٌ إلا بمَجَالِسَ طول 

ويمُناظراتٍ وبكقشف شسُبهِةٍ وازالةٍ لبس. انتهى].. 

قال -أي الَشَيْخُ القحطاني - : الذي عليه طلْبةٌ العِلم 
الكبار في هذه المَسألة [أىئ قفي َحُكم عاذر المْشْرِك 
الجاهاللي المنتيسب للإسِلام] ترون انها عمسسالة مِمَا 
يَحْقَى... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: الآنَ: المَسألهٌ 
وَصَلَت أ , يِسَبَبِ كفائها والجه ل بها] إلى أنَّ الإخوة 
المُوَجّدون 0 تعضاء اك خَطِيرةُ. انتهى 
باختصار. وقالٌ ا 0 بكر القحطاني أيضًا في 
(شَرحٌ قاعدة "من لم بكر الكافِرَ"): (مَن لم بُكَفْر 
المُشركين أو شَكَ في كفرهم أو صَحَّحَ قذهبهم ): هذا 
ناقِضُ مُجِمَعٌ عليه في الجُمَلةء الآنَِتُرِيدٌ أن تعرف (ما 
هو دَليل هذا الناقض), إن هناك أَدِلَة مَحَتَمَلهةَ ان تكون 
دَلِيلًا عليه؛ وقالَ بها أناسنٌ؛ (أ)مِنهم مَن يَقول (إِنَّ 
دَلِيل هذا الخافص ان لم يُكَفْرٍ المُشرِكِين لم تكفز 


بالله)؛ وصِفهٌ الكفر بالطاغوتٍ هي تَكَفِيرٌ المُشركين, 
وإذا لم يُكَفَرِ المُشركين لم يكز بالطاغوت]؛ مِنَ 
التّاسِ من يَجَعَلُ هذا دَلِيلاء وهو مُحَتَمَ لك ؛ (ب)منهم مَن 

تقول (لا؛ بَلْ له مناط آخَرْء وهو أنَّ هذا الذي لا تققد 
المُسْرِكَ هو جاهلٌ بالتَّوحِيدِء والذي بَجْهَلُ التَّوحِيد لم 
يَدَخُلِ الإسلام أصلا), هذا مناط آخَرٌ وهو مُحَتَمَلٌ؛ 


(ت)مناط ثالِتٌ: منهم من يَقَولُ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرْ 
المُشسرِك يَعتَقق ده مَسلمًاء ولا شك أنه إذا كان يَعَتَقِدّه 
ا فَإِنّه يُوالِيه افبوخل ” في كُفر المُوالاةء لأنه لا شَكَ 

نّ أو مُسَلِمٍ لا ند أن مُوالِىَ المُسَلِمَ ولو بأدتى صُوَرِ 
الموالاة وباد 0-0 قإذا كاب يُوَالِيِ هذا الكافِرّ فَإِنّه 
يَدَجْلٌ قي قَولٍ الله (وَمَن مَتَوَلههِم لك فَإِنَهُ نَهُ مِنْهُمْ)), 
هذا مناط ثالث مُحَتَمَلٌ؛ (ث)الرايعٌ» مِنهم من يَقَول (إِنّ 
هذا تسمية هٌّ للشرك إسلامَاء وهذا مَُخالِفٌ لوَضع الشريعة 


وتسمِيَيم يَعنِي الله يُسَمِّيه كذا وأنت تُسَمٌّيه بي فق 


م 


إسْمه. فَإِنّك تكفَرٌ يذلك)؛ (ج)المناط الخامِسن المُحَتَمَلٌ 
هو أنّ الذي لا يُكَفَرٌ المُشِرِكِين هو راد لِحُكم اللهٍ فيهم 
وجاجد له» وإذا كان راذا وجاجدًا فَإنّه يَكفُر؛ إِذَّا معنا 
الآنَ خمسن مَناطات» من أينَ أتَيبُ هذه المَناطات؟ :41 
نحن حِينَما تَظرنا لكل ما يَحتَحٌ به المُخالِفٌ ما وجَدناهم 
[أي الذين يُكَفَرون عازرَ المُشركِ الجاهِلٍ المُنتسِب قَبْلَ 
ياي ا]ء قال أهلٌ ٠‏ العلم (وتكفي في 0 عَلَبِةُ 
الظَّنّ): [ونحن] ما تعرفٌ أن هناك مَناطًا يتبنون عليه 
ُكمًا [يَعَنِي الحُكمَ بتكفير العاذر] غَيْرَ هذه المَناطاتٍ 
التي أورَدْناهاء ومن خِلالٍ المُشاقدة والتَّجِرْبةٍ 
وَالمُحاورة والمُناظرة خَلَصْنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشَيحُ القجطاني-: الذي يَصرِفٌ عبادةٌ مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت: كَأَنْ يَدعُوَهِ أو يَسنَعِيتُ نهه قل دلت 
0 كُفْرٍ هذا؟. القرآن كله أتَى بهذا (وَمن يَدْعٌ 
7 َه لا فلع الْكَافِرُونَ) وعَيزها ., من الآيَاتٍ التي بدني 
على أن الذي يَصرِفٌ له توعًا مِنِ أنواع السادة لم سمرت 
ولم يكفُز به... ثم قال ا الشَيحٌ القحطاني-: الذي 


أع. 


ماء 


يَتَحاكَمٌ إليه [أئْ إلى الطّاغوت], قل اجِتَتَبَ جِتَتَبَ الطّاغوت؟ ؟, 

يَجِتَنْبِ الطاغوتي وجاءَتٍ التْصوص القُرآيِبَةٌ طافحةً 
بهذا (أَلَمْ تي إلى الذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمثوا بَعَاانرل 
َلْيِْكَ وما أَنَزِلَ مِن قِبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن بَتَحَأكمُوا إلى 
الطاعُوتٍ وَقَد أَمِِرُوا أن يَكْفْرُوا يو]), !د التَحَاكُمٌ إلى 


الدّينٍ ما لَمْ يَأَذن بِهِ اللّةُ4 (وَمَن لَمْ يَحْكّم يما أنرّل الله 
كَأُولِيْكَ هُمٌ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكمًّا 
لَقَوْم يُوقِنُونَ 4 الآيَاتٌ واضحة ظاهرة: الذي يَتوَجَهُ [أئ 
إلي الطاغوت] بعبادةء والذي يَتحَاكَمُ .إلى الطاغوتء لم 
تكفُز به [أيْ بالطاغوت] ينص القُرآن... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: والذي يُِناصِرٌ الطاغوت (وَالَذِينَ 
كَقَرُوا وا بُقَاتَلُونَ في سَبيلِ الطاغُوتٍ)؟, هذا الذي يُقَاتَل 
في سَبِيلِهِ [اي في سَبِيلٍ الطاغوت] وفيٍ تنصرّيهء قل 
كَقَمَ بالطاغوت؟, لم يَكفز بالطاغوت, لأنّه مُقَاتَلُ في 
عِبادةَ, الذي بَتَحَاكَمْ إليه» الذي يُناصِرّه: كَل هؤلاء تصن 
اللهُ عَرَ وجلّ عليهم في الكّفرء لماذا؟, ' لأَنَهم لم يَحِتَنبوا 
عبادته أ عبادة الطّاغوت]» قهو لم تدخل قفي مَعَنَى 
( وَالْذِينَ اجْتَتَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبَدُوهَا)... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: اجِيَنابٌ الطاغوت. التي تصَ الشرعٌ 
عليها هي فَضِيِّةُ (العبادة, التّحاكّم» التّصرة)... ثم قال - 
أي الشّيحٌ القحطاني:: إنَّ تكفِير أعيّان المُشركِين اليس 
رُكُنَا في الكفر بالطاغوتٍ .أو شَرطأً له [أيْ لِصِحِّته]ء 
ولَكِنّه مِن لوازمه وواجباته كما حَكَى اللهُ عَ رَّ وجَلَ عن 
أنبيائه: ورسوله واصحابه: تكفيرهم [أئ تكفير أعبّانٍ 
المُشْرِكين] والتمراءة منهم ومعاداتهم, لا شك أنه [أئ 


تكفِيرَ أعيَانٍ المُشْرِكِين] من تمام الكُفر بالطاغوت. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): .. والصّوات أن كفر الثايئي 
[ تعيي المُْشْرِك الجاهل المُنْتَسِبَ للإسلام] تقض لأصلٍ 
الدّينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوهِيّةٍ والكفرٌ يما سِواه, 
ولا عَذْرَ لأحدٍ فيه» فِمَن عَبَدَ مَخلوقَا قهو كافِرٌ جاهلا 
كان أو مَعايدًا؛ نا كف العاذر قمن باب كفر التكذزيب أو 
الححودء لآنّ تكفير المَشْرِكِ مَعلومٌ من الدين ضَرورة: 
والمَمنَيع مِنَ الإكفار مَكَدتٌ لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
التُفريق بَيِنَ الأفرين جَرَي ي أهل العلم.. ماقم قال -أي 
الشيح الصومالي-: أمَا توغ كفر مَن لم بُكَقُرْهم [أىئ لم 
بُكَفَرٍ المُشرِكين الجاهلين المُنتسِيين للإسلام] قهو مِن 
باب التكذيب لأخبارٍ الله وزسشلهه: لان من حَكُمَ باسلمة 
عَنَادِ الأوثان فهو مَكَدْتٌ لخر الله ورزسشله في تكفير 
المشركين, ومَن كَدْبَ أخبار آلله وَالرّسْلِ قهو كافِرٌ 
قَطَعًاء والعلماءً رَذُوا هذا الكفر إلى نوع النكَذِيبِ لأخبار 
الله ور سله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو لمان 
الصومالي أيصًا في (الحجّ واب االمقتسبوك "المقجموعة 
الآ ولى"): تكفِيرٌ المشركين ليس شَرطا لصحّة الإيمانٍ 
والإسلام, َل . هو مِنَ الواجباتٍ الصرورية تعد منوو مه 

اصلِ الإسلام لِلمُكَلفي: وإلا لَبَيّته الرّسو ل عليه السََلامٌ 
كَشَرطٍ لِصِكَةَ الإيمان في أَوَّلِ عرض الدّعوة المُحَيَّدثةِ 
على الناس وعندماً كا نَم يُنادِي بأعلى صَوته نا 
الَنّاسْ, قُولُوا لا إلة إلا اللّهُ) تُفْلِكُوا), فَمَنٍِ اتى يعهذه 
الكلمة [اي بقَولٍ لا إلة إلا اللهُ) ٠‏ فقد ذ أفلح إلا أن 


و مَعَلُومْ مِنِ 5 يدر 
أصلٍ الدّين [الذي] لا صصح الإ إلا به... نم قال -اي 


الشيخ الصومالي-: وقكي المَسائلِ المعلومةٍ بالصّرورة 
(المسائل الظاهرة). كَوُجوب الضّلاةٍ والرّكاة والضّوم 
والحح والجهاد والأفر بالمعروف والنهي عن المُندكرء 
ووؤجوب تكفير المُشركين أي من حيت الجملةً]ء 
وتحريم الحَمر والرّبا والرّنَاء يُكَفَرُ المُتَمَكْنْ مِنَ العِلّم, 
ولا بُكَفْرٌ الجاهل, غَيرُ المُفَصّرِ؛ وأمًا أصلٌ الدّينٍ (الذي 
هو إفرادٌ الله بالألوهية والكَفْرٌ يما ُعبَّدٌ مِن دُونٍ الله) 
كافِرٌ جاهلًَا كان أو مُعاييدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أمَا توعٌ هذا الكفر [أئ كُفر مَن لم يُكَفْرِ 
المُشْرِكَ] فهو مِن باب التّكذيي بِاللَهِ وبِرٌسَّلِه... ثم قال 
-أي الشبخحٌ الصومالي-: الحُكُمُ بالإيمان والكفرٍ على 
الشُخصٍ بظاهر فِعْلِه وقَولِه أمْرٌ مَقطوعٌ به في الكِتاب 
والسّنّة وإجماع الِعْلماء, قال أبو إِسْحاق الشَاطِبِيٌ ‏ [في 
(الْمُوَاقَقَاتِ)] ([أضل الحُكم بالظاهر 
الاغتقادٍ فِي الْعَيْرِ فَإِنّ سَيّدَ الْبََسرِ صَلى الله ع 
وسلم مع إغلامه بالوخي بُدْرِي الأشفور عَلَى ظَوَاهِرهًا 
في الْمُنَافِقِينَ وَعَيْرِهِمْ» وَإن عَلِمَ بَوَاطِنَ أخوالهمْ: وَلَمْ 
بَكْنْ ذَلِكَ [أي العلمٌ ببَوَاطن الْمُتَافِقِينَ بواسطة الوخي] 
بِمُخْرِجهِ عَنْ جَرَنَانِ الظُوَاهِر عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيّهِ), 
مُطَابَقَهُ الظاهر للباطنء ولم مؤعَز أو ُتَقُبَ عن 
القُلوبِ ولا أنْ تسق البطون, لا في باب الإيمانٍ ولا في 
قألّ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ قَصْد اللفظ الظاهر 
تضقن قضة مغتى الفط وخفيفيه, إلا أن يَعارضَّه 
قصدٌ آخَرُ مُعتَيَرْ شَرعًا كالإكراه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أجمَع العُلَماءٌ على أَنَ الأصل في الكلام 
حَمْلّه على ظاهر معناه ما لم يَتَعَذّرِ الحَمْلُ لِدَلِيلٍ يُوجِبٌ 
الصّرزف. لأتّنا | مُتَعَتَدونَ باعتقادٍ الظاهرٍ مِن كلام الله 


)165( 

وكلام رسوله يوكلام الناس؛ قال أْمِيرٌ المَؤْمِنِين عَمَرٌ بَْنْ مر 
الخطاب إن تايا كَائو يُؤْحَدُوِيقٍَ بالوخىي فِي عَهدِ 
انطع وَإتَّمَا تَأَحْدْكُمْ الآن' با ظَهَر نا مِن أَعْمَالِكُمْ, 
فَمَنْ أظهَرَ لَتَا خَيِرًا أْمِنَاهُ [أئ ز1! سعة صبتح في أَمَانِ وصار 

ع0 أمِينًا] وَقَرَبْنَاةُ: وَلَبْس إلَيّنَا مِن ) سَرِيرَيَهِ ديَّدى ءٌ, اللَهُ 
يُحَاسبَةُ في سَرِيرَتَهِ وَمَنٌ أَظَهرَ لَنا سوءًا لَمْ تَأمَنْهُ وَلَمْ 
3 : تُصَدٌ فَدُ: وَإِنَ قال إن سريرتة ة حَسَيَة )4 وقي روايَة ألا 


0 عَلِيهِ اق 0 وبَيْنَ و 7 ؛ وقإل 
الإمامٌ ابْنْ الْقَيّم [في (إِعْلَام الْمُوَفْعِينَ)] (هَذَا شسَأنْ 


عَامّةٍ أنواء' الكلام فَإِنّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْتَاهُ هوم 3 
الشَارِعٌ بها أَحْكَامَهَا فإ الْمُتكَلمَ عَلَيْهِ أن به نخصة جلل 


الألقآظ مَعَانِيَهَا: وَالْمُسْبَمِعٌ عَلَمْهِ أن مع ] ا على تلك 
المَعَانِيء فَإِنْ لَمْ يَقَصِدٍ المُتَكَلَمٌ به مَعَانِيَهَا بل تَكَلَمَ بها 
َب اص ِمَعَانِيا أن قاصية دَا لِعَيْرِهَا أببطل الشارع عَلَيهِ 
قد : ْ ذ لَاعِبًا لم مَفْصِد المغتى ألْرَمَهُ 
لشارغ المع كَمَنْ ِهَرَلَ بالكفر وَالطلاقٍ وَاليْحاح 
وَالرَّحْعَةِء بَل لؤ يَكَلِمَ الْكَافِرٌ بِكَلِمَةٍ الإسلام قازلا ألْرِمَ 
به وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكّامه ظاهرًا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصلٌ فيمن اطع ر الكفر انه كاهِرز رَنْطا 
الْقَرَافِئٌ (ت684ه) [في (شرح ا الفصول)] 
(القاعِدةٌ أنّ الثبّة إنّما يُحتاجٌ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدَّدًا 
بَيْنَ الإفادة وعدهها: أمَا ما يُفِيدُ مَعغْناه أو مُقَتَضاه - 
قَطعًا أو ظاهرًا- فلا يُحَتاجٌ للثيّةَ. ولذلك أَجِمَعَ الفقهاءً 
على أنّ صَرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى يِنَّةِ لِدّلاليها إمَا 


قَطعَام أو ظاجرًا (وهو الأكتَرٌ)... والمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنَ الظهور مُعْنٍ عن القصدٍ والتّعبيين), وقالَ ابْنُ حَجَرِ 
الققية [يَعَنِي (الْهَيْتِمِىَ) في (الإعلام بقواطبع 
الإسلام)] (... هذا اللَّفِظٌ ظاهرٌ في الكفرء وعند ظهور 
الُفظ فيه [أيْ في الكُفر] لا يُحتَاجٌ إلى نِيّةِه كما عَلِمَ 
من فقروع وع كَيِيرةٍ مََتْ وتأقِي)؛ إِذْ مناطً الحُكم هنا قَصِد 
فِعْلِ السْبب وتَرَنَّتُ الحُكم سَبَيهء قإذا أَنَى المُكَلّفٌ 
بالسّبَب قصدًا [فَخَرَحَ بذلك ما كان .من 0 اسان 
واخْتَيَارًا [فخَرّج بذلك الْمْكْرَُ] لَزِمَه مكمه شاء 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنِبُ ا 
على نتتتبهت'» وترقيب ب الأحكام على الأسباب للشارع_ لا 
لِلْمُكَلْفيٍ فإذا الى المُكَلْفْ بالسّبَب لَرْمَه 5010 شاآاء أمم 
أتىء قال الإمامٌ الْقَوَافِيٌ [في (الْدَخِيرَهُ في فُروع 
المالكِيّة)] (وَلَيْسَ لِلْمْكَلفٍ خِيَرَة في إبُطال الأسْبَاب 
الشُرْعِيّةء وَلَا فِي افتِطاع مُسَببَاتهَا [أيْ أحكامها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في كفيرٍ 
الهازل (وَتَرَنِّبُ الأخكّام عَلَى الأسْبَاب للشارع).. 

قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط أَجِمَعَ الناسة 
على مُراعاتها في باب التُكفِيرء وهي العَقَلُ» والاختِيارٌ 
(الطوعٌ). وقصدٌ الفعلٍ والقولٍ؛ وهناك مَوانِعٌ من 
التكفير مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ الققلء والإكراة, 
وانتفاءٌ القصد؛ وهناك شرو ط أَختلِفَ في مُراعاتها, 
كالبُلوغ, والضّحو؛ ومَوانْعٌ تنارَعَ الناسُْ فيهاء كَعَدَمٍ 
البُلوغ» والسَّكْرِ... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
[التّوَويّ فقي (رَوْصَهُ الِطَالِبِينَ)] زا تُعَبَلَ دَعْوَى سبق 
اللْسَانٍ فِي,الظاهر إلا إِذَا وُجِدَتْ فَرِيتَهُ تَدُلُ عَلَيْهِ), 
والمَذاهِبٌُ الأخرى لآ تُخالِفُْ في قُبولِ دَعْوَىَ السَّبْقٍ عند 
وُجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقال إلشَّيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائلٍ بأجوبة المتسائل): 

إنّ مسألة الحُكم على الأعيّان والطوائف تَقبَلُ الخلآفَ 


السائعَ بَعْدَ الاثفغاق على مَأَحَدذِ التكفيرء خِلاقًا لِمَا يَظهَِرَ 
مِنِ مَقالٍ وحالٍ شيوخ مُكاقحة الإرهاب... تنم قال -أي 
السَيِحٌ الصومالي- : إن الحكم على الأعيّان من مَوارِدٍ 
الاجتهاد... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنّ الخكمَ 
على الأشخاص مَسألةٌ اجتهادٍ تَعتَمدٌ على جاوما 
المُتَؤْفْرةٍ تدى المُكَفْر, أخطا ام اصاتء فقد د حَكُم عَمَرَ 
بن الخطاب بكفر حاطب بن أبي بَلْتعَة: ومُعَادٌ بِنْ م جَبَلِ 
معان الأنصاريٌ الذي و صَلاته [جاءَ في المقوسوعة 
الحَدِيِيْبّة (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقاد, ررالسّقاف): : يخبرٌ جابزرٌ بن عَبدالله 
رضِي الله عنهما أنَّ نَّ مُعادًا رَضِيَ اللهُ عنه صَلَى بهم 
توما قَقَرَأ بهم سورة ة التقرة: فتجَوَّرَ رَجْْلَ -َقِيلَ [هو 
حَرَم تن اتيك ابن كعغب)», وقِيل غَبرْ ذلك- فصّلى مُنفردًا 
صَلاةَ خفيفة ( بان قَطعَ الضّلاة, او قطع الققدوةً يِمُعَادٍ 
رضي الله عنه واكمَل مَنفرِدًا), فبَلعَ ذلك مَعاذًا رضي 
الله عنه. ققال (إنهُ هُ ممُنافِق). 'انتهى] لما أطال, 0 
وانهتة بن خصمي ق سشتعد بن عَمَادَةَ وقتَل أسامةٌ 
[بنُ رَيدِ] الِرَجْلٌ الذي أسَلَمَ مُتَأَولَا در جَماعةٌ مِنَ 
التابعين الحَحاحَ بن يُوسشفي مِنْل طاؤس بن كِيسَانَ 


عَبَادِ اخِر لل ال العَتَادِيَة وَكَقَرَ الشَيخّ ع عبد الرحمن 

بن حسن [هو الشّيحٌ عبدّالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبددالوهاتب, المُلَفْتُ مي (المُجَدْدٍ النايي)] الطائفة 
الأشْعريّة في عهده: وكَفْرَ ائَقَةٌ الدّعوة التّجَدنَة الدّولة 
العُثْمانِية ة في عَهدها الأخيرهء وحَكَمَ الشَيِحٌ عَنْمَانْ بْنْ 
فوذيٍ [ت1232ه] بكفر مْلوكِ هَؤسَا [بلادٌ الهوؤْسَا 
تَش ْمَل ما يعرف الآنَ يمال 7 تَبْجِيريا وجُرءًا مِن 
جمهورية الثيجرآاء وحَكُمَ أئَمَّهُ الدّعوة النجدية يكفر 
القبائلٌ التي لم تَقبَلُ دعوة النَّوحِيدِ (إمَّا بكفرٍ أَصلِيٌ أو 


2 ال وَل المُحكمة لك ايبن ١‏ 0 وان كناعة 
م َ مُنتسبةً للإسلام, وحَكُمَ العغلماءً يكفر الحبيب ا 
[الذي حَكَمَ تُويسَ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضرَ 
والنميري [الذي حَكَمَ الشّودان] وحافظ الأسد 00 
حَكَمَ سوريًا] وصَدّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا]. وحُكومة عَدَنَ اليَمَنِيِّةِء وحَكَمَ 
الشَيِحُ ابن باز بكُفْرٍ روجي جارودىي القَرَئْسِيٌ, إلى 
أمثئلة لا ء يَحضرّها الِعَد والإحصاء: قَلَمْ أ من يَنديسب 
المُكَفْرَ إلى بدعة العُلْوٌ مِمّن يُعتَدٌّ يقوله يِسَبَب الجلاف 
في الحُكم على الأعيّان, كما هي فاعِدةٌ يوخ مُكافقحةٍ 
الإرهاب قتراهم تقولون [فلانٌ بن م فَلانٍ تكف يرك لأنّه 
كَقْرَ الشيخَ الفُلانِيَ) و(هذا تكفيرىٌ أنه كَفَرَ الطائفة 
الفلاينّة 14: رَععُمَ معر قتهم قتهم بأنّ التُكفِير حُكمٌ تمر ع يَعودٌ 
إلي مَناطِه لا إلى الأشخا ص والطوائف.. . ثم قال -أي 
الحُكم على الأعيان 1 تعد الاثفاقي على الأصول في الكفر 
تظَّرًا لاختلافهم في بَعض ل التُكف ير؛ هذاء وقد 
تختَلِف الأنظارٌ في تحقِيق مَناط ال لتكفير في المُعَيِّنِ؛ 
وعهدي, بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمْيُ ببدعة التكفير 
كلما حُولف وا في التُطبيو لا في التأصِبل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
الأغلوطات): ضابطٌ قيام الحُجََّةِ على المُكِلّفٍ هو 1 
مِنَ العلم لا حَقِيقةٌ بُلوغ العِلْم , وجَمِيعٌ اللُصوص الدَّالةَ 
على الأجوالٍ التي يُعَدَرٌ فيها بالجَهلٍ والتي لإ يُعَدَرٌ 
فيهاء كَل هذه يَحَمَعُها ضابط واحد: وهو التمَكَنُ من 
العلم أو عَدَمْهه لَكِنّه [أيئ لَكِنَّ هذا الضابط] لَمَّا كانَ في 
الغالب يق منت بحا أو حَفِنًا بالنسبة للأعيان [اي 


بالتُسبةٍ لتعرفةٍ تَحَقَقِه في الأعيان] أناط 0 
الإسلام قي دارإسلام في المَسائلٍ الظاهرة مَطَكة 
لقيام الحَّّة وتَحَقّق المَناط)» ولهذا يَقولُ العُلّماءٌ (إِنّه 
لا عذر بالجه ل للمقيم في دار الإسلام لأنّها مَطبّةُ 
لانتشار العِلم وأنّ المُكَلف يَتَمَكُنّ مِن عِلَْمِ ما يَجِبُ عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خدائهُ الإسلام 
أو عَدَمٌ مُخالَطة المُسلمِين (مِنْل من تشَأ في بادِيَةٍ 
د 0 جَبَلِ أو في دار ككفر) مَظَنَّةُ لِعَدَمِ 
قِيام الحُجَّةٍ وتحقق المناط في المسائك الظاهرة... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إن مِن أصولٍ السرِيعةٍ 
مُنضَبِطة] يُناط الحُكُمُ بالقصف الظاهر المُنضَبِط 
والضابط الذي يَحكُمٌ كَل الصّوَرِ [المُتَعَلقِةٍَ بقيام الحَّجَةِ 
على الْمُكلف] هو التْمَكَنُ مِنَ العم أو عَدَمُهَ... ثم قالَ - 
الشيحٌ الصومالي-: المسائل الحَفْتَهُ الني يَخْفَي 5 
على كَيِيرٍ مِنَ المُسلمِين لا يَكفُرٌ فيه ا ا إلا 
المُعَايْدٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تَختَلِفُ 
أنظارٌ الباحئين في تُقَيِيمٍ بَلِدِ أو طائفةٍ بالتُسبةٍ لهذا 
الشيخٌ الصومالي-: ومِمًا يَنتَعغِي يَنبَِغِي التّنبية ليك أن هذا 
المقناط إذا تَحَقّقَ [يَعنِي (إذا تَحَفَقَ التَّمَكْنُ مِنَ العِلم)] 
لا يَتَأثْرْ بحُكم الدار كّفرًا أو إسلاماء لأنّ مَناط الحُكم 
على الدّار راججٌ عند الجمهور إلى الأحكام المُطبّقةَ 
فيها والمتفذ لهاء بينما يعودٍ د منآط العذر بالجَهلٍ وعدم 
العُذرِ إلى التّمَكن مِنَ العِلّم أو العَجزٍ عنه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن للئّاس في التكفيرٍ مَذاهبٌ 
وطرائق مُختلِفة» وكل يَعَرُو نِخلَنَه إلى السَلَفِ كت لا 
يَنسَبَ إلى الإحداث والبدعة., فَعَلَى الطالب أن يَأْحْدَ 
حَدَرَه مِن تلك المذاهب الْمَعَرُوَةِ إلى السَلَفٍ الصالح في 


فيبسائل الكفر والإايمان. ., ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: إنّ الاثفاقَ على مَأَخَذِ التكفير يَمتَعٌ رفي 
المُخَالِفٍ ببدعة التُكفيرٍ مِن أجل الاختلافٍ في القرع 
([أغنِي] الخُكمّ على الأعيّان)... نم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: إن الاختلافق في الأحكام 8 الاتثعاقٍ على 
انتهى. باختصار. " 


العلمية والإمناء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز ب بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالتث: : ومن نَظَّر قي البلاد التي انتَشَرَ افيها 
الإسلام وخد من يعيش نّ فيها يَتَجَادَبُه فريقان, فريق 
تدعو إلى 0 على اخيّلاف أنواعها. (شِركِيّةٍ وغَيرٍ 
استطاغَ مِن أحاديت لا تصح وقصصٍ عَجِيبِةَ غريبة, 
يوردّها باسلوب شَيّق جَدْاب, وفريق تدعق إلى الحَقّ 
الام ويَقِيم على ذلك الأدلة من الكتاب واليتتنة: 
بين بُطلانَ ما دعا إليه القَرِيقٌَ الآخرٌ وما فيه مِن 
رَيض/ فكان قفي بلاغ هذا القريق وتيانه الكفاية قفي 
إقامة الحُكَّةَء وإنْ قَلّ عدّدُهم فَإِنّ العبرة بِبَِانِ الحَقّ 
بِدَلِيله لا بكثرة العَدَدِء كَمَن كان عاقِلًَا وعاش في مِنْلِ 
هذه البلادٍ واستطاع أن يعرف الحَقّ مِن أهله إذا جَذَّ في 
طلبه وسَلم من الهِبِوّى وَالعَصَبيّة ولم تعد بغنى 
الأغنيَاء 0 بسيادة الرّعَماءِ ولا بوقجاهة الؤْجهاء, ولا 
اختلّ مِيزانٌ تفكيره» [لم يَكَنْ] مِنَ الذين قال الله فيهم 
إن إللة لَعَنَ الْكَافْرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرَاء حَالِدِينَ فِيه] 
أ بَدَاء لا يجِدُونَ وَلِيًا وَلَا تصيرًاء مَوْم تُقَلْبُ ؤجخوههم في 
نار يَفُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطَعْنًا الله وَأَطْعْتَا الرَسولاء وَقَالَوا 


سل 


رَبَا إِنّا أُطَعْتا سَادَئَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا الشَبيلاء رَتتا 


انهم ضِغْقَيْنٍ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا).. 

قالَت -أي اللْجِنهُ-: لا يَجَورٌ لطائفة الِمُوَحّدِين ا 
يتعتهدون كفر ١.‏ عَيَادِ القبور أن يكفروا إخواتهم 
المُوَحَدِين الذين تَوَقَفوا في كفرهم [أئ في كفر عُثَادٍ 
الفُبورِ] حتى تُقامَ عليهم [أي على عَبَّادٍ القُبورِ] الْحْجَّه 
لأنّ توققهم عن تكفيرهم له شِيْهةٌ وهي إعتقادهم أنه 
لا مد مِن إقامة الحُجَّةِ على أولئك الِقَبوريّين قَبْلَ 
تكفيرهم, بخلافٍ من لا شبهة في كفره ه كاليهود 
والثصارى والشيوعِيين وأشباههم فهؤلاء لا شبيهة قي 
كفرهم ولا في كفر مَن لم يكفزهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيضًا في كِتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن 0-7 00 عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 


: من : 5 و . 
0 لدم علج به و شاد ف ولي الأمر حَدَّ الرّدَّخِ عليه ها 
إنْ لم يَنْثْء ومن لم يُكَفَرْ مَن نَبَتَ كَفِرْه فهو كافز إلا 
أن تكون له شبهةً في ذلك قلا , بد من كشفها. انتيهى. 


زيد: هناك من يَقول بؤجود ذان شركية "وهي بَيْنَ دار 
الإسلام ودار الكفر" ٠‏ فإذا 510 بؤجودٍ هذه الدَّارِ فقماذا 


تكونٌُ حُكمٌ مَجِهولٍ الحالٍ فيها حِينَيْذ؟. 


عمرو: الأصلٌ أنَّ مَجهولَ الحالٍ في دار الكفرٍ محكومٌ 
بكفرِه حَتَّى يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَء والأصلٌ أن مَجِهِولَ الحالٍ 
في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَتَّى يَظَهَرَ خِلافُ دَإِكَ 
[قفال الشيحٌ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 


بَسِِكُّنْ دار الكفر الحربِيّة توعان مِنَ الناس؛ الأوَلُ 
الكْفَارٌ, وَهَمّ الأصضل: وَهُمْ مر ” الذم ,والمال 

ا 3 بَيْنَ المَسلمين عَفَدُ عَهَدٍ وقوادعة, لأنّ الغصمة في 
الشْرِيعةٍ الإسلامِبَةٍ لا تكون إلا ياحدٍ أمرّين» بالإيمان أو 
الأمان, والأمرٌ الأوّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة لِلكُفَارِ؛ وبَقِيٍ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانٌ- فَقَدُ عَصَمَْ أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سْكَانٍ دار الكّفرِ[هُمٌ] المُسلمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسكْنٌ في دار الكفر إيَا أن يَكونَ 
مُستَامَتَا أئ دخ لكل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يكون 
ميسِتَأْمَنَا أئ حل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مَعصومٌ الدّمِ والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينئيٌ في مَقالةٍ 
له على هذا الرابيط: فالمَّرءٌ يُحَكَمُ بإسلامه تبَعَا لِلذَار, 
قهذه مَسألةٌ يعْنِي ني مسالة التّبَعِيّةِ للذّاا د اسار 


رَعَمَا أن 0 الدمان 7 قيفة م في الأحكام الشرءة 
ولا يُسِتَفادٌ من هذا التُقَسِيمٍ شيع [أئ لا مَستفادٌ شَيء 
مِن تَفُسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودارٍ كَفْرٍ. وقد قال 
الشيخٌ صِدَّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قالَ الشُوْكَانِيُ في 
(السيل الجرار) (اعْلَمْ أنّ التَعَرّْضَ لذكرٍ دار الإسلام 
ودار الكفر قَلِيلٌ الفائدةٍ جدًا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختضان: قال الشية طه جابر العلواتي (أسنتاذ أصوكل 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مَقالةٍ له بِعُنُوانِ (حُكُمُ التَجَنّسِ والإقامة 
في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرايط: 
والأصل في أهلٍ طٍ السام أن تكونوا مس لمبري و ولَكِن 


ولأهل دار الإسلام -سَو : منهحمُ المسلمون والدُّمّيُون- 
العصمةً قفي و 0 المسلمون بِسَبَبِ ب 
إيسلامهم, والدُمُيُون بلستيفه د طقهم : فههم جَمِيعَا آمِنُون 
بأمانٍ الإسلام (ايِ ياعان الشرع), 2 ب الإسلام 
للدمّيين أنتمن.: قال الشيحٌ محووة محمد علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيل؛ والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعِيَّةُ بَئْنَ المُسلِمِين وعَيرٍ المُسلِمِين 
قي الشريعة الإسلامتة)" الأصل في 0 نل دأر الإسلام 
أن تكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلِمِين, إلا أنَ ذلك لا يَتَحَقَقٌ 
في غالب الأمرء فَقَدٌ تُوجَدُ إلى جايب الأغلبيّة الممُسلمة 
طوائفٌ 0 من غَيرٍ المُسلِمِينٍ الذين يُقيمون إقامة 
[َوَهُمُ الْمُْسْتَأْمَنو ن]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو يسلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المسبوك "المَجموعةٌ 16 ولَى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب]] (ِلَوْ وَجِدَ فِي 
دار الإِسْلام مَيّتٌ مَحْهُولٌ الدّين» فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ 
إسيلام وَلَا كفرء أو بَعَارَص فِيه عَلَآمَنا الإسلام وَالكفْرِ 
صُلَّي عَلَيْهِ. .. آلأصَلٌ في أهل هل دَار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوَ 
كان الْمَيِّتُفِي دَارِ الكفر” فَإِن كان عَلَنْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صَلَي عَلَيْهِ وَإِلَا فلا4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أيبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلّ في دار الإسلام أن 
أهلها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخ ار التتططلانن 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ العِذر بالجهل): أهل العِلم 
الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلام, قالوا و 
الحالٍ في دار الكُفر كَافِرَ) هذا مِن جهة الأصل, 
و( مجهول الحآلٍ قي بلادٍ الإسلام تسلة 4 َه فَرَد 3 أحدٌ 


)04 


الإخوةٍ على الشيخ قائلًا: تعينِي» نحن | نّ تنسب 
مَجَهولَ الحال إلى الديَار؟. لنسية: تكن لان 
الحكمَ بإسلامم يَتَمَعٌ لنصّ كان يَقول (لا إلة إلا اللة: 
مُحَمَدٌ رَسُولٌ اللّه)» أو [يَتبَعُ الدّلالة كَأَنْ] 2 ااي 
الإسلام: أو تكونُ [أي الحكْمْ بإسلامه] بِالتُبَعِيّةَ (تَبعِبَةِ 

مر الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 4 
المَسلِم, ومَعرفةٍ كَل واحِدٍ هدهما ؟: أقول, الضابط هو 


مُجِتَمَعٌ ضَغِيرٌء كَفَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وعَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 

غالِبُ سكايه كَفَارًا عَيْرَ مُسلِمِينء ك أن يَكونوا يَهودًا أو 
تصارى, أو مِنَ القرامطة الباطِنيّين» وعغيرٍ ذلك؛ فَحِيتَئذٍ 
هذا المَحِنَمَع ع الصغِير لا د حكمَ وآصف المُجِتَمَعَ 
الإسلامئ الكبير, ٠‏ بَلَ يَأَْخُدْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَعِ الكافِرٍ 
مِن حيث التَعَاآمُلَ مع أفراده وتحديةٌ هونيهم ودبيهم: 

وكذلك المَجِتَمَع الكافز عندماً تَتَواجَد هبه قَرَيَهَ أو 


منطفة يَكونٌ جَمِيعٌ ع سُكانِها أو غالِيّهم ٠‏ فت التسامين: 


الكافِر و حيث التَعِامُلٌ مع الأفراد و لديا هَويتهم 
ودبيهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسُ 
يَحكُمٌ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنتمون 
ويَعيشون فيها؛ فَإِنْ كاتث إسلاهمِيةَ حُكِمَ بإسلامهم 
وعُوملوا مُعامَلة المُسلِمين ما لم يَظْهَرْ مِن أخدهم ما 
بَدَلَ 0 أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإِن كاتت 


على الهجرة مِن دار الكّفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجي في (تقرير القواعح وتحرير 
الفوائد): إذا رَنِ مَنَ :ْ تشَأ فِي دار الإسلام بَينَ الْمُسْلِمِينَ 
وَادَّعَى الجَهْلَ بتخر بم الرّنَا لم ل 0-0 لأنّ الظاهر 
ل به وَإِنْ كَانَ ؛ السك عَدهَ م قلمه بذَلكَ. انتيهى. وقفي 
قَنْوَى صَويِيَة مَفْرَّعْةَ على ذا ال ابط في موقع الإسلام 
! فى الذي يَشسْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدّالعزيز الريسء» سْيْل 
الشيخ (أرجو التَعلِيقَ على قاعدة (تعارضم الأصلٍٍ مع 
الظاهر)؟)؛ فكيانَ مما أجات به الشيخ: احاول قَقدرَ 
الاستطاعة أن أقرّبَ كَيِيرًا من شتات وقروع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول" المُتَعَيّنُ شَرعًا العَمَلُ 
بالأصل, ولا يُنتقَلَ عن الاصل إلا بدَلِيل شَرعِيٌّ للأدلة 
: كحة الا ستسضحاتب (أي الثراءة الأصليّة), 

فَالمْتَعَيّنُ شَرعَا أَنِْيُعمَلَ بالأصل ولا يُْتَقَلَ عن هذا إلا 
بدَلِيلٍ» لذلك | إذا شك رَجْلَُ ه متقطن ومُتَطَهرْ قفي طهارزته 
فالاصل طَهارَئُه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي ( عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد | ): رمَراتِتُ العلم تَنقَسِمٌ إلى 
أزبع مَرَاتِتَ؛ الوَهمَْ: اه والظَثّ (أو ما يُعبرٌٍ عنه 
العلماء ب "غالب _الظطِن")؛ واليَقِين؛ فَالمَرْتَبة الأولى 
زهي] الوقهمُ: وهو أقَلَ العلم وأضعفه, وتقديزره من ( 
01 إلى (9049؟9). قما كان على هيذه الأعدادٍ يَعتَمَرٌ 
وَهُمَا والمزتبة, النإِنَيَةُ [هي] السك وتكونٌ (9050), 

ميَعْدَ الوَهْم الشَّكْء فالوَهُمٌ لا يُكلّفْ بهء أي ما يود 
02 بِالظْئُونٍ الفاسدةء وقد قَرَرَ ذلك الإمامٌ العرّ 
بن عَبِدِ ءًِ عَبدِالسَلام رَحَمَه اللة في كتايه التّفِيس (قواعِدٌ 
الأحكام), قال ( إن الشّيريعة لا مَعدَ تتم : العلنوت 
الفاسدة): والمراد بالظئُون الفإسدة [الظَْثُونٌ] 
الصّعِيفةٌ المرحوحة ع ا الشك, وهو أن سنوي 
عندك الأخران, قهذا تسميه ند شكا؛ وَالمَرَْنَبَةَ التالنة [هي] 


عو 


غالِتُ الظّنٌّ (أو الظَّنُ الراجخٌ), وهذا 3 7 اد 
إلى (099؟), بِمَعنتى آنّ عندك احتما دهما أقَوَى 
مِنَ الآكرهء فَحِيبَنَذٍ تفول (أَغْلَتُ 70011 والقزت 2+ 
الرايعة [هي] الَيَقِينُ؛ٍ وتكِون (00100)... ثم قال -أي 
ع : وقد قَدَرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالِبٌ كالمُجَفّق)؛ أي الشَيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه وأمَار انه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها ترْقَع الظِنُون [مِنِ مَرْتَبهِ الوَهم 
والشك إلى مَرَتبة غالب الظَّنّ] فإنه كأنَك قد قَطعغت 
به؛ وقالوا في القاعدة رَالحُكُمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكْمَ 
له)؛ فالشيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
غَيرِها- هذا الذي به يُنإِطً الحُكمٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: الإمامٌ الع بْنُ عَبدِالسَلام رَحِمَه الَلَهُ قَوَرَ 
في كتايه التّفِيسِ (قواعة . الأحكام) وقأل (إنّ الشَرِيعة 
تبني على الظّنّ الراجج, وأكثَّرٌ مَسائل الشريعم على 
الظْنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ)؛ والظّنُونٌ 

الصَعِيفهٌ - من حي حَيّتُ الأصَل- - والاحتّمالاتٌ الصّعِيفهةٌ لا 
لتقت إليها ٠‏ الْينّة. انتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قَيْضَلُ التُفْرقَةٍ بَبْنَ الإسْلام 
وَالزّنْدَقَةِ): ولا يَنتَغِى إن يُظَنَّ أن التُكفيرّ وتفيّه يَنتَغِيٍ 
أن بُدرَكَ قطعًا في كل مَقَام بل التُكفِيرٌ حُكْمُْ شَرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المالٍ وَسَفْكٍ الدِّم وَالحُكُم بالخُلودٍ في 
النار, فَمَأْحَدُه كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشرعِيّة, فَثَارةً 
فدرك بيتَقِين» وتارة يظنٌ غالب وتارة مُتَرَدِّدْ فيه. 
انتهى], وكذلك إذا َك رَجُلُ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأتِ بها فالأصل أنّهِ لم يَأْتِ بها والأصل أنه لم يَضَلُ 
إلا تلات رَكعات, وقد دَل على هقذين الأمررّين النقعتة 
التَبَوبَةُ: قفي مِثْلِ هذا عَمِلٌ بالأصل: وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعَمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بِدَلِيلٍ شَرعِيٌ) [قال 


السيوطي (ت911ه ) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عَنُوانِ (ذِكرٌ تَعَارْض الأصل وَالظاهِر): ها مُرَجَنُ فين 
الأصلّ جَرْمَا صَايطة أن يُعَارِصَهُ احتِمَالٌ مُجَرّدْ... ثم قال 
-أي السيوطي- - ايرجخ هيه الأصك -2 2 الأضصحخ- 
شابطة أن يَسْتَيَْ يَسْتَْدَ الاحِيِمَالٌ [الظاهِمٌ] إلى سَبَب صَعِيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إن أَرِيد ب (الظاهر) عَلَبَهُ 
الظَنّ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظَنٌء فإنّ عَلَبِةَ الظَنّ 
حَجّةٌ في الشريعة:, ومن فروع ذلك, إذا تلع رَجَلَ فقي 
السََماءٍ وعَلّبَ على ظنه عرو . ب الشمسء فَإِنّ له أنْ 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أن تَصَلى المَغْرِب, قفي مِثْلٍ 
هذا عَمِل بِعَلَبةِ الظنٌء فَإِدَنْ إن أَرِيد ب (الظاهر) عَلَبهٌ 
الظّنٌ فَإِنّهِ يُقَدّمُ على الأصل ولآ بَصِحٌ لأحد أن يَقولَ 
(الأصل بَقاءٌ الها ر), لأنه يُنتَقَلُ عن الأصل لَعَلَبةِ الظّنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباآه والنظائر) 
تحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصل وَالظاهِر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظَاهِرٌ ‏ جَرْمَا صَابِطُهُ أن يَسْتَيِْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَيْصوبٍ ٠‏ شَرْعَاء كَالشَهادَةٍ تُعَارضٌ الأصل, وَالرَّوَايَة 
وَالمَدِ قي الدغوي»: وَإِخْبَارِ الثْقَة بدخولٍ الوّوقت أو 
بِتَجَاسَة الَمَاءء أؤ مَعْرُوفٍ عَادَةَ... نم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَّحَ فِيهِ فِيهِ الظاهِرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَيًا قوبّا مُنْصَيطا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِتُء قد ثُرادٌ ب .(العلاد هِر) ما أَمَرَتِ الشريعةٌ باتباعه, 
فإذا كان كذلك نه تُقَدضه على الأصل, كَمِثلِ َس خَبَر الثقة: 
فال اللهُ عَرّ وجَلّ (يَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بتعا ! فتبينُوا),, قَمَفهوم المخالفة (َحَبَرْ 2 الثقةٍ مُقَمَلُ 
وكذلك شهادة العغدولِ): فلا يَصح لأحد أن تقول [لا 
جَبَرَ الثّقةٍ ولا شَهادة العْدولٍ تَمَسَّكًا بالأصل), 
قَبُقَالُ [ [أئ فَيَجَاتُ], * يُنتَقَلُ عنٍ الأصل يما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا تشتى صا 
أَمَرَتِ الشَريعةٌ بالانققالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 


م 


الرايعٌ؛ قد يِحصُلُ تَعارْضٌ بَيْنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي و كما إذا كاتتِ إمرَأةٌ تحت رَجلٍ 
سيين » ثم بَعدَ ستنوات اذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنْقِقْ عليها 
فَطالَبَت بالتققة؛ قفي مِثْلِ هذا بُقَدَّمُ 0 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَفَةٍِء فَإِدَنْ 
يُطالبُ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرز وهو أنَّ اء المَرأةٍ هذا 
القؤقت تحت رَوجها ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يوجَد 
من يَشْهَدٌ معدم وجود الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ قفي 
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هذا -كما يَقَولٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلْما أنقق الرٍّجْلُ على إمرَأتيه أن يُشهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وه ذا ما لا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرقَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط : اليَفِين هو 
استقرارٌ | بحيث إِنّه لا يَتَطرّقه شَكَ أو تَرَدّدْ قهذا 
هواليَقِينٌ ([أئ] العِلمُ النابت)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلانةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ 
ظَنّكَ فيه غالِبَاء [أئ] الظّن َكونٌ راجِكاء قهذا يُقالُ له 
(الظّنّ) أو (الظّنٌّ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونٌ الأمر 
مستويًا [اي مسشتوي الطَّرَفَيْنٍ] لا تدريٍ (قل رَيدَ د جياء أو 
لم يَأتِ؟), القَصِكَة مُستَوِيةٌ عندك, تقول (أنا أَشَْكَ في 
محيء ريد هَل حاءً أو ما حاءة؟): فقعصية ة خمسينٍ بإالمائة 
رجَاءَ] وخمسين بالمِانَةِ [ما جاءً], أو تقول رأتر شك في 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُمُ» إذا كُنت تَتَوَقّعٌ كي 
عشرة بالمانّة, عشرين باليائة: تلانين بالمانّة, د 


بالمِائَةء هذا يُسَمُونه (وَهَمًا)ء يُقالُ له (وَهْمْ]» وإذا 
كانَ التُوَقْعٌ قعنلسعية خمسين بالمائّة فهذا هو السك 4, 
إذا كان ستيبن بإلمائّة, | سَبِعِينِ + بالمانّة: ثتمايين, تسعين » 
يتَقولون له (الظُنّ4: أو (الظنٌ الراجخٌ)» إذا كان مِائِةَ 
بالمائة هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولٌ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعدة قتقول ز(ما 
تنتقِل مِنَ اليَقِين إلا عند الجّزم والنَيَفَنِ تَمَامًا)؛ لكِنّ 
الواقع أن هذا على إطلاقه» عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائن فُدَمَتْ على الأصل): الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 


يَرُولَ بالشك), قإذا قَوِيَتِ القرائنُ قَدّمَبْ على الأصلء 
(إذا قَويَتِ القرائنٌ) هَل ة مَعنَى هذا أَنَنا 26 إلى 
مَرحَلةٍ اليَقِين؟: الجوابُ لام وانّما هو ظنٌّ راجخٌ» لماذا 


تقول (إذا قَويَتٍِ القرائن قُدَّمَبْ على الأصل)؟, لأتنا 
وَكَعْنا مع الأصلٍ حيث لم تَجِد دَلِيلاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تَنتَفِلٌ عنه إلى غَيره؟, تقول لِعَدَمِ الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنَ طالما أنه وُحَدَتُ دَلائلَ 
وقرائنٌ قَوبَةٌ بَةُ قيُمكن أنم يُنتقل مَقّها َمِنَ الأصلٍ إلى 
حكم اخر منالء: الان انت تَوَضّات, ريد دُ أن درك 
الصّلَاةَ, ا اجاءَك إنسان وقال لك (لحظة: قل ايت الآنَ 
تفن مائة بالمائة ة ان الؤضوءً قد بَلَعَ قتلقه وَأسْبَعْته 
كما أَمَرَكَ اللَهُ عَّ وَجَلّ تمَامًا؟4» هَل تستطِيعٌ أنْ تقول 
1 72 مَائَة بالماتة)؟ :4 الخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تفول (حَصَلَ الإسباغ بِعَلَبةٍ الظِنّ), هَل يَجورٌ لكأن 
تَغْعِلَ هذا الأصل يما تَوَضّأت: الأصل ءٍِ عَدَمْ 0 

الطهارة. فَكَيْفَ إنتَقَلنا منها إلى حُكم كم د أن 
الطهارة قد تَحَفْقَت وحصَلث؟, بظن غالب, فهذا 
صَحِبخحٌ؛ مِثالٌ آخَرْ وهو الحَديتُ الذي أخرجيه الشّبِيخان, 
حَدِيتٌ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (إِذَا شَك أَحَدُكُمْ في 
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صَلَاتِهِ فَليَتَحَرَ الضَّوَاتَ وَِلَيَيِمَ عَلَيْهِ: نُمَّ لِيُسَلَمْ: نْمَّ يَسْجْدْ 
سَجِدَتَيْن 2:1 قِلاحِظُ في الحَدِيثِ [الذي زواه مُسَلِمٌ في 


م 


صَحِبجه عن أبى بتعية الخؤر ي رَضِي الله عنه] (لَمْ يَذْرٍ 
اسْتئِْقَنَ 4 وهنا [أ فى حديت انن عشقود وَضِيَ إِللَّهُ 
عَنه 9 عَنه] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضََوَاتٍ وَلَييمَّ عَلَيْدِء نُمَّ لِيُسَلْمْ 
ا ستجحدنَء تين غ4 [أئ] لِلسّهو, فهذا الحديث 1 حَدِيثُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضََوَاتَ) أخد 
بالظنٌ الراجح؛ هَل بَيْنَ الحَدِيئين تعارْض؟. الجَوابُ, 
ليس بينهما . رَض»: نار" تَعَمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا 
القرائن تنتَقِّلُ مِنَ اليَقِينِ إلى الظْنٌء عند وُجودٍ 7 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزيد زَكعة وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 
حيتما يَكون 1 مستويًا [أئ مستوي الطرَفَيْنٍ] (حِيتَمِا 
ل د يَتَبَينْ لنا شيء يَغْلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الشيةٌ السبت- : أيضّاء عندنا تَعارّْضٌ الأصلٍ والظاهر إذا 
تَعارَض الأصِلٌ والظاهِرُ, الأصل بَفاءٌ ما كان على ما 
كانَء فَهَللَ تنتقِلٌ عنه إلى غَيرِه [أيئْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جا شاهدان يَشْهدان على رَجُللِ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلانِء أو س0 مال قلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تَصتَعٌ إِذَا هُمْ عُدول؟, تَقْبَلٌ هذه الشهادة, تَأحُدْ بهاء مع 

9 أن الأصل © ماهو؟, (براءةٌ الدِّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا ءِ ول 
قل نحن معتفعون من كلام هذين الشاهدين ماقة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيقنِين, لحن شهدَ العْدول: 
وقد ا اللة ع وَجَلٌ بأد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بالشّهادةِ هو عَمَلَ بالظّنٌّ الراجح» فالظاهرٌ هو 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجَهول الحالٍ في الَذَّارِ 
المُرَكبة -إذا يسَلَّمْنا يبؤجودها- فَيُتَوَقفٌ و ويَتَرَئْبَ 
على هذا النَّوَكْفِ عَدَم حواز تَدئه بالسّلام حَتَى يَظِهَرَ 
إسلامه: وكذلك عَد عَدَه م استباحة د همه وماله حثى تلمع 
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كفره.: وَعَلَى ذلك فقسن. وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتايه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَارُ 
داران» دار كَفْرِ ودار إسلام, وهذا هو الصَّحِيحٌ الثاببٌ 
عند أهلٍ التّحقّيق. انتهى. وَقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
أيضًا في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ داران: لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك 
العْلَمِاءء منهم إِبْنٌ مُفْلِجِ [في كتايه (الآداب الشرعية)] 
تلْمِيدُ شَيحَ الإسلام ابن تَيْمِيّة وقالَ ذلك أَيِمَةُ الدّعوة 
[التّحَدنَة َه الك لفية © في (الدّرَرْ السَنِِيّةً).. ٠‏ ثم قال -اي 
الشيخح ‏ الغليفي-: وشَيح الإسلام [ابن تَيْمِكَة] محجوحٌ 
في إحداثه قسمًا تَالِنًا لِلدّيار بإجماع العُلَماءٍ قَبْلّه على 
أنّ الدَيارَ : توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلماءً 
الذّعوة التّجِدِكةِ على قَوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أحمد الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
خصير الخصير): الداة ز تَنْقَسِمٌ إلى دارين لا نالت لهم 
انتهى. وقالَ الشبخحُ سيد قطب في كتايه (مَعالِمُ في 
اللحميا.: خحقمة م إسلامِت 7 ومُجِتَمَعٌ م جاهليٌ. انتهى: 
وقالٍ الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهدايَّة): 
لم يُنْقَلُْ خلاف بَبْنَ السَلَفٍ [في] أن الذَارَ داران (دارٌ 
كفي وإسلام). وأمًّا الذَارْ المُرَكَبهُ التي إبتَدعَها 
المتاخرون فهي مُحدّنة وك تعرفها السََلَفٌ. انتهى 
رء 


تمّ الجزءً العاشِرٌ يحمدٍ اللَّهِ وَتَوفيقِه 
الفقِيرٌ إلى عَعُو رَبَْهِ 


اثق د التوجيدف 
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